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  "و لا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق"

  

  

  م  ـــــــــــــــصدق االله العظي

  33الإسراء  
 



  رــــر وتقديــــــشك

  لنفسه" سورة لقمان    ريشك  ا:" ومن يشكر فـإنم  ��� 
 ا���	� ا�����  بعد قـال تعالى

  12الآية  

�� و ��  وقـال رسوله الكريم� 
 �  " : " من لم يشكر الناس، لم يشكر االله عزوجل �

أحمد االله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا ملئ السماوات والأرض على ما أكرمني به من إتمام  

  .هذه الرسالة التي أرجو أن تنال رضاه

  :ثم أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى كل من  

بالإشراف على هذه   لتفضله    كل خير  و جزاه  الدكتور الفـاضل "حاحة عبد العالي" حفظه االله

  .الدراسة وتكرمه بالنصح والتوجيه حتى إتمامها

لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم    رئاسة و أعضاء  أعضاء لجنة المناقشة الكرامأشكر  

  أهل لسد خللها و تقويم عوجها و الإنابة عن مواطن القصور فيها .

و   جهودها المبذولة في النصح والتوجيه    على  " بوخريصة ياسمينة"الفـاضلة  الدكتورة  أشكر  

  .اأطال في عمره  حفظها االله و  ،على المعلومات القيمة

   طوال المشوار.   و  النصائح  أشكر الدكتورة " أحميد هنية " على المساعدات

أشكر كل من ساعدني و أعانني على إنجاز هذا البحث ، فـلهم في النفس منزلة و إن لم يسعف  

  ل و الخير و الشكر . فهم أهل للفض، رهمذكالمقـام ل



  إهــــــــــــداء
  وجل إلى صاحب الفضل الأول والأخير إلى المعين الكريم.....إلى االله عز

لين...... إلى المدنيين والمقـاتلين....... إلى ضحايا  قـإلى الشهداء والجرحى والمعت

  النزاعات المسلحة

إحسانا حملته   :" ووصينا الإنسان بوالديهبسم االله الرحمن الرحيم   بعدعزوجل    اإلى من قـال فيه

  15أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" الأحقـاف الآية  

  من أشعلت شموع التضحية حبا وكرامة..... أمي الغاليةإلى   ...... إلى والدتي منيرة دربي ...

إلى من شاطرني الألم    ......و لحياتي خير أنسي ......إلى من هو لفؤادي مهجتي

  ق دربيوالأمل.... زوجي رفي

  الحياة .....إلى أبنائيالحب و  إلى كل معاني  

  إلى سندي وظهري ورفقتي ....إلى أخواتي

  أساتذتي وزملائي الكرامإلى  إلى كل الأيادي المخلصة التي ساعدتني.....

  

  

  .المتواضع  عملي لكمأهدي  ......
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  ةــــمقدم

      

تجردة من الشرعية بين أساليب مالأمم، مشروعة لغاية نشأة عصبة المسلحة  حروبظلت ال

، فلسفية، اقتصادية، اجتماعية، بين أسباب تنوعت أسبابها، صارخةإنسانية  وانتهاكاتعسكرية قامعة 

 بينتعددت عواملها  ،مدنيبين مقاتل ولا  الحروب لم تفرقف، ، كل نظر إليها من زاويتهإلخأخلاقية....

ذروتها خلال الحربين العالميتين لمتلاحقة وصلت  أهوالاو  ادمار و  أشهدت العالم خرابا معنويةو مادية 

من لغاية يومنا هذا، و مع تزايد المجموعات المسلحة  المئة حرب منذ بدايتهما فاق عددها ،الثانيةو الأولى 

تمارس سيطرة فعلية على الأراضي و الأشخاص الذي يعيشون فيها، و  و التي ،غير الدول داخل الدولة

قد تتخذ هذه السيطرة صورا مختلفة، ففي بعض السياقات تمارس المجموعات المسلحة سيطرتها العسكرية 

الأراضي بينما تبقى أجهزة الدولة حاضرة و تقدم خدمات معينة كالرعاية الصحية أو التعليم و على 

بينما  الأراضياقات أخرى تمارس المجموعات المسلحة من غير الدول سيطرة فعلية على غيرها، و في سي

تختفي القوات أو الأجهزة الحكومية في هذه الحالات لاسيما إذا كانت السيطرة الإقليمية ممتدة ، فقد تطور 

  .بعص المجموعات المسلحة من غير الدول قدرات شبيهة بقدرات الدولة و تقدو خدمات للسكان

استعملت دون رقابة و  بين الدول أو الدولة و المجموعات المسلحة من غير الدول أبيحت الأسلحة

، فاطتخاو ، قمع إبعادو  تهجير غتصاب،او قتل جرائم عدة،  جرائم ونتجت عن ذلكما ع تأز اوضالأ مما زاد

 ،المجتمع الدوليرعت أجراسه على مسامع قُ  ،هاجسامأساويا يشكل  فأصبح الوضع ،....تعذيبإبادة و 

نزاعات من ولية التي تعدت الأقاليم الد ه الحروبمن هذلحد لالعمل و الذي أدرك أنه لابد من التحرك 

لا توقفها حقوق، و  ، لا تحدها حدودإلى نزاعات مسلحة دوليةالعالمية  وخرجت إلى ،داخليةمسلحة 

، ؤونها الداخليةفي ش إلا يدخل لا دولةاليحدث داخل إقليم  عندما - في وقت مضى كان وإن -فالأمر

يتصف بالدولية ( النزاعات المسلحة و  يتعدى الشؤون الداخلية إلا أنه -  كذلكو حتى وه - الآنأصبح 

 لا تراعي في التي  العظمى القوى الإقليمية خارجية تسيرها عادةو داخلية  تدخل فيه أطراف متعددة لة)المدو

فقد بلغت  ،تخدم مصالحها قبل مصالح متضرري النزاع حيث أنها ،الإنسانيةالقواعد و معاملاتها الأسس 

  .هاأطرافتعدد و  طبيعتها المعقدة، من جراء من التعدي درجة عاليةهذه النزاعات 

شر وغير المباشر المعاصرة التي خضعت للتدخل الخارجي المباالمسلحة النزاعات  ولعل أبرز 

 ،1976لبنان  ،1965ان جمهورية الدومينيك ،1970- 1962اليمن ، 1956: هنغاريا هي هابسبب تدويل

  .حيث إلى الآن 2011 سنة وذلك منذدراستنا) موضوع (وسوريا ليبيا 
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إلى  ، لم تتوقف مآسيهم إذ سرعان ما تحولت أحلامهم2011مارس  منذ خروج السوريين في احتجاجاتف

راودت السوريين نفس حيث ، والأناشيدكوابيس مستمرة مع سيطرة لغة الرصاص والدم وغياب الهتافات 

 شعلأالذي ، البوعزيزي، صرخة بائع تونسي متجولبدأت بالأحلام التي راودت المصريين والتونسيين 

رق إلى معظم بلدان الش، فألحق صوته النار في جسده احتجاجاً على الظلم وحالته المعيشية المزرية

علي في تونس وحسني مبارك في مصر، تفاءل السوريون بعد الإطاحة بحكم زين العابدين بن  ،الأوسط

بالنتائج التي حققتها المظاهرات في كلا البلدين، وخرج العشرات في مظاهرات سلمية في مدينة درعا، 

  .احتجاجاً على البطالة، وتفشي الفساد، وغياب الحريات السياسية

قوات الأمن السورية عشرات  لكن سرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات إلى أعمال عنف مع اعتقال

  .المتظاهرين وتعذيبهم بشكل وحشي في السجون

واتسعت رقعة المظاهرات لتشمل معظم المدن والبلدات السورية، وتغيرت الشعارات من "الشعب يريد 

إسقاط النظام" إلى "الشعب يريد رحيل الأسد ونظامه"، وشيئاً فشيئاً برزت الكتائب المسلحة للمعارضة بعد 

لاف بل الملايين من فنشبت حربا راح ضحيتها الآ انشق كثيرون من أفراد الجيش وأجهزة الأمنأن 

  المدنيين.المقاتلين و 

يذهب ضحيتها ي الت ،ةالدولي ةمجرييمكن أن نقول أن الحرب هي مستنقع ال ،من هذا المنطلقو 

من يحاول أن  ،نفسهو هو ، شعجالو ذاته الذي يشعل فتيلتها في لحظات الطيش  ،، ذلك الإنسانالإنسان

ى منذ القدم على تقديم انو لهذا لم يت، و التعقلو الحكمة يجد حلا لنهايتها أو حتى تخفيف آثارها في لحظات 

إن كان معظمها فرض و  ،حصرها في ورقل وصلحتى تللتخفيف من نيرانها تنظيمها و لتقنينها المحاولات 

حتى  قممو  قراراتو  واتفاقيات واجتماعاترات جاءت تلك المحاولات على شكل مؤتمفقد نفسه عرفا، 

البروتوكولان و لأربعة جنيف ا اتفاقياتفي  معظمه اجتمع ،"القانون الدولي الإنساني "ما يسمىخرجت ب

السلم نسان العيش في تضمن للإو الأسس التي تحكم النزاعات المسلحة و عت القواعد ضفوُ ، الإضافيين

المسؤولية الجنائية  مقيا ينتج عن مخالفتهاو ص المجتمع الدولي كل أشخا، قواعد يلتزم بها الأمن الدوليينو 

عن فردية بغض النظر مسؤولية جنائية صبحت ن أإلى أ إصلاح الضرر مجردمن  ، التي تطورتالدولية

 ،أجهزة دولية سياسيةفي ذلك قامت و  ،مسؤول حكومي أو قائد عسكري) ،( رئيسمكانته و  هاصفة صاحب

المحكمة الجنائية الدولية و هيئة الأمم المتحدة برزت كل من ف، القوانينهذه  احترامإدارية وقضائية لكفالة 

في إطار كفالة الحروب الدولية و كيفية النزاعات و أدوار رئيسية تحدد مصير  كانت لهاو ، في هذا المجال

  .الحقوق الإنسانية
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، لا نتائجها، ويلات على أطرافها وإن كانتكل ما سبق ذكره إلا أن الحرب  ولكن وبالرغم من

تعدت المقاتل لتضرب بالمدني الذي وجد نفسه داخل حرب تقضي على أدنى  فقد، يمكن الهروب منها

ية للوصول إلى أسباب هذه القضومناقشة ن واجبنا تحليل أنه م ارتأينا ولأجل هذا، وتنتهك إنسانيته حق له

   .لفرد المدني بصفة خاصةاالإنسان بصفة عامة و  أجل حماية من الحلول واقتراحالعجز 

  أهمية الدراسة:

دراسة  -الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاع المسلح" أهمية الموضوع يمكن النظر إلى و هذا 

  .- حالة سوريا

  من جانبين: نظري علمي والآخر عملي تطبيقي كما يلي: 

 الأهمية العلمية (النظرية): - 1

الموضوع العلمية في كونه يهدف إلى تحليل وتشخيص ظاهرة التعدي على تأتي أهمية هذا 

النزاع المسلح، مظاهر  حقوقه أثناءوذلك بالتعرف على ماهية المدني و  المدنيين أثناء النزاعات المسلحة،

  آثارها، ذلك لأن تشخيص الظاهرة هي أول مرحلة من مراحل المكافحة.سبابها و الإعتداءات أ

الدراسة الأساسية في أنها تسعى إلى الكشف عن الإجراءات والآليات القانونية التي رصدا  كما تبرز أهمية

المجتمع الدولي لحماية المدني أثناء النزاع المسلح، وذلك لن يتم إلا بعد معرفة الإستراتجية التي تبنتها 

ا لا ننسى دور الآليات الأجهزة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة وإستعراض السياسية الجنائية في ذلك، كم

  الدولية في الحد من التعدي على المدنيين.

من خلال ما يبدو لنا من فجوات تعتري الدراسات و البحوث كما تكتسب هذه الظاهرة أهميتها  

هدة من خلال تسليط الضوء المتعلقة بالمدني أثناء النزاع المسلحة، و من ثم فإن دراستنا هذه تسعى جا

تفصيلي، إلى سد الثغرات وذلك بالتأصيل لمنهج متكامل في مجال حماية المدني  وع بشكلعلى الموض

أثناء النزاع المسلح، و كذا بهدف وضع لبنة تنطلق وتستشهد بها الأجهزة الدولية والوطنية المختصة في 

بواب من جهة ثانية تتمثل أهمية دراستنا في فتح الأو  مكافحة التعدي على المدني أثناء النزاع المسلح،

  حول حماية الدني أثناء النزاع المسلح و طرق الحد من التعدي عليه.أمام دراسات و أبحاث جديدة 

  التطبيقية):العلمية (الأهمية  - 2

يؤدي إلى دولة كانت أو ميليشية،  ،في ظل السيطرة الفعلية لمجموعة مسلحة المدنيين عيشإن 

عيش،  أمن وعمل وسبل كسب ،من أساسية فضلا عن تلك تفاقم الاحتياجات، أو خلق احتياجات جديدة

  .واحترام حقوق أساسية، وتعليم أطفال



 مقدمـــــــــــة

 

 د 
 

وخلافًا للنزاع المسلح الدولي، لا يوجد قانون احتلال ينظم النزاعات المسلحة غير الدولية، ما يعني عدم 

المسلحة من غير وجود قواعد للقانون الدولي الإنساني مصممة صراحة لتنظيم العلاقة بين المجموعات 

ويمكن أن يخلف هذا الوضع انطباعًا بأن القانون الدولي ، شخاص الذين يعيشون تحت سيطرتهاالدول والأ

  .المجموعات المسلحة من غير الدول دون قيود في هذه الحالاتيدع يد إنما 

المدنيين في النزاعات مي م، في الواقع، قواعد إنسانية أساسية تحنون الدولي الإنساني يقدغير أن القا

  .المسلحة

ولعل ما يثير القلق أثناء هذه النزاعات هو" المدني "، الذي دفع بنا للبحث عن موضعه وسط كل 

هذا، حيث أن المدنيين هم الفئة الأكثر تأثرا أثناء النزاعات المسلحة خاصة عندما يتجاوز أطراف النزاع 

  زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.مبادئ القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي 

لا يمكن إلا وصفه بقمة انتهاك قواعد  2011وبناءا على ما ذكر، فإن ما شهدته سوريا منذ 

  القانون الدولي الإنساني.

الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاع ولدراسة هذا الموضوع سجلنا دراستنا تحت عنوان: "

  .- دراسة حالة سوريا - المسلح

  الدراسة: أهداف

تسعى الدراسة إلى ملامسة الواقع البشري الأصيل بتبيان الموقف الدولي من حماية المدنيين 

وإجراءاته إزاء ذلك، وقد اتخذنا القضية السورية كمرجع لهذا الهدف، نبين فيه مدى وصول القواعد الدولية 

  وفرعية يمكن حصرها فيما يلي:تكميلية  إلى المثالية وهذا هو الهدف الأساسي للدراسة وهناك أهداف

 .التشخيص الدقيق لموضوع حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح -1

 استعراض وتقييم السياسة الدولية الجنائية لخدمة هذا الموضوع. -2

 دور الأجهزة الدولية المتخصصة في حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح. -3

نجاح الاستراتيجية الدولية لحماية المدنيين تحديد العقبات والمعوقات التي تقف حائلا دون  -4

 والحفاظ على السلم والامن الدوليين.

الوقوف أخيرا على الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها تلافي الصعوبات التي تعترض حماية  -5

  المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

  أسباب الدراسة:

 .قانون الدولي الإنساني في العالمانتشار العنف والانتهاكات الكثيفة والمستمرة لل -1
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العذاب الأليم الذي يتكبده السكان المدنيون في حالة أي نزاع مسلح أو احتلال أجنبي للأراضي،  -2

وبخاصة تعدد أعمال الإبادة الجماعية وممارسة "التطهير الإثني" وتفشي الاغتيالات وتهجير 

ديارهم وأخذ الرهائن وأعمال التعذيب  لىإالقوة لمنعهم من العودة  ىالأشخاص بالقوة واللجوء إل

 .والاغتصاب وحالات الاحتجاز التعسفي

طرد السكان  إلىالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي تتمثل في الأعمال الرامية   -3

تنفيذ هذه  ىالتعاون عل ىادتهم، أو إكراه بعض المدنيين علالمدنيين من مناطق معينة، بل إب

 .الممارسات

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني إبان النزاعات المسلحة الداخلية والدولية أيضا،  -4

شر الذعر بين السكان والتي تتمثل في أعمال العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أساسا ن

 .المدنيين، والتي تجعل المدنيين محل الهجمات

وبخاصة  نية في أداء مهماتها إبان النزاعات المسلحة،الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسا  -5

 .عندما تتفكك بنية الدولة

مسلحة والممارسات التفاوت المتزايد بين التعهدات الإنسانية التي يتخذها بعض أطراف النزاعات ال -6

 .حد كبير لهذه الأطراف بالذات ىاللاإنسانية إل

السريع لسوق السلاح وانتشار الأسلحة انتشارا جنونيا، وبخاصة الأسلحة التي يمكن أن  التطور -7

 .تكون عشوائية الأثر أو تتسبب في آلام لا داعي لها

زيادة تدهور وضع المدني السوري سواء داخل سورية أو عند إختياره أو بالأحرى إرغامه على  -8

 التهجير.

 الطاولة الدولية وحله بشكل نهائي. عدم وضع ملف حماية المدني السوري على -9

  .وتغليبها على المدني السوري ةمراعات مصالح الأطراف المتنازع - 10

  إشكالية البحث:

البحث في مدى إمكانية القوانين الدولية انطلاقا مما سبق فإن إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول: 

الإطار القانوني الموضوعي لحماية هؤلاء ، من هنا يثار التساؤل عن امن حماية حقوق الإنسان وكفالته

المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومدى مساهمة أشخاص المجتمع الدولي في توفير وتكريس تلك 

 الحماية؟
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، انبثقت أسئلة فرعية   من خلال القضية السوريةو  ،تقييم المجهودات الدولية في ذلكلو من ثمة و  

ات والمنظمات واللجان وهل لعبت الهيئ حكام الخاصة بهذه الحماية،مدى تنفيذ الأ عن من خلالها بحثنا

  ؟في توفير الحماية الشاملة مرتقبالدولية دورها ال

  منهج البحث:

لدراسة مكونات الجرائم ضد المدنيين، وتتبع قواعد  الوصفيالمنهج  ،هذه الدراسة في اتبعنا

ومن  ام إلى الخاصالذي سننتقل به من الع التحليليوالمنهج  الحماية الجنائية للقانون الجنائي الدولي،

بصفة عارضة بالمنهج التاريخي سندعم بحثنا  ،إضافة إلى هذا، إطار القضية السورية في الكل إلى الجزء

  ودراسة الحالة السورية. والجزء الخاص بحماية المدنيينفي الجزء القانوني 

  الدراسات السابقة:

هذا موضوعنا و  لمية متخصصة تشبعنشير أننا بمناسبة إنجاز هذا البحث لم نقف على دراسات ع

ى لعل هذا يعود إلالإمارات العربية المتحدة، و ديد من الدول: مصر، فرنسا، تونس، تنقلاتنا إلى الع رغم

لى حل من جهة أخرى ربما يعود كذلك إلى عدم وصول المجتمع الدولي إحداثة الموضوع من جهة، و 

كانت في  إنو ينا عدة دراسات قيمة نهائي للوضعية محل الدراسة، إلا أنه وبالرغم من ذلك وصل بين أيد

  :نهايات البحث نذكر منها

حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة "نموذج ن الدولي الإنساني و الدراسة الأولى: بعنوان: القانو

  .2019كتاب صادر  ،مصعب التجاني الحالة السورية....." دراسة للدكتور

  ملخص الدراسة:

القانون الدولي والمنازعات المسلحة؛  خصص القسم الأول لدراسةتناول الباحث دراسته في قسمين 

 ؛ المفهوم والامتداداتصل الأول خصص لــ القانون الدوليالف، ضم فصلين، التأطير المفاهيمي والقانوني

المدنيين في حماية  خصص القسم الثاني لـو ، التأطيرو لنزاعات المسلحة؛ التفصيل أما الفصل الثاني فل

قسمه بدوره إلى فصلين تضمن الأول التأطير القانوني و ، نموذج الحالة السورية؛ النزاعات المسلحة

  ؛ الحال والمال.يين في النزاع السوريالمدن أما الثاني فتناول والمفاهيمي والواقعي للمدنيين

  :الدراسة نتائج

  نه:توصل الباحث إلى أ

لإضافي الثاني لعام ا تعريف للنزاعات المسلحة غير الدولية في البروتوكولعلى الرغم من إيراد  −

لي المعاصر، القانون الدو  فقهاءإلا أن هذا التعريف لم يكن محل اتفاق لدى كثير من 1977



 مقدمـــــــــــة

 

 ز 

 

 غير الدولي ضرورة قيام بعض النزاع المسلح، فقد اشترط هذا الأخير لقيام وكذلك القضاء الدولي

  :يتلآّ االمعايير الأساسية التي تتمثل ب

  .وجود نزاع مسلح يصل إلى درجة معينة من العنف والخطورة -أ

  .أن يكون هذا النزاع المسلح مطولا، أي يشترط أن يستمر لمدة زمنية معينة -ب

الذين  فالأفراد التنظيم داخل صفوفها،المتمردة على درجة كافية من أن تكون الجماعات  - ج

  .دولي يعملون بشكل غير منظم أو منفرد من اجل القيام بأعمال عنف لا يعد نزاعا مسلحا غير

نة بالنزاعات أن التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية جاء محدودا وقاصرا مقار كما  −

لقتال ا ى الأحكام التي تنظم وسائل، وقد انعكس هذا القصور بشكل سلبي علالمسلحة الدولية

  .، الأمر الذي قد يغيب بعض المبادئ الإنسانية خلال هذه النزاعاتوأساليبه

ويعد المبدأ  ،ية وقيده بمبدأ الضرورة العسكريةن القانون الدولي الإنساني قام على مبدأ الإنسانأ −

، أما لمسلحةا النزاعاتة ضحايا القانون الدولي الإنساني ويتعلق بحمايالأول من المبادئ العامة ب

بين هذين  ، ولتحقيق التوازنصة يتعلق بظروف النزاعات المسلحةالمبدأ الثاني فيمثل مبادئ خا

الدولي  المبدأين أوجد القانون الدولي الإنساني مبدأ التناسب الذي يعد من أهم مبادئ القانون

 كما أن تحقيق الحماية الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة يتطلب ضرورة مراعاة ،الإنساني

 ، وتعتبر هذه الأخيرة استثناء منحديد الضرورة العسكرية بشكل دقيقالاعتبارات الإنسانية وت

  .الأصل العام وهي الحماية الإنسانية لا يمكن اللجوء إليها في كل الظروف

وسلوكه أثناء  القتالاعاة المبادئ الأساسية التي تحكم وسائل بمر إن الأطراف المتحاربة ملزمة  −

التناسب  ، وخصوصا مبدألال التطبيق الصحيح لهذه المبادئ، وذلك من خالنزاعات المسلحة

التي  ، والأضرار الجانبيةالأهداف العسكرية المراد تدميرهاالذي يعمل على التوفيق بين أهمية 

    .م العسكري من اجل الحماية الإنسانية للمدنيينيمكن أن تترتب على ذلك الهجو 

وقد  ،عرفية إن اغلب القواعد المتعلقة بوسائل القتال وأساليبه أثناء النزاعات المسلحة هي قواعد −

ها، حيث ب منحت الطبيعة العرفية لهذه القواعد سعة في التطبيق في مختلف النزاعات المسلحة

الإنساني  قواعد القانون الدوليأغلب  ىالتي لم تتطرق إلشملت النزاعات المسلحة غير الدولية 

   .التي اقتصر في العديد من اتفاقياته على النزاعات المسلحة الدولية

الجنائية الدولية  للمحكمةأن الإخلال بمبدأ التناسب يشكل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي  −

وإنفاذ القواعد  ة حقوق الإنسانوهذا يعتبر بحد ذاته تطورا كبير في مجال حماي1998، لعام

  .القانونية القائمة عليه
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من وسائل  أن القانون الدولي الإنساني قيد من حرية أطراف النزاع المسلح في استخدام ما تريد −

استخدام القوة  أسلوبالقتال وأساليبه، من خلال الجزء الأكبر من قواعده الذي تسعى إلى تنظيم 

  .بين أطراف النزاع

 الأسلحة العشوائية في القانون الدولي الإنساني يجد أساسه في لائحة لاهايأن حظر  −

، سائل القتال وأساليبه هو حق مقيدي بأن حق أطراف النزاع في اختيار و التي تقض1907لعام،

 وأن القيود التي أوردها القانون الدولي الإنساني والخاصة باستخدام الأسلحة تعد الأساس القانوني

الأسلحة المحظورة أثناء النزاعات برز في اعتبار الأسلحة العشوائية من أعليها التي يستند 

  .الدولية وغير الدولية المسلحة

ومن ضمنها  غير الدوليةأن القواعد التي تحكم وسائل القتال وأساليبه أثناء النزاعات المسلحة  −

بعيدة عن  ية ولكنها، هي قواعد قائمة من الناحية النظر القواعد الخاصة بحظر بعض الأسلحة

المسلح  بسبب افتقار هذه القواعد إلى الوسيلة الفعالة التي تلزم أطراف النزاع ،التطبيق الفعلي

  باحترامها وتطبيقها.

  الدراستين:بين  الاختلافو أوجه الشبه 

واضح في البداية أن الباحث قد تناول بالتفصيل كما كان الحال بالنسبة لبحثنا ماهية القانون 

نظري على الجانب ال اعتمدالمقاتل إلا أن الباحث و لمدني فرق بين او النزاعات المسلحة و  الدولي الإنساني

الواقعي، ما يحدث  التطبيقي و النظري على الجانب  ، في حين دراستنا استندتالإنسانيمن القانون الدولي 

كما أننا تطرقنا في بحثنا إلى المسؤولية الجنائية الدولية التي  ،في إطار هذه الأزمةما يجب أن يكون و 

كذلك عدم الإفلات من المعاقبة و الآليات الدولية التي تكفل الحق و على المدنيين  الاعتداءتكون نتيجة 

  .في حين لم تطرق الدراسة إلى هاتين النقطتين إطلاقاالجنائية الدولية  المسؤوليةو 

 ،للمحكمة الجنائية الدولية الأزمة السورية في ظل نظام روما الأساسيان بعنو  الدراسة الثانية:

االله للعلوم  عد العبدسأكاديمية  القانون الدولي العام في اعدستاذ مسبيعي أسمفرح مطلق الللدكتور 

  .الكويت الأمنية

  :ملخص الدراسة

 تطورالدولية، ومراحل  والاتفاقياتالإنسانية في ظل المواثيق  ضديتناول هذا البحث تحديد مفهوم الجرائم 

المحكمة  اختصاص ضمنجعل من  إلى تبني نظام روما الأساسي الذيصولا تقنين تلك الجرائم و و 

  .الإنسانيةضد  الجنائية الدولية ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم
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ث، عندما عمدت الحدي صرالع سع الكوارث الإنسانية فيأو كما درس البحث الأزمة السورية باعتبارها من 

 السكان المدنيين، في ظل ضدوالتهجير والتعذيب  السلطات السورية إلى ارتكاب أعمال القتل والإبادة

الأساسية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بسبب استخدام حق  عجز مجلس الأمن عن القيام بواجباته

 المسؤولين النظام السوري ومنها إحالةأي مشروع يدين أو يعاقب ضد ين والصجانب روسيا  من قضالن

  .إلى المحكمة الجنائية الدوليةالسوريين 

بمقاساة  الدولية والتي تسمح وعليه يسعى البحث إلى تقديم مقاربات قانونية وعملية لتطبيق مبادئ العدالة

  .في سوريا السكان المدنيين ضد ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية

  نتائج الدراسة:

د الجرائم ض من خلال هذه الدراسة أنه بالرغم من أن المجتمع الدولي يعتبرالباحث قد توصل 

أن هناك نكوسًا  الجماعة الدولية، إلا الإنسانية انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وجريمة دولية تجاه

والأمن الدوليين، لمواجهة هذه الحالة التي تهدد السلم  بمسؤولياته النهوضمن جانب المجتمع الدولي عن 

 الحلمصعن ارتكاب تلك الجرائم في سوريا، وذلك  المسؤولينمعاقبة  حيث توانى المجتمع الدولي في

  .عب السوريالشنفسها على معاناة  تفرضسياسية 

نزاعات القوة في ال أ تحريم استخداممبدروري أن يتدخل المشرع الدولي من أجل تطوير من الض أنهو 

د السكان المدنيين والأعيان المدنية، ض مل الحظر استخدام القوة المسلحةبحيث يش الدولية والداخلية،

 لدوليةراحة في ميثاق الأمم المتحدة على الجرائم اوالدواء والنص ص فيات ومخازن الغذاءشالمست وخاصة

ية دون ولالدالجنائي المحكمة باعتبارها جرائم تدخل في اختصاص  –د الإنسانية الجرائم ض أسهاعلى ر و 

  .أنهاشدار قرار أممي بحاجة لإص

وأنه من الضروري تمكين المنظمات الإنسانية من توصيل الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين 

وإلزام قوات النظام السوري والجماعات المتحاربة في فك الحصار عن المدن السورية وتأمين الطرق الآمنة 

  لتلك القوافل الإنسانية.

  :الشبه والاختلاف بين الدراستين وجهأ

خصص و الباحث في دراسته إلى مفهوم الجريمة الدولية في القانون الدولي الإنساني تطرق 

ش إن كان قد ناقو هذا ما قمنا به من خلال بحثنا إلا أن الباحث و الحديث عن الجرائم المرتكبة في سوريا 

ية كما كان الحال بالنسبة لبحثنا إلا أنه لم يربط بين رتكاب الجريمة الدولمسألة المسؤولية الجنائية عن ا

مفرقة و مخصصة للمدني فالدراسة كانت عامة غير مفصلة لفعل المجرم فلم تكن هناك دراسة او المدني 

كما أنه لم يتطرق كذلك إلى دور الأمم المتحدة في ذلك عكس ما قمنا به على شكل  ،المدنيو بين المقاتل 
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لم تتطرق إلى ما تم الوصول أليه من معالجات في إطار هذا الموضوع فقد  كما أن الدراسة ،مفصل

التي تعتبر قفزة في حماية المدني و تكلمت عن عالمية القضاء بصفة عامة فلم تكن هناك آخر التطورات 

  خاصة قانون قيصر الذي تطرقنا له من خلال دراستنا . و  ،دوليا أثناء النزاعات المسلحة

  صعوبات الدراسة:

 السوريواجهنا عدة صعوبات أثناء إنجاز هذه الدراسة لعل أهمها قلة المراجع في موضوع النزاع 

في بعص الأحيان، كما أننا وجدنا صعوبة في جمع المادة  انعدامهاحماية المدني السوري إن لم نقل 

كورونا، الأمر العلمية في إطار الظروف التي تمر بها الجامعات والمكتبات ومراكز البحث بسبب جائحة 

، من حيث الدولية في حماية المدني السوري للاستراتيجيةالذي شكل لنا عائقا أمام التقييم الموضوعي 

  مدى نجاعتها من عدمه.

كما للبحث صعوبات تتعلق بالدراسات المتخصصة في حماية المدني السوري داخل الناع السوري 

امة ولعل ذلك يرجع لحداثة الموضوع وحساسيته أو ذلك لأن معظم الباحثين اهتموا بالموضوع بصورة ع

   ربما عدم التوصل إلى نهاية النزاع.

  :الدراسةمحتويات 

لإطار خصص الباب الأول لبابين للإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا هذه الدراسة إلى و 
" قسمناه نسانيالدولي الإ الحماية الجنائية للمدنيين في القانون" العام لحماية حقوق المدنيين تحت عنوان: 

النزاع المسلح وأحكام  لـ "الثاني و الإنساني" ن في القانون الدولي و المدنيإلى فصلين خصصنا الأول لـ " 
  المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين".

المتحدة في دور الأمم "عنوانه كالتالي: أما الباب الثاني فقد جاء بتطبيق على القضية السورية و  
دور  " " قسمناه إلى فصلين خصصنا الأول لـحماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

  من الجرائم الدولية" الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين
  .آليات معاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وقانون حماية المدنيين السوريين""  الثاني لـو  

 



  

  

  

  

  

  

  

  اب الأولـــــــــــالب

الحماية الجنائية للمدنيين في القانون 

الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح

  
 

   



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

12 
 

هو جزء من مفهوم الإنسانية دعنا على هذا نقول أن  "المدني"عتبرنا بشكل مبدئي مصطلح إإذا 

نه يرتبط بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء أنسانية رغم غموضه إلا أن القدر المتيقن منه مصطلح الإ

  الأسرة البشرية وهو مازاد من غموض المصطلح.

لإنسانية" اشخصية قانونية "نقول أن هذا الغموض يكمن في وضع إطار ل أكثروإذا أردنا الدقة 

  بها كرامة الإنسان مما يحيطه من دماء وإفناء.تحمي 

، الإنسانيةلا يعني أننا وصلنا للمراد من مفهوم مصطلح ، رتباط فكرة الإنسانية بالكرامةإكما أن 

  فهل للإنسانية شخصية دولية متميزة وليست محلا للمنافسة أم هي فكرة فلسفية فقط؟

، والإنسانية المستهدفة هنا ليست أفراد المجتمع الدولي الذي يشمل الدول والمنظمات الدولية

يلة القانونية فهو الحهنا أما المستهدف ، فالدول أو المنظمات لا تبغي في عملها سوى رؤية قاصرة مركزية

  التي تعمل على الحفاظ على الجنس البشري في أي زمان ومكان.

فالدولة تجمع إنساني وكذلك الأمة تجمع إنساني أما الإنسانية كحيلة قانونية هي شخص في حد 

وهي في حد ذاتها هدف تصبو للحفاظ عليها لتعلي من شأنها ، ذاته لا يحتاج إلى أجهزة يعمل من خلالها

التي و والإنسانية بهذا المعنى تعتبر من الأفكار ذات البعد المعنوي الغير ملموس ، حة الدوليةعلى السا

 1 تستنبط بالعقل والمنطق.

لى أن جاء مؤتمر إ، سلام كرمت الإنسانية وعمل على الحفاظ عليها وإعلاء شأنهاومنذ ظهور الإ

تستوجب الحماية القانونية من أجل البقاء والحفاظ ضافيين ببعد قانوني لفكرة الإنسانية واللحقين الإ فيجن

  2 نصياع لما جاء به المؤتمر واللحقين الإضافيين.الإنسان من إقبال الدول على الإ على كرامة

، وفكرة الإنسانية التي سوف ندرسها في بحثنا هذا هي تلك التي تتمحور وتتجسد في كيان المدني"

  : في هذا الباب كالأتي:نسانية حيث أننا سنفصلمن حماية الإ أي أن حماية المدني هو جزء لا يتجزأ

  .الأول: المدنيين في القانون الدولي الإنساني الفصل

  .الفصل الثاني: النزاع المسلح وأحكام المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين

                                                 
1Terre f, l’humanité un patrimoine sans personne ,mélanges ph-Ardant, LGDJ,2001, 
p339.  

  .11ص، دون سنة، دون بلد، دون دار نشر، دون طبعة، الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، مصطفى أحمد فؤاد 2 
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  الفصل الأول:

  ن في القانون الدولي الإنسانييالمدني 

القانون الدولي الإنساني إلى تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحرب إلا أنه لا يسعى إلى يرمي 

  تحويلها إلى نشاط أنيق فهذا يبعد كل البعد عن فضاعة وبشاعة الحرب.

ولكن هذا القانون تواجد للحد وضبط القسوة والبطش وحماية من يؤثر عليهم النزاع المسلح تأثيرا 

ن السكان المدنيين على إقليم النزاع أ، أنه من الصحيح - فيه كولا شكان  وإن –ر مباشرا أو غير مباش

عتبارهم طرف محايد للنزاع على نحو يزيد إب المسلح هم أكثر من عانى ويعاني لحد الآن من آثار الحرب

أجل  ولهذا تواجد القانون الدولي الإنساني من، عانوه في بعض الفترات الأخرى من التاريخ عماكثيرا 

  كفالة الحصانة لهم بالقدر المستطاع.

لأن قول العكس لا يجاوز ، اللجوء إلى الحرب أمر لا مناص منه - إن كان وفي بعض الأحيان

وثار لتغيير نظامه الذي رآه فاسدا أو ، بالربيع العربي""فهل كان لنا أن نطالب كل فرد آمن ، الصواب

  شنيع؟ظالما أو عاجزا إلى إلقاء سلاحهم لأن الحرب شيء 

، مرا واقعا لا هروب منهألذلك بات هذا ، غالبا في الجسارةفتراءا مإالحقيقة أن هذا الأمر سيبدو 

إلا أن ذلك لم يمنع من تنظيمها وتقنين  1ستخدام القوة في العلاقات الدولية،إ رغم من حظر ومنعالبف

  تغيير السلوك البشري أثناء النزاعات المسلحة. فضلا على محاولة، استخدامها

                                                 
من ميثاق الأمم المتحدة على أن: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد  2/4تنص المادة  1 

سلامة الأراضي أو الاستغلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد ضد باستخدام القوة أو استخدامها 
أو تحت لواء المنظمة ذاتها  51إلا في حالة الدفاع الشرعي م/تلك القوة الأمم المتحدة" ولم يسمح ميثاق المنظمة باستخدام 

   .42م/

  من الميثاق على أنه: 51تنص المادة 
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة 

، ن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليينمسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أ
ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال ، لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا تعمالاوالتدابير التي اتخذتها الأعضاء إس

يتخذ في أي وقت ما يرى أن من الحق في ، بمقتضى سلطته ومسؤوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق -فيها للمجلس
  تخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه.ضرورة إ

  على أنه: 42وتنص المادة 
جاز له أن يتخذ ، لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به 41إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 

أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين 
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أو مسلكا إنسانيا شأنه شأن أي نشاط  افطالما أن النزاعات لا تخرج عن كونها سلوكا أو تصرف

الرؤوس في الرمال خاصة  فنآخر فإن المنطق يقتضي أن تطوله يد التنظيم بدلا من شحبه واستهجانه ود

  1 ستمرت حياة البشر على ظهر الأرض.إن الإلتجاء للحروب سوف يستمر ما وأ

وبهذا المفهوم يقصد بالقانون ، ونتاجا لكل ذلك ظهر هذا القانون للموازنة بين هذين الصنفين

ة بموجب المعاهدات والأعراف القواعد الدولية الموضوع، لمسلحةالدولي الإنساني المطبق في النزاعات ا

لية والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدو 

سانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من عتبارات الإنوالتي تجرد الإ، وغير الدولية

  2 وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع.، أساليب ووسائل للقتال

ومن هذا المنطلق يتوجب علينا ومن خلال هذا الفصل تحديد مفهوم القانون الدولي الإنساني 

  ونطاق تطبيقه على النحو الآتي:

  .ماهية القانون الدولي الإنسانيول: المبحث الأ 

  .المبحث الثاني: ماهية المدنيين في القانون الدولي الإنساني

 

  الأول: المبحث

  ماهية القانون الدولي الإنساني 

القاعدة القانونية هي في المقام الأول قاعدة سلوكية تخاطب وتحاسب النمط التصرفي للأشخاص 

الدولية نفسها على بساط الحياة كان من اللازم والحتمي أن يواكبها ومنذ فرضت العلاقات ، المخاطبين بها

وتجعل الأقوى ، ومن ثم تحمي الأدنى من شطط الأعلى، نشأة جملة قواعد تقدر وتنظم سلوك شخوصها

ولعل أخطر مناطق عمل ، يغلق مسلكه بآداب المجتمع وتقلل من حمأة التوترات والنزاعات والصراعات

ة لهم ولا قلا غبار أن غير المحاربين لا نا إذ، هو زمن الحروب أو زمن النزاعات الدولية القاعدة القانونية

                                                                                                                                                         

تناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء ت
  الأمم المتحدة.

  .18ص، 2007، الإسكندرية، دون دار نشر، دون طبعة، قانون الحرب، محمد سامي عبد الحميد 1 
غير ، رسالة رسالة ماجستير، الآليات القانونية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، محمد عبدو 2 

  .5ص، دون سنة، كلية الحقوق، قسم الحقوق، منشورة
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سلاح وأمام سيل من الدمار يحط باليابس ومن عليه وهم عزل  لامأرب في حرب مفروضة أمامهم وهم ب

  1 أبرياء.

القانون هو أحد وترتيبا على ذلك ظهر ما يسمى بالقانون الدولي الإنساني والثابت عليه أن هذا 

فقد لعبت المعاهدات الدولية والأعراف وقرارات ، فروع القانون الدولي العام له نفس المصادر والأسس

ولا ننسى فضل القضاء الدولي بالعديد من أحكامه ، وأحكامهالمنظمات الدولية دورا هاما في بناء قواعده 

  2 ت الدولية التي تفتقد للصفة الشارعة.في إبراز الصفة العرفية والإلزامية للكثير من المعاهدا

لي الإنساني كقسمين لهذا في كتابات القانون الدو  ستعملاإما  اقانوني جنيف ولاهاي كثير كما أن 

  .القانون

وتشكل ، ضحايا النزاعات المسلحة المقصود بقانون جنيف هو القانون الذي يسعى إلى حماية

  المصادر الأساسية له. 1977وبرتوكوليها الإضافيين لعام  1949تفاقيات جنيف الأربعة لعام إ

تفاقية إوتشكل ، تالقلستخدام القوة ووسائل وأساليب اإالقانون الذي ينظم ، قانون لاهايوالمقصود ب

  تفاقيات المعنية بحظر الأسلحة مصادره الأساسية.والإ 1907لاهاي لسنة 

التفرقة حيث تضمن البروتوكول الإضافي زالت  1977والواقع أنه منذ ظهور بروتوكولي سنة 

  3 الأول بصفة خاصة العديد من الأحكام الخاصة بوسائل وأساليب القتال.

الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق  33فلا ينبغي أن تغفل مقدمات هذه الحماية به لقرار رقم 

حترام حقوق الإنسان في إطهران والذي تعلق مضمونه بضرورة الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد في 

من الجمعية  2444/23وكذلك القرار رقم  22/05/1968النزاعات المسلحة وقد صدر هذا القانون في 

                                                 
  .7ص، المرجع السابق ،الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، فؤاد أحمد مصطفى 1 
قتصرت على تقنين الأعراف السائدة في وتلك المبرمة في جنيف على مواد إ تشمل كل من الإتفاقيات المبرمة في لاهاي 2 

وجود في العرف قبل  وعلى مواد تضمنت قواعد جديدة مستحدثة لم يكن لها ثمة، تفاقياتالمجتمع الدولي قبل إبرام هذه الإ
  إبرام الاتفاقية المشتملة عليها.

أما النوع الثاني فهو وإن كان لا يلزم إلا ، والنوع الأول ملزم للدول كافة لأن تقنين العرف لا يفقده وصف العموم والتجريد
في مواجهة كافة  أطرافه إلا أنه يمكن أن يكتسب وصف العرف في تاريخ لاحق للاتفاقية فيتمتع بوصف السريان الفعلي

  .16صنفس المرجع،  ،أحمد فؤاد ىأعضاء المجتمع الدولي..... مصطف
المسؤولية الدولية عن إنتهاك حماية السكان المدنيين والأعيان المدنيين إبان النزاعات ادي رباح، محمد عابد ش 3 

عد القانون الدولي الإنساني الخاصة المسلحة في ضوء أحكام القانون الدولي، دراسة تطبيقية على إنتهاك إسرائيل لقوا

كلية ، رسالة ماجستير )2009-2008بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان حربها على قطاع غزة عام (
  .7-6ص، 2012، جامعة القاهرة، الحقوق
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للنزاعات المسلحة خاصة في  والذي أكد على المبادئ الأساسية 19/12/1968العامة للأمم المتحدة في 

كما تبنى معهد القانون الدولي أثناء اجتماعه في زغرب بتاريخ ، نحترام كرامة الإنساإنشأة 

توصيات حول شروط تطبيق القواعد الإنسانية المتعلقة بالنزاعات المسلحة أثناء العمليات  03/09/1971

  1 المسلحة التي قد تتدخل فيها قوات الأمم المتحدة.

الحديث الفعلي عن التفرقة  أم بد 1949 لـوبعد نشأة قوات الأمم المتحدة وإبرام اتفاقيات جنيف 

رقابية لمنظمة الأمم المتحدة على النزاعات المسلحة الدائرة  إشرافيةبين المقاتل وغير المقاتل ووضع أطر 

) وهنا يمكننا القول أن القانون الدولي الإنساني قد أخذ قانون 1950بين الدول (أثناء الحرب الكورية 

  هتمام بالدرجة الأولى.يجعل المدني هو محور الإالذي لبعد الإنساني النزاع المسلح وأضاف إليه ا

في شأن  06/07/1999المؤرخ في  ةمين العام للأـمم المتحدة منشور وفي هذا السياق أصدر الأ

حترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني من حماية المدنيين والأطباء ووسائل وأساليب الحرب إ

معاملة المدنيين خارج إطار المعركة ومعاملة المختلفين وحماية المرضى والجرحى وفرق  وإجراءات

  2 والأطباء. الإسعاف

وهكذا أصبح القانون الدولي الإنساني القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة بين الدول وحتى 
ات جنيف الأربع لعام يتفاقلإعملا بأحكام المادة العامة  (الحرب السورية) 3مثالداخل الدولة الواحدة 

1949.  
نقسم هذا المبحث إلى ، ومن أجل إعطاء توضيح لماهية القانون الدولي الإنساني بشكل دقيق

  :مطلبين نتناول في كل منهما الآتي
  .المطلب الاول: مفهوم القانون الدولي الإنساني

  .المطلب الثاني: مصادر ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني

                                                 
  .18ص، المرجع السابق ،الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، مصطفى أحمد فؤاد 1 
  حترام قوانين الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني.الأمين العام للأمم المتحدة، " إ منشورراجع  2 

Se/Sgb/1999/13 ,06 Droit 1999. 
على ما يلي: -8-7- 6- 5نصت كل من المادة   

-Art.5 protection de la population civile. 
-Art.6 moyens et methodes de combat. 
-Art.7 traitement des civils et des personnes hors de combat. 
-Art-8 traitement des personnes détenues. 

  .18ص، المرجع السابق ،الإطار العام للقانون الدولي الإنساني ،مصطفى أحمد فؤاد 3 
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  المطلب الأول:

  مفهوم القانون الدولي الإنساني 

يطلق على القانون الدولي الإنساني عدة تسميات (قانون الحرب) (القانون الإنساني) (القواعد 

  1 المطبقة أثناء النزاعات المسلحة) (قانون النزاعات المسلحة).

القواعد الدولية  مجموعة منويعرف القانون الدولي الإنساني وإن كان هذا مفهومه الحديث بأنه 

تفاقيات الدولية والقواعد العرفية التي تطبق في زمن النزاعات المسلحة من أجل تخفيف التي صاغتها الإ

حيث تهدف قواعد القانون الدولي الإنساني إلى حماية الأشخاص ، ويلات هذه النزاعات والحد من آثارها

والصحفيين وجمعيات ، لمدنيين أو أفراد الخدمات الطبيةالذين لا يشاركون في الأعمال العدائية مثل ا

أو أولئك الذين توقفت مشاركتهم في الأعمال العدائية كالجرحى والأسرى والمرضى والغرقى ، الإغاثة

القواعد التي تحمي الأعيان والأموال التي ليست لها علاقة مباشرة  ىنون علوكذلك يشتمل هذا القا

ده إلى تقييد طرق أطراف كما تهدف قواع، يان المدنية والثقافية والدينية والطبيةبالعمليات العسكرية كالأع

  2 ستخدام ما يحلو لهم من أساليب ووسائل القتال وذلك لأسباب إنسانية.إالنزاع ب

  الإنساني من خلال: ونوضح مفهوم القانوني الدولي 

  .الفرع الأول: تعريف القانون الدولي الإنساني

  .نسانيتطور القانون الدولي الإ الثاني: الفرع 

  

  الفرع الأول: 

  تعريف القانون الدولي الإنساني

يعتبر القانون الدولي الإنساني هو أحد أهم فروع القانون الدولي العام يتعلق بمبادئ وقواعد 

المتحاربين  القانون المتعلقة بالحرب والنزاعات المسلحة والقواعد الحاكمة لحقوق وواجبات ومسؤوليات
                                                 

، دون سنةالطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، أحمد أبو الوفاء 1 
  .3ص

، دون دون طبعة، المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعلاقة بينهما، حسن نبيل محمود 2 
  .74ص، 2008دار نشر، القاهرة، 
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أطراف النزاع المسلح وكل من له صلة بالحرب أو النزاع المسلح وكذا المتأثرين من ذلك من أمثال 

الأسرى والجرحى والمرضى والموتى نتيجة الحرب أو النزاع المسلح أي الأعمال الناجمة عنها أو المتعلقة 

يين الواقعين تحت ن ووضع المدنبها وكذلك وضع ضحايا الحروب بمختلف أنواعهم من مدنيين وعسكريي

وما يترتب عن ذلك من آثار هذا بالإضافة إلى القواعد والمبادئ القانونية ، حتلال الحربي وحقوقهمالإ

السلاح والتسلح مع إضفاء  عتخدامها ومناطق التسلح ومناطق نز المتعلقة بأنواع الأسلحة التي يجوز اس

فيين والخدمات الطبية والصح 1إهتمام حديث نسبيا على القواعد الخاصة بمعاملة الأطفال والنساء والشيوخ

  ستغاثة.وجمعيات الإ

ولي العام الذي يستوجب كما عرف القانون الدولي الإنساني بأنه ذلك القسم الضخم من القانون الد

  2 نساني في حالة الحرب.ماية الفرد الإنساني ويركز على حالشعور الإ

نه مجموعة القواعد الدولية التي تتوجب حماية فئات معينة يضم الأشخاص أيعرف أيضا على 

كما تتوخى منع بعض الأساليب والوسائل في ، المشاركة فيه نع وافوالذين ك، يشاركون في القتالالذين لا 

  3 الأعمال الحربية.

من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة  أنه فرعونذكر أيضا أنه عرف على 

ن ذلك النزاع من آلام كما تهدف عنجز إمسلح بما النزاع الإلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة 

  4 إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.

اعتبرت فيه أن هذا ، لقانون الدولي الإنسانيانة الدولية للصليب الأحمر تعريف ولقد تبنت اللج

تفاقيات والأعراف التي تهدف بشكل خاص القواعد الدولية المستمدة من الإ القانون يتكون من مجموعة

ة والتي الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو الغير دولي الإنسانيةإلى سنوية المشكلات 
                                                 

  .9ص، دون سنة، دون بلد، دون دار نشر، طبعةدون ، المقدمة في القانون الإنساني الدولي، جميل محمد حسين 1 
  .07ص، 1984، معهد هنري دوكانان، جنيف، دون طبعة، القانون الدولي الإنساني، تطوره ومبادئه، جان بكتيه 2 
، دار المطبوعات الجامعية، دون طبعة، القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، نغم إسحاق، زيا 3 

  .19ص، 2009، الإسكندرية
الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، ، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، أحمد أبو الوفاء، محمود شريف بسيوني 4 

  .3ص، دون سنةالقاهرة، 
، دون طبعة دون المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعلاقة بينهما،، حسن نبيل محمود 4 

  .65ص، 74ص، 2008دار نشر، القاهرة، 
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و تحمي أها وطرقها التي تروق ل، بف النزاع في استخدام أساليب الحر تقيد لأسباب إنسانية حق أطرا

  1 لأخطار النزاع.و الذين يمكن أن يتعرضوا أعرضين الأشخاص والأملاك الم

) والذي max humberويرجع إبتكار مصطلح القانون الدولي الإنساني إلى القانون المعروف (

لبث هذا المصطلح أن ظهر ي لمو  تولعدة سنوا ارئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سابق شغل منصب

  2 ن بات اليوم مصطلحا رسميا على الصعيد الدولي.أه من قبل العديد من الفقهاء إلى حتى تم تبني

 يف السابقة يمكننا القول أن القانون الدولي الإنساني هو ذلك القانون ذو الطابعر ومن التعا

فالمتبادر ، أو داخلي) ولي كاندالإنساني الذي يطبق لحماية الإنسان الغير مشارك في النزاع المسلح (

للذهن أن قواعد القانون الدولي الإنساني تخاطب الدول ظنا أن النزاع يكون بين الدول إلا أن هذا المعتقد 

تستخدم قوات السلام لعمليات  خاطئ حيث أن هذا القانون اتسع ليشمل سلوك المنظمات الدولية عندما

  من ميثاق الأمم المتحدة. 51في دولة ما عملا بالمادة 

  الفرع الثاني: 

  تطور القانون الدولي الإنساني

ة نسبيا في صورته أانون الدولي الإنساني) حديث النشبالرغم من أن قانون النزاعات المسلحة (الق

الحرب وواقعها على مر العصور لذلك يمكن تقسيم تطور إلا أن له تاريخ طويل مرتبط بفكرة ، الراهنة

  القانون الدولي الإنساني إلى مرحلتين:

  .الإنسانيمرحلة ما قبل تدوين القانون الدولي أولا: 

  .مرحلة التدوينثانيا: 

 

                                                 
مطبوعات اللجنة الدولية للصليب ، إجابة على أسئلتك، القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1 

  .04ص، القاهرة، الطبعة الرابعة، الأحمر
، دار العلم للملايين، دون طبعة، لحقوق الإنسانالمجلد الثاني ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، زيدان مربيوط 2 

  .100ص، 1988، بيروت
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  ل تدوين القانون الدولي الإنسانيمرحلة ما قبأولا: 

ونقصد بهذه المرحلة هي المرحلة التي شملت كل من العصور القديمة والوسطى والتنوير حيث 

 بالإبقاءأننا نجد سمات هذا القانون حتى في الماضي البعيد حيث أن القادة كانوا يأمرون قواتهم أحيانا 

المنتمين للعدو كما كانت وبعدم إيذاء السكان المدنيين ، سورين وحسن معاملتهمأعلى حياة الأعداء الم

  1 الأطراف المتحاربة تتفق أحيانا على تبادل مالديها من أسرى.

  العصور القديمة: 1

عتداء على ويحرم الإ، بسلوكه أثناء الحر  يحدد فقديمة مثلا كان المقاتل ميثاق شر فريقيا الإففي 

بابل وآشور واليونان ومصر فقد لعبت الحروب دورا كبيرا في حضارات ، نقض العهد والغدرو الغير 

لحضارة المصرية مثالا حيث مثلت ا 2الفرعونية والشرق الأقصى القديم وكان للجندي فيها موقعا متميزا

إطعام  :ونشير هنا إلى الأعمال السبعة للرحمة الحقيقية التي تنص عليها وهي، حترام الغريبإرائعا على 

، ودفن الموتى ضىاء وتحديد الأسرى والعناية بالمر وإيواء الغرب، وكسوة العراة، الجياع وإرواء العطشانين

  3 على ضرورة تقديم العزاء حتى للعدو.، وتنص كذلك وصية الألف الثانية قبل الميلاد

ولقد اتبعت روما الفلسفة الروائية الأمر الذي دفعها إلى مهاجمة نظام الرق ورفضهم لمقولة "إن 

  .4الحرب تقضي على روابط القانون"

  العصور الوسطى: 2

تطور القانون الإنساني كثيرا في العصور الوسطى حيث أصبح خوض النزاعات المسلحة 

  والحروب أكثر إنسانية تحت تقاليد الفروسية والمسيحية والإسلام.

                                                 
ترجمة: أحمد عبد ، ضوابط تحكم خوض الحرب، مدخل للقانون الدولي الإنساني، إليزابيث تستعلق، فرينس كالسهو قل 1 

  .17ص، 2004، دون بلد، دار الكتب والوثائق العلمية، دون طبعة، العليم
منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة عة الثانية، الطب، إلى القانون الدولي الإنساني مدخلالزمالي، عامر  2 

  .08، ص1997، دون بلد، الدولية للصليب الأحمر
، 2002، دون بلد، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، جويلي سعيد سالم 3 

  .14ص
  .23ص، 2010، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، القانون الدولي الإنساني، العنكي نزار 4 
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 حترام الإعلان عن الحروب وتقييد تصرف الأطراف المتحاربةإ و المواعيد حيث كان هناك إحترام 

إعطاء وضع ، تحديد أساليب خوض العمليات القتالية، لضحايا الحرب وللسكان المدنيينالمعاملة الخاصة 

كان ينقص من قيمة هذه القواعد أنها كانت تقتصر  لكن ما، حظر بعض الأسلحة، خاص للمفاوضين

لتقت فيها المسيحية إوب الصليبية في فترة من التاريخ فقد جرت الحر ، عند النبلاء على المسيحيين

إلا أن ، ذبحوا السكان ولم يحترموا هذه القواعد 1099عندما احتل الصليبيون القدس عام ف، وسيةوالفر 

 م لوحظ تباين مذهل في التصرف1187التاريخ يشهد أنه عندما دخل السلطان صلاح الدين القدس عام 

دوريات خاصة بحماية إذ أن السلطان كلف ، داءعلوا ولم يسيئوا معاملة أي من الأفالمسلمون أنذاك لم يقت

  1 والأسرى الفقراء بدون مقابل.، المسيحيين ثم أطلق سراح الأسرى الأغنياء مقابل فدية

جرم الإسلام الحرب إلا للضرورة الحتمية داخل إطار رد العدوان وحماية المستضعفين ورد البغي 

  .الإنسانيةوسمو الأخلاق والفضيلة وإعلاء 

وقبل أربعة قرون من الشرائع الوضعية تضمنت مبادئ للقانون الدولي  وبهذا يمكن القول أنه

  2 الإنساني.

أضف إلى ذلك أن بعض العقائد الوضعية من الهندية والبوذية والشندوية كان لها إسهام في 

  ) وقانون (مانو)هو (الماهاب هرا فما، لي الإنسانيإرساء بعض ملامح القانون الدو 

و الذي أمنع قتل العدو المجرد من السلاح أنه ي - فيما يتعلق بالمحاربين–يعلقان هذان الأخيران 

كما أسهمت الحضارات في كل من آسيا وأوروبا ، وتوجب إعادة الجرحى إلى ذويهم فور شفائهم، يستسلم

  3 في ترسيخ هذه المبادئ الإنسانية خلال الحروب.

  العصر الحديث: 3

تغير مفهوم  18العصور المنورة وخلال القرن  طلت عليه أيضاأفي العصر الحديث أو ما 

أعدادها محددة فلم يعد يزج بالمدنيين ولم ، شيين محترفينجيب حيث أصبحت له قواعد تجري بين الحر 

                                                 
  .14-13ص، 2005، القدس، مكتبة دار الفكر، دون طبعة، القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة، 1 
  .16ص، 1984، دون بلد، دوكانانمعهد هنري ، دون طبعة، القانون الدولي الإنساني، تطوره، مبادئهجان بكتية، 2 
رسالة  ،الحماية الخاصة لبعض الفئات في القانون الدولي الإنساني (أطفال، نساء، صحفيين)، عبد فايد البزور 3 

  .09ص، 2012، القدس نابلس، ماجستير جامعة النجاح الوطنية،
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مثل ، ة والسلام بين المحاربينللصداق تحيث أجريت في تلك الفترة معاهدا، ستثناءاتإنتهاكات إلا تعد الإ

فريديريك الأكبر الذي نضمت مجموعة من المبادئ التي استهدف تعهد  ريسلام 1785تفاق المبرم عام الإ

  1 نسان في الحروب.لمحاربة اتجاه الكافة وحماية الإالأطراف ا

  مرحلة تدوين قواعد القانون الدولي الإنسانيثانيا: 

 شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر تبلور واستقرار بعض القواعد والعادات العرفية التي

عليمات وتنظم سلوك المحاربين وظهرت في البداية في شكل تشريعات أو ت، تحكم سير العمليات الحربية

به الأمر الحربي رقم ما قام ومن قبيل ذلك ، لتزام بها أثناء العمليات الحربيةإحربية يجب على العسكريين 

هلية فيها وكذلك قانون ليبير " الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء الأ 1863لسنة  100

THE LIEBER CODEحترام حد أّدنى من المعاملة الإنسانية أثناء إبضرورة  خاصة " ويتضمن قواعد

   .وبشكل أساس عدم خطف النساء، الحرب

في ، ثم ما لبثت هذه القواعد أن تحولت من مجرد عادات وأعراف إلى قواعد قانونية مكتوبة

وذلك من خلال تدوين هذه القواعد وتلك الأعراف في شكل ، التاسع عشرالنصف الثاني من القرن 

وبعد ، أو في شكل تعليمات موجهة من الحكومات إلى جيوشها في الميدان، اتفاقيات أو تصريحات دولية

أول وثيقة دولية مكتوبة تنطوي على تنظيم دولي لبعض  1856تصريح باريس البحري الصادر عام 

  .2 للحرب البحريةالجوانب القانونية 

   1856: تصريح باريس لعام 1

نجلترا وفرنسا في معسكر واحد إأعقاب حرب القرم التي دخلت فيها لقد جاء هذا التصريح في 

  وقد تضمن هذا التصريح بعض المبادئ التي تحكم سير الحروب منها:، ضد روسيا

 تحريم القرصنة المباحة في البحار. -1

 وجوب أن يكون الحصر البحري فعالا حتى يكون ملزما. -2

محمية عدا  ءوبضائع المحايدين فوق سفن الأعدا، فوق سفن المحايدين ءبضائع الأعدا -3

 المهربات.
                                                 

، 2002، دون بلد،النهضة العربية، دار دون طبعة، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، سعيد سالم جويلي 1 
  .43ص

، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانيمحمد بن أحمد السرخسي،  2 
  .121، ص1971الجزء الأول، دون طبعة، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، دون بلد، 
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وقد أعقب هذا التصريح مجموعة من التعليمات التي أصدرتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية 

لأنها تعتبر أول محاولة ، تمثل أهمية كبيرة في هذا الصدد هي، لحكم جيوشها في الميدان 1863عام 

فقد حرمت الأعمال التي ترتكب ضد المدنيين المسالمين وفرضت العقوبات ، لتقنين قواعد الحرب البرية

  .1 على مرتكبيها

  1864تحسين جال الجرحى العسكريين في الميدان لعام لتفاقية " جنيف" إ: 2

وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة ، 1864سنة تتم توقيع هذه الاتفاقية 

واحترام المتطوعين المدنيين الذين يساهمون ، وأعوان الخدمات الصحية، ووسائل النقل الصحي، الصحية

لشارة خاصة هي صليب أحمر على ل لحم، وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز، في أعمال الإغاثة

جاءت في عبارات موجزة ولم تثر أية ، أن النصوص الواردة في هذه الاتفاقية ظحكما يلا، 2 رقعة بيضاء

  .3 لدرجة لا تحتمل معها التفسير وكانت من لوضوح، مشاكل في فهمها

تفاقية غير أن هذه الإ، 1866الروسية سنة تفاقية في الحرب النمساوية وقد تم تطبيق هذه الإ

بمؤتمر " لاهاي" حول  1899تم سنة  لذلك، البرية فقط جرحى في الحروبتقتصر على العسكريين ال

وأسفرت عن اعتماد وتوقيع خمس  4 السلام إبرام اتفاقية لملائمة لحرب البحرية لمبادئ اتفاقية " جنيف"

محل ، والخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية 1907وحلت اتفاقية لاهاي الرابعة ، عشرة اتفاقية دولية

  .5 واللائحة الملحقة بها، 1899نية اتفاقية لاهاي الثا
                                                 

، دار النهضة العربيةطبعة، دون ، المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة حمايةأبو الخير أحمد عطية،  1 
  .22-21ص 2006، القاهرة

  .275، المرجع السابق، ص  النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، أحمد أبو الوفاء شريف بسيوني، محمود 2 
  .29ص ، المرجع السابق ،القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة،  3 
، ص 1975، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحةصلاح الدين عامر،  4 

  وما بعدها. 3
  وهذه الاتفاقيات هي: 5 

 الإتفاقية الخاصة بالتسوية السليمة للمنازعات الدولية. •
 لتحصيل الديون الدولية.الإتفاقية الخاصة بتحريم استخدام القوة  •
 الإتفاقية الخاصة ببدء لعمليات العدائية. •
 الإتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية. •
 الإتفاقية الخاصة بحقوق المحايدين واجباتهم في الحرب البرية. •
 الإتفاقية الخاصة بوضع السفن التجارية للعدو عند بدء العمليات العدائية. •
 حويل السفن التجارية إلى سفن حربية.الإتفاقية لخاصة بت •
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  العسكريين في الميدان ىالخاصة بتحسين حال الجرحى والمرض 1907تفاقية " جنيف" لعام إ :3

وظلت اتفاقية ، متممة ومطوره للاتفاقية الأولى 1906يوليو  6تعد هذه الاتفاقية الموقعة في 

العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية " لاهاي" الثالثة لأن ضحايا الحرب البحرية من ، خاصة بالحرب البرية

نطاق سابقتها وشملت " المرضى" أيضا وبلغ عدد موادها ثلاثا  1906ووسعت اتفاقية ، 1899لعام 

كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو " ، وثلاثين مما أدى إلى ظهور إضافات جديدة

اركة الجماعية" وبموجبه فإن الاتفاقية لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة أو المش، شرط المعاملة بالمثل

  .1 إذا نشبت الحرب بين طرفين أو أكثر

  1929تفاقيتا " جنيف" لسنة إ: 4

إبرام  نوأسفر ع، 1929انعقد مؤثمر " جنيف" الدبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 

  مايلي:

 27بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان المؤرخ في نيف" المتعلقة جتفاقية " إ -1

واهتمت بالطيران الصحي ، 1906مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة  39وتضم ، 1929يوليو

 الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.

) 38ضمن ( تناولت الإتفاقية 2 1929أوت  28بمعاملة أسرى الحرب بتاريخ  اتفاقية " جنيف" -2

مادة أهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها 

                                                                                                                                                         

 الإتفاقية الخاصة بوضع الألغام تحت سطح حربية. •
 الإتفاقية الخاصة بالقذف بالقنابل بواسطة البرية ف يوقت الحرب. •
الخاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى في ميدان  1874الإتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف  •

في حالة الحرب البحرية، ومن الجدير القوات المسلحة في  1906سطة اتفاقية جنيف المعركة، والتي عدلت بوا
 .1907البحار قد حلت محل اتفاقية لاهاء العاشرة 

 الاتفاقية الخاصة ببعض القيود على ممارسة الحق في الأسر أثناء الحرب البحرية. •
 الإتفاقية الخاصة بإنشاء محكمة دولية للغنائم. •
 بحقوق المحايدين وواجباتهم في الحروب البحرية. الاتفاقية الخاصة •
 الإعلان الخاص بتحريم إطلاق القذائف والمتفجرات من البالونات. •
  مشروع اتفاقية خاصة بإنشاء المحكمة الدولية للتحكيم القضائي الدولي. •

  وما بعدها. 66جان بكتيه، المرجع السابق، ص  1 
  .35ص  وكذلك سعيد سالم الجويلي، المرجع السابق،

2 Meron T, the humanization law, ajil, VO (94/2) 2000, P 248 ET ss. 
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كما نصت على إرسال وكالة ، وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتخصصين

وقد لعبت ، أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهليهم وذويهم

 .  1 الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانيةهذه 

  1949أوت 12يف" الأربع بتاريخ تفاقيات " جنإ: 5

ثر الحرب إ 1949ى مؤتمر بمدينة " جنيف سنة دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إل

بها حاليا في النزاعات المسلحة وتمخض المؤتمر عن إبرام أربع اتفاقيات هي المعمول ، العالمية الثانية

  وتهدف إلى:

ماية ضحايا وإقرار اتفاقية ثانية لح، وقانون لاهاي 1929تفاقيتي " جنيف" لسنة إمراجعة وتطوير  -1

 وجرحى ومرضى. ىالحرب البحرية من غرق

وذلك ، توسيع مجالات القانون الإنساني لضحايا النزاعات المسلحة الدولية والداخلية للدول -2

 د أدنى من المعاملة الإنسانية بين أطراف النزاع الداخلي المسلح.لضمان ح

هتمام نه تم لأول مرة الإأحيث ، ناء حالة الحرب أو الضرورةحتلال وأثحماية المدنيين تحت الإ -3

 2 .1977ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ بنوده إلا سنة ، حتلالبالمدنيين تحت الإ

  )1977البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات " جنيف ( :6

  بروتوكولين إضافيين: 4977و 1974وضع المؤتمر الدبلوماسي المنعقد " بجنيف" بين عامي 

  البروتوكول الأول لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أ:

اقيات الأربع لسنة وهو متم للاتف، في حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وتتبلور أهدافه 

ووسع البروتوكول مجال الحماية ، عتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحاإوتتضمن ، 1949

كما ، القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية

  ائرات.أعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وط

                                                 
، دار الجامعة الجديدةمصادر ومبادئه وأهم قواعده، الطبعة الأولى،  - القانون الدولي الإنسانيعصام عبد الفتاح مطر، 1 

  .46ص ، 2008، الإسكندرية
الدولي الإنساني، وجلبت على العالم الكثير من الأحزان، وحصدت آلاف فقد عصفت هذه الحرب بجميع قواعد القانون  2 

الضحايا الأبرياء، من المقاتلين والمدنيين، فقد أتت هذه الحرب على الأخضر واليابس في العالم، وما حل على مدينتي 
  هيروشيما ونجازاكي من دمار وخراب إثر هذه الحرب مثال لما فعلته هذه الحرب.
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هتم بالسكان او ، بصفة المقاتل وصفة أسير الحربعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات إ و 

المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي 

ضطلاع بمهام التحقيق في ونص البروتوكول على إنشاء جهاز للا، تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب

  نتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني.حالات الإ

  يا النزاعات المسلحة غير الدوليةالبروتوكول الثاني لحماية ضحا ب:

حداثه على إقليم أحد الأطراف أسلح غير الدولي بأنه: نزاع تدور عرف البروتوكول النزاع الم

وأقر مبدأ عدم التدخل ، مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة أخرىالمتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات 

حيث إن ، في الشؤون الداخلية للدولة (كحالة العنف وأعمال الشغب والصراع بين القبائل وضد السلطات

القواعد القانونية المطبقة في هذه الحالات هي أحكام قانون حقوق الإنسان بالإضافة إلى تدابير 

 لية ذات الصلة) حتى لا يكون القانون الإنساني مطية للتدخل في الشؤون الداخليةالتشريعات المح

  .1للدولة

يتعين ذكر بعض المواثيق الدولية الأساسية الأخرى التي تهدف ، إلى جانب هذه المواثيق الدوليةو 

الخدمات اللازمة ووضع الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم ، حماية ضحايا النزاعات المسلحة إلى

  مثل: 2 لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند متابعتهم.

  المتعلق بحظر استخدام بعض القذائف المتفجرة. 1868إعلان سان بطرسبرج لسنة  - 

  ستعمال المقذوفات التي تتفرطح داخل جسم الإنسان.إلحظر  1899إعلان لاهاي لسنة - 

   .لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية البكتريولوجية 1925جنيف" لسنة بروتوكول"- 

التي ، بشأن حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية 1980تفاقية الأمم المتحدة لسنة إ- 

  شأنها أن تحدث إصابات جسيمة أو ثارا عشوائية وتشمل:

 البروتوكول الأول: بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها. •

 البروتوكول الثاني: بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية وما شابهها. •

 البروتوكول الثالث: بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة. •

                                                 
  وما بعدها. 66، دون طبعة، دار المستقبل العربي، القاهرة، ص دراسات في القانون الدولي الإنساني، مفيد شهاب 1 
  .68مفيد شهاب،نفس المرجع، ص  2 
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وبشأن ، بشأن حظر تطويري وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية 1993تفاقية عام إ - 

  تدميرها.

بشأن أسلحة الليزر التي تصيب ضحاياها بالعمى (بروتوكول رابع  1995بروتوكول عام  - 

  ).1980ملحق باتفاقية عام 

معدل بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والشراك الخداعية وما شابهها  1996برتوكول عام  - 

  .1) 1980(البروتوكول الثاني لاتفاقية عام 

، ر استخدام أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأفرادبشأن حظ 1997عام  ةاتفاقي - 

  وبشأن تدميرها (اتفاقية أوتاوا) 

  .2 بشأن المحكمة الجنائية الدولية 1998النظام الأساسي لروما لعام  - 

  المطلب الثاني: 

  مصادر ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني

عن أنواع شتى من القواعد التي تحكم ، الشعوب القديمة تعبر في جملتها إن عادات الحرب لدى

القواعد التي تحدد ظروف ، ومن تلك القواعد التي تتميز بين فئات الأعداء، الحروب في الوقت الحاضر

والقواعد التي تحدد الأشخاص ، ومراسم بدء الحرب وإنهائها والسلطة التي تملك إعلان الحرب ووقفها

  شاركون فيها.الذين ي

ثم ظهرت ، في البداية كانت هناك قواعد مستمدة من الأعراف التي كانت تحكم النزاعات المسلحة

كما ، نتهاء القتالإت الدول تصادق عليها أحيانا بعد وكان، بالتدرج معاهدات ثنائية مفصلة إلى حد ما

  كانت هناك أيضا لوائح تصدرها الدول لقواتها مثل " قانون ليبر".

وعلى رغم من كثرة النزاعات المسلحة إلا أنه تم تنظيمها بكثير من القواعد بهدف الحد من آثارها 

وقد اختلفت هذه القواعد من فترة إلى أخرى من ناحية التفاصيل والطبيعة فقد بدأت هذه القواعد ، وأضرارها

إلى أو ، في المطلب السابقثم بعد ذلك جرى تدوينها في شكل اتفاقات كما سبق وذكرنا ، في صورة عرفية

  شكلها الحالي المعروفة بقواعد القانون الدولي الإنساني. إلىوصلت 

                                                 
   .322، صالمرجع السابق، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، أحمد أبو الوفاء ،محمود شريف بسيوني 1 

2 KAUL H.P, breakthrough in rome, The statute of the international criminal court , 

Law and state, Vol 59/60, 1999,p116 et ss. 
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مطلب من خلال هذا الالقانون الدولي الإنساني  ونطاق تفصيل أكبر حول مصادروسوف تعطي  

  كالآتي:

  مصادر القانون الدولي الإنسانيالفرع الأول: 

  الثاني: نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني الفرع

  

  الفرع الأول: 

  مصادر القانون الدولي الإنساني

تعد التعليمات التي كانت يصدرها قادة الجيوش إلى جندهم في العصور القديمة والتي سميت  

  بأساليب التعامل الحربي هي المصدر الأساسي التي استمد منه قانون الحروب قواعده.

وقد ، وذلك يعني أن الأعراف المتوارثة بشأن الحرب تعتبر هي المصدر الرئيسي لقوانين الحرب 

ظل هذا الأمر كذلك حتى القرن التاسع عشر وما تم فيه من بدء تقنين هذه القواعد في شكل اتفاقات 

شكل  لى قواعد فيوالذي حول فيه القسم الأكبر من قواعد هذا القانون العرفية إ، دولية كما سبق وأوضحنا

 ةبتفاقيات المكتو الإنساني وهو الإ من هنا ظهر المصدر الثاني للقانون الدولي، تفاقي مكتوبإقانون 

بالإضافة لوجود عدة مصادر ثانوية أخرى بجوار هذين المصدرين وسنحاول أن نعرضهم بالتفصيل على 

  النحو الآتي:

  .المصادر الأصلية أولا: 

  .الثانوية (المكملة) نيا: المصادرثا 

  ا: المصادر المكتوبة.ثالث 

  

  المصادر الأصلية  أولا:

  القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني :1

القواعد العرفية هي أكبر مصادر القانون الدولي الإنساني وتعرف بأنها مجموعة القواعد  تعد 

القانونية غير المكتوبة الناشئة عن تواتر الاستعمال من قلب الدول بعضها تجاه بعض نظرا لاقتناعها 

  1 لالتزام بها".ابضرورة 

                                                 
  .265، ص 1966، دون طبعة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، القضاء الدوليشباط،  فؤاد 1 
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عد التي دونت العرف حتى تلك القوالدولية ذات الصفة العالمية تثبت بواسطة افأغلب القواعد  

وهو الأمر الذي ، ستقرت في الأصل بشكل عرفي قبل أن تدرج في اتفاقات دوليةإ، في اتفاقات رسمية

أكدته قاعدة مشهورة عرفت باسم " قاعدة مارتينيز" وهي قاعدة معروفة في قواعد القانون الدولي الإنساني 

في اتفاقية لاهاي  1899روسي الأصل الذي وضعها في عام وتعود إلى السير " فريديرك مارتينيز" ال

في الفقرة التالية من مقدمتها ثم أعيد التأكيد عليها في اتفاقية  1899الثانية الخاصة بالحرب البرية لعام 

في الفقرة السابعة من مقدمتها التي نصت على أن "أي  1907لاهاي الرابعة الخاصة بالحرب البرية عام 

 يظل السكان المدنيون والمقاتلون تحت حماية، ي لا تشملها أحكام هذه الاتفاقية التي تم عقدهاالحالات الت

سلطان مبادئ الأمم كما جاءت في الأعراف التي استقر عليها الحال بين الشعوب المتمدنة وقوانين و 

عليها حكم العرف والحالات التي لم تكن الاتفاقية تشملها وينطبق ، الإنسانية ومقتضيات الضمير العام

والحالة الثانية هي حالة ما ، هي حالة ما إذا كان الأطراف المتحاربة ليس طرفا ساميا في هذه الاتفاقية

جديدة غير كحكومة بقواعد الاتفاقية وتخرج عن إطارها فهنا كان حكم العرف هو  مسائل إذا كانت هناك

لى هذه وأعيد تكرار النص ع، في الاتفاقية أو لا"اء كان الطرفان المتحاربان أطرافا و المنطبق عليها وس

من جنيف  142من جنيف الثانية والمادة  62تفاقية جنيف الأولى والمادة إمن  63القاعدة في المادة 

  1 .1949لعام  108/4والمادة 

فالعرف إذا هو مصدر ملزم في القانون الدولي الإنساني وهو ملزم للدول سواء شاركت في تكوينه 

أما عن الطريقة التي وجد فيها العرف ، كانت هذه الدول موجودة وقت نشوءه أو لا ااءو تشارك وس أم لم

وبالنظر إلى مشاريع ، فأنها تعود إلى النظر إلى ما تسكله الدول في تصرفاتها أثناء النزاعات المسلحة

ن الوقوف من خلالها على الاتفاقيات التي لم توضع موضع التنفيذ بل حتى الاتفاقات الدولية النافذة يمك

  2 القواعد العرفية ذلك لأن هذه الاتفاقيات قد تأتي من البعض أو معظم قواعدها تدينا لأعراف دولية.

لتالي فإن قواعد هذه الاتفاقيات خاصة العرفية منها تكون ملزمة حتى للدول غير الأطراف فيها باو 

، هي عبرة عن تقنين لقواعد عرفية دولية سائدةوذلك بسبب أن قواعد هذه الاتفاقيات كلها أو بعضها 

                                                 
  م.1949أنظر إتفاقات جنيف الأربع لعام  1 
، ص 19444، بدون طبعة، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، قانون الحرب والحيادمحمود سامي جنينة،  2 

45.  



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

30 
 

لتزاما بقواعد عرفية كرستها هذه إحقيقة يعد  هولاتفاقيات إنما وبالتالي فالتزام الدول بقواعد هذه ا

  1 الاتفاقيات.

أن ، وبالفعل فهناك مسائل لم تتطرق إليها قواعد القانون الدولي منها على سبيل المثال

لم يتضمنا أي حكم بشأن حماية الأفراد العاملين في مهام حفظ ، 1977لعام البروتوكولين الإضافيان 

إنما في الممارسة أعطى هؤلاء الأفراد والأعيان حماية ضد الهجمات ، السلام والأعيان المستخدمة فيها

الدول نشأت في ممارسات ، ونتيجة لذلك، مساوية للحماية الممنوحة لمدنيين والأعيان المدنية على التوالي

  2 قاعدة تحظر الهجمات ضد العاملين في مهام حفظ السلام .

ولعل ما ساهم في تكوين العرف الخاص النزعات المسلحة الدولية عوامل عديدة منها فكرة الشرف 

والتي تحلى بها المحاربون القدامى والفرسان في العصور الوسطى ، لعسكري التي نبع منها مبدأ الفروسية

نظرهم كفاحا شريفا تحكمه قواعد بمعاملة الجرحى والمرضى وعدم التعرض لغير  في حيث كانت الحروب

هتمام ما ذكرنا من قبل كانت تظهر في الإالفروسية كصور  وأبرز، المقاتلين من سكان دولة العدو

  شائعا بين الفرسان. ابالجرحى وتأمين العلاج من قبل أطباء القصور أنفسهم وأصبح ذلك تقليد

، ثناء الحروبأسلوك المسلمين  حكم لتعاليم وقواعد الدين الإسلامي الأثر الأكبر فيكذلك كان 

لرسول ممد صلى االله والأوامر التي كان يتلقاها المسلمون من ا، حيث أثرت فيهم قواعد الشريعة الإسلامية

ور في تغيير له وصحبه وسلم وكذلك وصايا القادة الفاتحين الجيوش الإسلامية كان لها دآتعالى عليه و 

العادات غير الإنسانية والوحشية التي كانت تتبع في الحروب قبل الإسلام وكذلك أثرت هذه القواعد على 

الجيوش المتحاربة مع الجيوش الإسلامية لما لمسه من قواعد ومعاملة مميزة مع إتباعه الواقعين تحت 

  3 أيدي الجيوش الإسلامية.

، ية وتثبيتها عوامل أخرى منها ظهور الجيوش النظامية للدولكذلك أسهم في تكوين الأعراف الدول

حيث احتاجت أنظمة الحكم القائمة  4 وقد بدأت الجيوش النظامية في الظهور بعد الحرب الثلاثون عام.

                                                 
  .107، بدون طبعة، بدون دار نشر، ص 1988، جنيف، مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيزيدان مريبوط،  1 
اللجنة الدولية م، بدون مترج، المجلد الأول، القانون الدولي الإنساني العرفي، جون ماري هنكرتس ولويز دوز والديك 2 

  .59، دون سنة، صللصليب الأحمر
، 1980نيسان ، جنيف،  عدد، مقالة منشورة في المجلة الدولية للصليب الأحمر، الإسلام الإنساني، عياض بن عاشور 3 

  .92ص
ألمانيا كانت هي المسرح الرئيسي لها ) 1648-1618عامة، دارت في الأعوام ( عاما هي حرب أوروبيةحرب الثلاثون  4 

  .1648واستمر القتال حتى أبرم صلح 
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غتصاب وعدم كانت قائمة على السلب والنهب والإإلى جيوش نظامية دائمة محل الجيوش القديمة التي 

، يل هذه الجيوش النظامية هو الذي ساعد على تثبيت القواعد الخاصة بالحروبوتشك، الخضوع للنظام

لأوامر والتعليمات العسكرية الصادرة لهم باوذلك بسبب خضوع الجنود النظاميين لرؤسائهم وتقيدهم 

  1 والواجب إتباعها أثناء القتال.

عرفية وبالتالي تعد من القواعد العرفية للقانون  ما قاعدة وجدير بالذكر أنه لإثبات أن قاعدة

وأن المجتمع الدولي لديه اقتناع بأن هذه ، الدولي الإنساني يجب إثبات أنها تنعكس في ممارسات الدول

المسلحة  ويكتسب القانون الدولي الإنساني العرفي أهمية في النزاعات، الممارسة مطلوبة كمسألة قانونية

ن الأول هو أنه على الرغم من أن بعض الدول لم تصادق على قانون المعاهدات اليوم لسببين رئيسيي

ويعود السبب الثاني إلى الضعف النسبي لقانون ، فأنها تظل ملزمة بقواعد القانون العرفي، الدولية

  2 المعاهدات الذي يحكم النزاعات المسلحة غير الدولية.

  المصادر المكتوبة :2

وقديما فإن ، تعد المصادر المكتوبة هي المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي الإنساني 

قواعد القانون الدولي الإنساني التي كانت تعني بالجرحى والمرضي والأسرى وغيرهم من الفئات الأخرى 

ين منظم لقواعد تكفل ولكن لم يكن هناك تدو ، كانت قد تناولتها اتفاقات ثنائية، كالنساء والأطفال والشيوخ

ومع بروز ، حماية لهم من آثار الحروب بحيث يأخذ شكل اتفاقيات دولية عامة أو متعددة الأطراف

تفاقية دولية لحماية إوهو تاريخ أول  1864ديدا في عام النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتح

اتفق لاحقا على أنها تمثل والتي ، ضحايا الحروب ويشكل خاص الجرحى والمرضى متعددة الأطراف

وقبل ذلك التاريخ كانت هناك الاتفاقيات ، تفاقيات دوليةإنساني المقنن في تاريخ ولادة القانون الدولي الإ

الاتفاقية الثنائية المعقودة بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا في ، الثنائية نذكر منها على سبيل المثال

لا تحتاطا فقط لأمر النساء والأطفال أفإن القوتين يجب ، ي حالة الحربفالتي اشترطت انه  1785عام 

وجميع الأشخاص الآخرين ، بل يجب إفساح المجال للعلماء وزراع الأراضي والصناع وأصحاب المصانع

                                                 
  .790، ص 1975، منشأة المعارف، الإسكندرية، 11، الطبعة القانون الدولي العامعلي صادق أبو هيف،  1 
  . 29/10/2010بتاريخ  مقال منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي 2 

Icrc/ https.//www.icrc.org/ara.  



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

32 
 

ستمرار في ويجب إفساح المجال لهم بالإ، فعتهالذين تعد وظائفهم ضرورية لبقاء الجنس البشري ومن

   1 لتأمين حصول الأفراد على احتياجاتهم.ماح للسفن التجارية بالمرور والس، عمالهمأ

ولكن مع وجود هذه الاتفاقيات الثنائية فإنها لم تكن كافية وحدها لمنع الأعمال الوحشية والأفعال 

 المناهضة للإنسانية خلال فترة الحروب وأثبتت هذه الحقيقة الحروب التي دارت في القارة الأوربية ومثالها

وارتكب فيها الطرفان الفرنسي  1814إلى  1810حرب الستين التي وقعت بين فرنسا وأسبانيا من عام 

وتعليق الجثث وحرق نصف أجساد ، والأسباني أفعالا شنيعة كتقطيع الأسبان الأطراف الأربع للفرنسيين

لة دون تمييز بين قأي قرية بالدماء إذا خرجت منها طوكانت الأوامر صادرة لفرنسيين بإغراق ، بعضهم

  2 كبير أو صغير شيخ أو امرأة فكان الجميع يواجه المصير نفسه.

شد الحروب التي أاحتلاها للجزائر فقد وصفت بأنها كذلك ما ارتكبته القوات الفرنسية أيضا عند 

الأطراف عددة شهدتها القارة الأفريقية كذلك معركة سولفرينو التي كانت سببا في وضع أول اتفاقية مت

بالرغم من  وكما سبق وذكرنا أن هذه الاتفاقية 1864تفاقية جنيف الأولى عام إ متعلقة الحروب وهي

م من أنها تعد خطوة هامة في تاريخ غر إليها النقد ومن ثم بال وجه القصور ووجهأأهميتها كان بها بعض 

ذي دفع الدول بالإضافة لجنة الصليب لم تكن كافية وهو الأمر ال اتقنين القانون الدولي الإنساني إلا أنه

 تمالذي الأمر لبذل الجهود من أجل استكمال الطريق وتقنين قواعد القانون الدول الإنساني وهو الأمر 

   .بالفعل

  ثانيا: المصادر الثانوية (المكملة) 

للمصدرين الأساسيين العرف والمصادر المكتوبة فهناك مجموعة من المصادر الثانوية  بالإضافة

  المكملة للمصادر الأصلية ومن هذه المصادر.

  أنظمة وتعليمات الجيوش : 1

في حقيقة الأمر إن أعراف الحرب ما هي بالأساس إلا القاسم المشترك الموجود في الأنظمة  

ولعل من هذا النوع الوصايا التي كان يتفوه بها ، والتعليمات التي تعطيها الحكومات لجيوشها في الحرب

                                                 
  .237، ص 1989، العدد الثامن، يوليو أغسطس السنة السابعة، المجلة الدولية للصليب الأحمر 1 
هي نزاع بين فرنسا وتحالف قوات اسبانيا البرتغال للاستيلاء على شبه جزيرة أيبريا بدأت الحرب عندما غزت الجيوش  2 

  م.1814م واستمرت حتى هزم التحالفات السنة نابليون في 1808م اسبانيا 1807ية البرتغال عام الفرنس
  . 236، المرجع السابق، ص 1989، العدد الثامن، يوليو، أغسطس المجلة الدولية للصليب الأحمر

 http.//qr.zikipediq.org/ziki. 
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بل خوض أي وما كان يعرضه هؤلاء على مسامع جنودهم ق، الخلفاء وقادة الجيوش في فتوحات الإسلام

معركة من أهمها ما أشار إليه الدكتور محمد عزيز شكري باعتباره البلاغ العربي الإسلامي والذي نهى 

وهناك أيضا أمثلة كثيرة في  1 عن قتل النساء أو الشيوخ أو تدمير النخل أو قض العهد أو حرق زرع

) والتي سميت بقانون 1865- 186العصر الحديث منها البلاغ الأميركي المشهور إبان الحرب الأهلية (

ليبر وتعد تعليمات داخلية موجه بالخطاب إلى القوات المسلحة الأميركية ويحدد الالتزامات والواجبات التي 

  يلتزم بها المقاتل الأميركي في وقت الحرب.

  مبادئ القانون العامة :2

العدل الدولية فإن المبادئ العامة للقانون تعد  لمحكمة من النظام الأساسي 38وفقا لنص المادة 

من مصادر القانون الدولي حيث تدور الفقرة (ج) عن المبادئ العامة الواردة في للقانون التي أقرتها الأمم 

، المتمدنة وهي تلك المبادئ الأساسية الواردة في قوانين الدول المختلفة والتي يتشكل منها المجتمع الدولي

ذلك أن بعض هذه المبادئ هي مبادئ مشتركة بين كل الأنظمة ، تطبيقها كقانون دوليوالتي يمكن 

  2 القانونية.

مثل ، ويعرفها البعض بأنها المبادئ المستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم

بريء حتى  وتنحى القضاة والمتهم، وشخصية العقوبة والشك يفسر لصالح المتهم، عدم رجعية القانون

وغيرها من المبادئ ويشترط لتطبيق هذه المبادئ عدم معارضتها لقواعد القانون الدولي العام ، تثبت إدانته

  3 وعدم معارضتها للمعايير والقواعد المعترف بها دوليا.

، ويشترط في المبادئ العامة أن تكون سائدة في غالبية تشريعات الدول المكونة للمجتمع الدولي

أو بمعنى أخر أن تكون صالحة للتطبيق على ، لى المجتمع القانوني الدوليعإمكانية نقلها  إلىبالإضافة 

   .المستوى الدولي

   

                                                 
ورقة عمل مقدمة إلى الأيام الدراسية العربية ، 1949تفعيل المادة الأولى المشتركة لعام محمد عزيز شكري،  1 

  .14.13ص ، 2007سبتمبر  11أغسطس و 30المنعقد في اللاذقية الأولى حول القانون الدولي الإنساني 
2Malcom show, International law, Cambridge university press,5th Cambridge,200,p92. 

، المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني حماية السكان، علي راشد علي محمد 3 
  .47، ص 2003، جامعة طنطا، كلية الحقوق، غير منشورة، رسالة ماجستير
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  أحكام المحاكم العسكرية الداخلية والدولية :3

إن المقصود بهذه الاجتهادات هي القواعد العامة التي يمكن استنتاجها من قرارات المحاكم 

وأهم المحاكم العسكرية الدولية التي ساهمت قراراتها ، الدولية والداخلية فيما يتعلق بقانون الحربالعسكرية 

في إغناء قانون الحرب وتطويره هي المحكمة العسكرية الدولية المعروفة باسم " نورمبرغ" والتي أنشأت 

، عد تتعلق بالحربوأهم ما جاءت به هذه المحكمة من قوا 1945 وتأ 8بموجب اتفاق لندن بتاريخ 

تعاكس على ضد جيرانها كانت حربا عدوانية  1939د أن الحرب التي شنتها ألمانيا عام كيؤ الذي قرارها 

الذي يمنع اللجوء الحرب لذا تعد (جريمة ضد السلام) ويعد  1928لعام طول الخط تصريح بريان 

الوطنية فإنها تساهم أيضا في إغناء  أما المحاكم العسكرية، ي حرب من الدرجة الأولىمالقائمون بها مجر 

والمثال على ذلك المحكمة العسكرية الأميركية التي ، وتطوير قانون الحرب كمصدر مكمل من مصادره

سم قضية إوعلى رأسها القضية المعروفة ب، بأصدرت عدة قرارات مهمة جدا في مضمار قانون الحر 

وأن ، أ الضرورة العسكري لمخالفة القانون الدوليحتماء وراء مبدلرهائن التي قررت عدم مشروعية الإا

 لى خسارة الحربإدى ذلك إلى خسارة معركة أو حتى أذا القانون يجب احترامها حتى لو قواعد ه

  .1بكاملها

  قرارات الهيئات الدولية وتوصياتها  :4

مساعدة للقانون تعد قرارات المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة مصادر 

محكمة العدل الدولية لم تنص من النظام الأساسي ل 38الدولي بشكل عام وذلك على الرغم من أن المادة 

إلا أن هذه القرارات أصبح لها ، عتبار قرارات المنظمات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدوليإعلى 

تنفيذها وتجد القرارات صفتها القانونية في دور فعال في إصدار قرارات لها صفة تشريعية تلزم الدول ب

  2 ميثاق المنظمة ذاتها.

ات وتوصيات اللجان وتقرير ، وقرارات مجلس الأمن، رات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدةافقر 

ولجنة حقوق ، تعريف العدوان ةولجن، واللجنة الخاصة بجرائم الحرب، لجنة القانون الدولي، المختصة مثل

إذا كان  وبالتالي لقانون الحرب، ولجنة مركز المرأة فكل هذه تعد مصادر مساعدة للقانون الدوليالإنسان 

                                                 
ين للطباعة دار الشعب ومؤسسة فرانكل، دون طبعة، الموسوعة العربية الميسرةمحمد شفيق غربال وآخرون،  1 

  .702ص ، 1976والنشر، القاهرة 
  . 45علي محمد علي راشد، المرجع السابق، ص  2 



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

35 
 

الصادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ  3353المثال على ذلك القرار رقم ، لها علاقة به

جواز ضم الأراضي حتلال الحربي وهو عدم لذي يقرر قاعدة مهمة من قواعد الإا 1967جويلية  13

راءات التي سبق ويطلب من إسرائيل أن تلغى جميع الإج لاغحيث يعلن أن ضم إسرائيل للقدس ، بالقوة

وجدير بالذكر ، من شأنه أن يعدل وضع القدس القانونيعمل ورا عن القيام بأي تمتنع ف وأن، أن اتخذتها

  مم المتحدة في هذا الصدد.ف أجهزة الألأن هناك المئات من قرارات وتوصيات صدرت عن مخت

  أراء فقهاء القانون الدولي العام في مختلف الأمم : 5

لنزاع ولكنها تساعد على إيجاد قاعدة من لوهي من المصادر المساعدة أي التي لا تضع حلا 

من النظام الأساسي  38قواعد القانون الدولي الإنساني وقد ورد النص على هذا المصدر في المادة 

  1 العدل الدولية.لمحكمة 

النهضة أمثال " سواريز" و"غروسيوس" هم أول من ئل فقهاء القانون الدولي في عصر ويعتبر أوا

  2 كتبوا في قوانين الحرب حتى ذلك الوقت.

وقد ، ونجد في العصور الحديثة عدد من فقهاء القانون الدولي المخصصين في قانون الحرب

الحرب أمثال "ليبر" في أميركا و" لوتر باخت " في بريطانيا وغيرهم أثروا في تدوين وتكوين قواعد قانون 

وكتابات هؤلاء جميعا كانت لها تأثير لا ينكر في إغناء قواعد القانون الدولي الإنساني وتطوريها إلى 

   .الأفضل

  الفرع الثاني:

  نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني 

هذا القانون يتجلى فيما لاحظه العالم بأسره من  لعل الدافع الرئيسي نحو تحديد نطاق تطبيق

بحجة أن تلك الاتفاقيات ، إهمال لتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم سلوك المحاربين أثناء الحرب

ضرورة 1949لم تكن سارية المفعول ولذلك كان الشغل الشاغل لواضعي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

تطبيق هذه الاتفاقيات  أنوكان أول المتطلبات النص على ، لك الحججتضمينها النصوص التي تبطل ت

                                                 
  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 38المادة  أنظر 1 
  .2ص أحمد ابو الوفا، المرجع السابق،  2 
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يتم فور اندلاع العمليات العسكرية وليس فقط عند إعلان الحرب رسميا (حيث نشبت كثير من الحروب 

  .1 وتتذرع الدول بالعديد من المزاعم لتتجنب الإدانة الدولية)، في القرن السابق والحالي دون إعلان

نطاق تطبيقها  1949تفاقيات جنيف الأربع لسنة إ) المشتركة من 2لك قررت المادة (وتطبيقا لذ

ية في حالة الحرب تفاقتنطبق هذه الإ، اسلم افنصت على أن: " علاوة على الأحكام التي تسرى في وقت

م شتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لإالمعلنة أو أي 

  يعترف أحد بحالة الحرب.

مية اسللإقليم أحد الأطراف ا يتلال الجزئي أو الكلحتفاقية في جميع حالات الإهذه الإ تنطبق

  مة مسلحة.و حتلال مقالمتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الإا

فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ، وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في الاتفاقية

كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام ، ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة

  الاتفاقية وطبقتها".

ومما سبق يتضح أن القانون الدولي الإنساني يطبق في حالات الحروب أيا كانت التسمية التي 

، ين من لنزاعات المسلحة هما: النزاعات الدوليةوتقوم أحكامه على التمييز بين نوع، تطلق عليها

وتطبق أحكامه على الأطراف المتحاربة دون تمييز وذلك حتى لا تتشعب الحقيقة ، والنزاعات غير الدولية

وم وغرض القانون فذلك لا يدخل ضمن مفه، لمقاتلينلالحرب أو الوضع القانوني  ول عنؤ بين المس

مختتما ذلك بعرض الحالات التي لا ، من الإيجاز لمفهوم كل منهمالذا أتعرض بشيء  الدولي الإنساني

  يطبق فيها القانون الدولي الإنساني على الوجه التالي:

   

                                                 
  .62ص ، السابقالمرجع جان بكتيه،  1 
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  .أولا: النزاعات الدولية ذات الطابع الدولي

  .ا: النزاعات المسلحة غير الدوليةثاني

   .ثالثا: الحالات التي لا يطبق فيها القانون الدولي الإنساني

  

  أولا: النزاعات الدولية ذات الطابع الدولي

وهي الأعمال العدائية بين الدول أو ، ينطبق القانون الدولي الإنساني على النزاعات الدولية

وما قد ، ويشمل هذا التطبيق كلا من حالتي الحرب المسلح بين أشخاص القانون الدولي العام، المنظمات

، لطرف المتنازع الآخراف النزاع لإقليم دولة أو أكثر من أقاليم يستتبع هذه الحالة من احتلال أحد أطرا

  ونوضح كلا منهما بإيجاز على النحو التالي:

  حالة الحرب أو الاشتباك المسلح  :1

امه في حكأعلى تطبيق  1949نيف الأربع لسنة أكدت المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات ج 

وتطبق هذه الأحكام ، المسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدةشتباك حالة الحرب المعلنة أو الإ

عتراف كمة من ذلك واضحة حتى لا يكون الإوالح، حتى ولو لم يعترف أحد الأطراف بوجود حالة الحرب

تفاقيات لذا تفرضها هذه الإلتزامات التي بها أي طرف في سبيل التحلل من الإبحالة الحرب ذريعة يتعلل 

  1 .ف بحالة الحرب لا يحول دون تطبيق هذه الأحكامالاعترا

ويعرف (شارل روسو) الحرب بأنها: " كل صراع مسلح أطرافه الدول أو غيرها من أشخاص  

متى اتجهت ، يكون الغرض من ورائه تحقيق مصالح ذاتية خاصة بها، القانون الدولي العام الأخرى

 ومن ثم فإن، تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدوليةإرادتها إلى قيام حالة الحرب وما تستتبعه من 

واتجاه إرادة  الدول أو أشخاص القانون الدولي)(وهم النزاع  زاع المسلح ولأطرافعناصر الحرب هي: الن

   .الأطراف إلى قيام حالة الحرب

  أو الجزئي الاحتلال الحربي الكلي :2

على انطباق أحكام هذه  1949الأربع لسنة تفاقيات جنيف إن م) المشتركة 2/2أكدت المادة (

ي بأنه: ويعرف الاحتلال الحرب، لإحدى الدول الأطرافحالة الاحتلال الجزئي أو الكلى  لاتفاقيات على

وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من دخول إقليم العدو ، الغزو مباشرة يمرحلة من مراحل الحرب تل
                                                 

Baxter R.R, Comportement des combattants et conduite des hostilités, dans les 

dimensions internationales dans le droit humanitaire, UNESCO,1986, P123.  



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

38 
 

ويتوقف القتال المسلح ، لية بعد أن ترجح كفتها بشكل لا منازعة فيهووضع هذا الإقليم تحت سيطرتها الفع

  ويسود الهدوء تماما الأراضي التي جرى عليها القتال.

سكانه لحد الأطراف المتنازعة يستوجب معاملة خاصة أأو الجزئي لإقليم  يحتلال الكلفحالة الإ

لقوا سلاحهم أأو أعضاء القوات المسلحة الذين الحرب أو أسرى ، المدنيين وحماية خاصة لأعيانه المدنية

ما محتى يتمتعوا بالحماية المقررة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ومن البديهي تمتعهم بهذه الحماية 

ومن ثم حرصت المادة آنفة الذكر على التأكيد على هذا الحق حتى ، قد يتعرضون له من قوات الاحتلال

  2 1ل مقاومة مسلحة.ولو لم يلق هذا الاحتلا

تضحت معالم هذه النزعات من خلال ما أضفته أحكام البروتوكول الإضافي الأول لسنة إ و 

شعوب ضد السيطرة والتي يتسع مفهومها ليشمل النزاعات المسلحة التي تناضل فيها ال، 1977

  3لحق تقرير المصير.وممارسة الدول والشعوب ، حتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصريةالاستعمارية والإ

  ثانيا: النزاعات المسلحة غير الدولية 

 1949تفاقيات جنيف الأربع لسنة إغير الدولية محل تنظيم دولي قبل لم تكن النزاعات المسلحة 

ومن ثم فيعد ، ولا تقبل تنظيمها من المجتمع الدولي، حيث كانت تعد من قبيل المجال المحجوز لكل دولة

في إدراج أحكام خاصة به دليلا على التضامن الدولي الذي آثرت معه الاتفاقية عدم نجاح تلك الاتفاقيات 

  4 ترك هذا المجال للسلطات المطلقة للدولة.

وينصرف مفهوم قانون النزاعات المسلحة غير الدولية كقاعدة عامة إلى النزاعات المسلحة التي 

جانب من وجماعة من الثوار أو المتمردين  تثور داخل النطاق الإقليمي بين السلطات القائمة من جانب

وبالتالي يتسع نطاق هذه النزاعات لينضوي تحتها صور التمرد المسلح ضد الحكومة سواء من قبل ، آخر

في أو بين دويلات صغيرة ، طائفة كبيرة من السكان أو من خلال بعض المتمردين وقوات شعبية أخرى

متعددة فيمكن أن تتخذ شكل المظاهرات وأعمال العنف والعصيان شكالا أ والتي تتخذ، النظام الاتحادي

والقلاقل والاضطرابات الداخلية من ، أو تنصرف إلى أعمال الشغب من ناحية ثانية، المسلح من ناحية
                                                 

     Baxter R.R, op.cit,p124 1  

 
القانون  مقال منشور في كتاب" دراسات في، حظر الأعمال الإرهابية في القانون الدولي الإنسانيهانز بيتر غاسر،  3 

  .38السابق، ص ، تقديم مفيد شهاب، المرجع الدولي الإنساني"
4 Abi-saab G, conflits armés non internationaux, Dans les dimensions internationales 

du droit Humanitaire. UNSCO.1986p 252. 
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وتدخل الصورة الرابعة في إطار التنظيم الدولي ، ومن ناحية رابعة إلى الحروب الأهلية، ناحية ثانية

  .1المشتركة)  3ضمنتها أحكام اتفاقيات جنيف الأربع (المادة حيث ت، الإنساني

للأحكام المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير  1977ثم تطرق البروتوكول الإضافي الثاني لسنة  

والتي تكمل المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات ، والتي تنحصر في الحروب الأهلية أو الداخلية، الدولية

تشملها المادة الأولى من البروتوكول لا وبالتالي فتختص بتلك الحالات التي ، 1949 جنيف الأربع لسنة

وأخرجت المادة ، 2 والتي حددت حالات النزاع المسلح ذى الطابع الدولي، 1977الإضافي الأول لسنة 

الأعمال الأولى منه حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية (أعمال الشغب والعنف العرضية وغيرها من 

  3 ذات الطبيعة المماثلة والتي لا تعد منازعات مسلحة.

  ثالثا: الحالات التي لا يطبق فيها القانون الدولي الإنساني 

) من البروتوكول 96/2ارة إلى أن المادة الثانية من اتفاقيات جنيف المشتركة والمادة (شتجدر الإ

على الاتفاقيات أو البروتوكول الإضافي لا يمنع قد قضت بأن عدم التوقيع  1977الإضافي الأول لعام 

من تطبيق القانون الدولي الإنساني على الدولة غير الطرف في اتفاقياته شريطة أن تقبل هذه الدولة 

  أحكام هذه الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإضافية.

ذا القانون على أن أحكام ه 1977) من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1/2وقد نصت المادة (

، لأنها لا تدخل ضمن دائرة النزاعات المسلحة، لا تطبق على حالات التوترات والاضطرابات الداخلية

وفي إطار الالتزامات ، وأتاح بذلك لدولة التي تثور فيها القلاقل الداخلية التصدي لها طبقا لقانونها الوطني

تسوغ  فحالة التوتر الداخلي، ماية حقوق الإنسانالدولية لها وما تقرره الأمم المتحدة من أحكام عامة لح

  الخروج على القواعد الدولية لحمية الحقوق التي يكفلها المجتمع الدولي للإنسان بوجه عام.

   

                                                 
1 Oppenheim l, international law a treatise, Longman, London, 1972, Eighth Impression, P 
209.  
2 Draper G.I.A.D, le développement du droit international humanitaire, Dans Les 

dimensions internationales du droit Humanitaire, UNSCO,1986, P 111. 
إصدار بعثة اللجنة ، تفاقيات القانون الدولي الإنسانيإموسوعة محمد ماهر عبد الواحد،" حازم محمد عتلم،  3 

   .وما بعدها 209ص 2005، الطبعة السادسة بالقاهرة،الدولية للصليب الأحمر 
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  المبحث الثاني: 

  ماهية المدنيين في القانون الدولي الإنساني

بحماية فئة "المقاتلين" وفرض في البداية يجب أن نوضح أن القانون الدولي الإنساني كان قد اهتم 

ولم يتعرض لمسألة حماية ، على الدول المتنازع قواعد وواجبات يجب عليهم الالتزام بها في الشأن

، 1977والبروتوكول الإضافي الثاني لعام  1949المدنيين أو تنظيمها إلا اتفاقات جنيف الأربع لعام 

ن لائحة لاهاي التي تنظيم العلاقة بين المحتل م 65اللهم إلا في بعض النصوص القليلة كنص المادة 

بنيران  اوذلك بالرغم من كون السكان المدنيين هم الأكثر تضررا وتأثرا واكتواء، وسكان الأراضي المحتلة

هذه الحروب وبأسلحتها التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين أو بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية 

وأضرار  ) من كوارث1945 - 1939ته الحرب العالمية الثانية في الفترة من (خصوصا بعد ما خلف

بالإضافة  نالمدنييوكان أغلب هؤلاء من السكان ، وخسائر في الأرواح تخطت عشرات الملايين من البشر

ممتلكاتهم ير مإلى الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون خلال الحرب من قبل القوات المقاتلة وتد

الأمر الذي كان دافعا للمجتمع الدولي من ، هم القصري وغير ذلك من أنواع الإهانات والتعذيبوتهجير 

، أجل السعي لإقرار مجموعة من القواعد والقوانين لتوفير الحماية للسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

اتفاقات جنيف الأربع والتي كانت الاتفاقية هذه الجهود التي قام بها المجتمع الدولي نتج عنها إنشاء 

وكذلك تم إبرام البروتوكول صحيحة الرابعة فيها خاصة بحماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة 

والذي تضمن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة غير الدولية  1977الإضافي الثاني لعام 

، لمدنيين المشمولين بالحماية أثناء النزاعات المسلحةوسنعرض في هذا المبحث تعريف السكان ا

والبروتوكول الإضافي الثاني لعام  1949والمنصوص عليها في كلا من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

   :من خلال والحماية الخاصة لبعض الفئات، 1977

   .ين والمقاتليني: مفهوم السكان المدنالأول المطلب

  ن أثناء النزاعات المسلمة.يالمدني ئات السكانالخاصة لبعض ف: الحماية الثاني المطلب
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  المطلب الأول:

  مفهوم السكان المدنيين والمقاتلين ومعاملتهم 

النطاق الشخصي  دييعد موضع تحديد فئة المدنيين وتمييزها عن المقاتلين مقدمة لا بد منها لتحد

آثار أهمها: عدم توجيه الأعمال العدائية لكل فضلا عما يترتب على هذا التمييز من ، لموضوع دراستنا

، وعليه فإن أي غموض بشأن هذا التمييز يؤدي لا محالة إلى العصف بهم، من يحمل وصف المدني

توضيح معالم هذا يمكن قانون جنيف ل اإلى أي مدى وفق، ونتيجة لذلك فإنه يطرح تساؤل مهم مؤداه

على ، لمدنيين في ظل المادة الثالثة المشتركة كمرحلة أولىفئة ا ديالتمييز؟ للإجابة عن ذلك يتعين تحد

وهذا ما سنتطرق إليه ، أن نستعرض في مرحلة ثانية تعرفي المدنيين في ضوء البروتوكول الإضافي الثاني

  في هذا المبحث:

   .: تعريف السكان المدنيينالأولالفرع 

  .: التميز بين السكان والمقاتلينالثانيالفرع 

   

  الأول: الفرع

  تعريف السكان المدنيين 

وضع ، لقد حاولت اللجنة الدولية لصليب الأحمر أثناء إعداد مشروع البروتوكول الملحق الثاني

ولا شك أن ، 1 " تعريف المدنيين ـالمعنونة ب 25المادة  المدنيين ضمنته في نصتعريف محدد للسكان 

والذي يقوم ، اتخذت من حالة الشخص أو وضعه حيث، لمدنيينلالمادة السابقة تبنت التعريف السلبي 

، بعد من ذلكأف المدنيين وقد ذهبت المادة إلى يارا لتعريععلى العضوية في القوات المسلحة من عدمه م

عتبار الأساليب عيار لحماية المدنيين آخذه في الإحيث قررت احتياطات أخرى إلى جانب هذا الم

خاصة ، إذ نادرا ما يميز مقاتلو الطرف المتمرد، ه النزاعاتظل هذ المستخدمة من قبل المقاتلين في

ن وجود أفراد ينطبق عليهم وصف المقاتل بين أوبذلك قررت ، عن السكان المدنيينأنفسهم بشكل واضح 

لأن ساحة القتال في هذه النزاعات هي الشوارع والساحات ، السكان المدنيين لا ينفي عنهم هذه الصفة
                                                 

  على أن " المدني هو كل شخص لا ينتمي إلى القوات المسلحة المنظمة". 25تنص المادة  1 
  السكان المدنيون يشتملون على كل الأشخاص المدنيين. 2
وجود أشخاص لا ينطق عليهم تعريف المدنيين ضمن السكان لمدنيين لا يحرم السكان المدنيين من صفتهم المدنية.  إن -
  في حالة الشك فيما إذا كان الشخص مدنيا من عدمه يتعين اعتباره مدنيا.  -
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الفقرة الأخيرة من هذه المادة بضمانة مهمة وهي: في حالة الشك حول كون  كما جاءت، العمومية

وذلك تطبيقا ، طراف النزاع ألا يكون هدفا لعملياتهم العدائيةأمدنيا أو مقاتلا فإنه يفرض على  الشخص

الح الطرف الضعيف " امتنع إذا ساورك الشك" أو قاعدة " الشك يفسر لصبـللقاعدة الفقهية التي تقضي 

  1 المدنيون في هذه الحالة. مهو 

 1949أوت 12تفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في حالة الحرب والصادرة فيإوقد تناولت 

فئتين من المدنيين: تتألف الفئة الأولى من الأشخاص الذين أصبحوا أسرى الصراع أو الاحتلال لأحد 

هذه الفئة رعايا الدولة المحايدة ورعايا الدولة ولكن يستبعد من ، أطراف الصراع وهو ليسوا رعايا وطنيين

المشاركة في الحرب والتي لها تمثيل رعايا الدولة المحايدة ورعايا الدولة المشاركة في الحرب والتي لها 

يا كانت جنسياتهم أية جميع شعوب البلاد محل الصراع تمثيل دبلوماسي في الدولة وتشمل الفئة الثان

  2 فيتم حمايتهم وفقا لنصوص المادة الثانية من الاتفاقية.، هم السياسيديانتهم أو رأي، عرقهم

سواء كانوا من شعب ، وتجدر الإشارة إلى أن سكان الدولة يقصد بهم جميع من يقيم على إقليم

هذه الدولة أي من رعاياها الوطنيين أو الأجانب الذين ينتسبون إلى جنسية الدولة ولا تربطهم بها رابطة 

جتماع مجموعة إبينما يعنى مفهوم الشعب ، راضيهاوجل ما يرتبطون به معها هو الإقامة فوق أ ،الجنسية

بغض النظر ، ويخضعون جميعا لسلطة واحدة وينسبون إليها برابطة الجنسية، قيم فوق إقليم معينتبشرية 

  بالجنسية.عن بقائهم فوق إقليم الدولة أو الهجرة خارجها مع احتفاظهم 

من البروتوكول الإضافي الأول السكان المدنيين بأنهم: الأشخاص الذين لا  50المادة وقد عرفت 

بموجب المادة  1949الثالثة لسنة على المعنى المبين في اتفاقية جنيف ، ينتمون إلى فئة المقاتلين

 وانتهت إلى وضع تحديد لصفة المدني بشكل، من البروتوكول الأول 43وبموجب المادة  1،2،3،6/أ/4

فيكون المدني: كل من ليس عضوا في القوات ، ندراج تحت ذلك الوصفتبعد الفئات التالية من الإيس

أو حركات المقاومة المنظمة وكل من يحمل السلاح لمقاومة الغزاة. ، أو الميلشيات المسلحة، المسلحة

حالة الشك تكون قرينة الصفة المدنية هي الأولى بالإتباع ويندرج في مفهوم " السكان المدنيين" كافة  وفي

يسري عليهم  ولا يجب تجريد السكان المدنيين من صفتهم بسبب وجود أفراد بينهم، الأشخاص المدنيين

  .تعريف المدنيين

                                                 
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  50وقد ورد هذا المعيار في المادة  1 

2Umozurike O, Population civile dans Les dimensions internationales du droit 

humanitaire, UNESCO,1986, P219. 
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 إلىالأشخاص المدنيين أثناء الحرب من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية  4وأشارت المادة 

في حالة نزاع أو احتلال تحت سلطة ، شكل كان يأنهم:" أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأ

ولا تحمى الاتفاقية رعايا الدولة غير ، طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها

ايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنه لا أما رعايا الدولة المح، المرتبطة بها

يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون اليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي 

  يقعون تحت سلطتها".

شخاص بدون لكن يمكن تصور وجود أ، عنصر الحاسم في هذا المجالالوهكذا فإن الجنسية هي  

فإن الاتفاقية الرابعة تطبق ، جنسية" تحت سلطة طرف في النزاع" وباعتبارهم من غير رعايا أطراف النزاع

   عليهم أيضا.

وأوردت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على هذا التعريف استثناءين يخرج بموجبهما من نطاق 

  فلا تطبق في حالة ما: ، الحماية التي توفرها الاتفاقية

إذا وجد أحد أطراف النزاع أن هناك شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في  -1

  هذا الطرف بنشاط من شأنه الإضرار بأمن الدولة. أراضي

أو لوجود شبهات ، إذا اعتقل شخص في أراضى دولة محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب-2

  1 من شأنها أن تضر بأمن دولة الاحتلال.جدية حول ارتكابه أنشطة 

حيث تبسط المادة ، ويتسع مفهوم السكان المدنيين الواجب توفير الحماية الدولية لهم أثناء الحرب

، حمايتها لتشمل مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع 1949) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 13(

  . 2 أوالدين أو الآراء السياسية دون تمييز بناء على العنصر أو الجنسية

من البروتوكول الإضافي الثاني على أن:" يتمتع الأشخاص المدنيون  13/3نصت المادة  

وعلى مدى الوقت يقومون ، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية، بالحماية التي يوفرها هذا الباب

  خلاله بهذا الدور" 

                                                 
"، تقديم القانون الدولي الإنساني، منشور في كتاب" الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، أحمد أبو الوفا 1 

  وما بعدها. 156، ص TCRC ،2006أحمد فتحى سرور، 
ستشار عمرو جمعة، منظومة حقوق الإنسان في مائة عام، منشور في كتاب الم، من اتفاقية جنيف الرابعة 13المادة  2 

  .275، ص 2004، العامة للكتابالهيئة المصرية ، دون طبعة، الجزء الثاني
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بنفس المعيار الذي تبنته من قبلها المادة الثالثة المشتركة بين والملاحظ أن هذه المادة جاءت 

اتفاقيات جنيف الأربع في تمييزها المدنيين عن المقاتلين وهو معيار الوظيفة وعليه نردد نفس الملاحظات 

من  13ومع ذلك فإن العبارة الأخيرة التي أوردتها المادة ، التي وجهت إلى المادة الثالثة المشتركة

توكول الإضافي الثاني في فقرتها الثالثة من شأنها أن تعصف بأولئك الأفراد الذين يقوون بأعمال البرو 

فة المدني عدائية بصفة غير منتظمة مما يطرح مسألة الصفة المزدوجة وتحديد اللحظة الفاصلة بين ص

لمادة الثالثة وهذا بخلاف ا، ظل اختلاف النظام القانوني لكل من الفئتين يخاصة ف، كمقاتل هووصف

  :لنقاط التاليةسنناقش في ذلك ا، و لمشتركة التي تجاوزت هذه المشكلةا

  .الفئات غير المشاركة في الأعمال العسكرية وتأخذ حكم المدنيينأولا:  

  للمدنيين.ثانيا: المعاملة الواجبة  

  

  الفئات غير المشاركة في الأعمال العسكرية وتأخذ حكم المدنيين أولا:  

، أو بعد انتهائهانظرا لطبيعة الحماية التي يتمتع بها المدنيون سواء أثناء سير المعارك الحربية  

لك الفئات فإن مفهوم السكان المدنيين لا يقتصر فحسب على ت، حتلال الأجنبي للبلادوكذلك أثناء الإ

ية الذي توفره تلك ذلك أن مفهوم الحما، 1949تفاقية جنيف الرابعة لسنة إمن  4الموضحة بالمادة 

الاتفاقيات يسع فئات أخرى غير أولئك المدنيين المسالمين والذين لا يشاركون في الأعمال العسكرية على 

فيشمل فئات أخرى تقوم بأعمالها المدنية وترتبط بالأعمال العسكرية ومن قبيل ذلك ا تقرره المادة ، إطلاقها

ة كالإنسانية للأجانب المقيمين في إقليم احد حق مغادرة من اتفاقية جنيف الرابعة من إضفاء الحماي 35

فإذا لم يغادر هؤلاء ، إلا إذا كانت مغادرتهم لإقليم الدولة من شأنها الإضرار بمصالحها الوطنية، الإقليم

عن عدم مصادرة  لافض، الأجانب الإقليم فيجب توفير الحماية الطبية وتقديم المساعدات المادية لهم

  كفل لهم الدولة ممارسة شعائرهم الدينية.ممتلكاتهم وت

ويندرجون بذلك تحت الفئات المشمولة بالحماية شأنهم شأن السكان المدنيين تطبيقا لقانون  

وكذلك الجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  56إلى  42والتي أشارت إليهم المواد من ، لاهاى

أطراف في جنبية (أمدنيين الأجانب التابعين لدول كان الوتفرد هذه المواد الحماية لكل من الس 1949

  والسكان المدنيين من أي دولة أخرى.، النزاع المسلح) والمقيمين في دولة الخصم
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وبالتالي فالحماية التي تطبقها الاتفاقيات الدولية تصرف إلى السكان المدنيين وتلك الفئات غير  

إمكانية  يالتي يبدو بشكل ظاهر و  الأخرى كذلك إلى بعض الفئاتوتمتد ، المشاركة في الأعمال القتالية

غاية الأمر أن طبيعة ، غير أن هذه الفئات لا تشارك في العمليات العسكرية، قيامهم بأنشطة عسكرية

عمالهم تواجدهم في مسرح الأحداث أوكن تقتضى طبيعة ، الأعمال الموكولة إليهم أعمال غير عسكرية

مثل ، لك الفئات الأشخاص المصاحبة للقوات العسكرية دون أن يكونوا أعضاء فيهاومن قبيل ت، العسكري

المدنيين العاملين في القوات الجوية لأغراض التمويل أو الأغراض الصيانة أو تنفيذ أعمال المقاولات 

البحرية.  نوكذلك أطقم المساعدة البحرية للسف، الخاصة بإنشاء أماكن إيواء للطائرات أو لأطقمها المحارية
وبالتالي توجب هذه الاتفاقيات توفير الحماية لأفراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم أو أولئك الذين 1

أو أي سبب آخر يتضمن عدم قدرتهم على ، ن القتال بسبب المرض أو العجز أو الحجزعأقصوا 

  2 .المشاركة في القتال

المشتركة: نصت المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف ظل المادة الثالثة  يوالتعرف بالمدنيين ف

في فقرتها الأولى على أن: "أ" الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال  1949الأربعة لعام 

والأشخاص العاجزون عن القتال ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، العدائية

يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون ، لاحتجاز أو لأي سبب آخربسبب المرض أو الجرح أو ا

ون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي للاي تمييز ضار يقوم على العنصر أو أ

  معيار مماثل آخر".

المقاتلين وغير إلى مبدأ التفرقة بين  - وبذلك تكون هذه المادة قد أشارت بطريقة غير مباشرة

، المقاتلين فالفرد لا يكون محاربا إلا إذا تسبب الدور الذي يقوم به مباشرة في وقوع خسائر عسكرية

وبذلك تكون هذه المادة قد توسعت في تحديد فئة المدنيين لتضم أولئك الأفراد الذين ، والعكس صحيح

خاصة وأن ، لمتمردين بالعدة والعتادكالتجسس ومد العون ، يساهمون بطريقة غير مباشرة في العمليات

                                                 
 1 Bothe m, partsch k.j and somf w.a, new rules for victims of armed conflicts Martinus 

nijhoff publishers, 1982, p293. 
وما  721ص ، 1995، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون طبعة، القانون الدولي العامعلى صادق أبو هيف،  2 

  بعدها.
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المادة السابقة استعملت عبارة".... المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية.....""إذ جعلت موضوع 

  1المشاركة يقتصر على الأعمال العدائية دون غيرها. 

دة كالتجسس والمساع، وبالرغم من إيماننا بأن المشاركة غير المباشرة في الأعمال العدائية

المعنوية لا تقل فعالية عن المشاركة المباشرة حتى وإن كانت آثارها لا تظهر فورا على صعيد العمليات 

وبذلك تكون هذه ، على واضعي المادة الثالثة المشتركة - وبلا شك –وهو ما لم يكن خافيا ، العدائية

عتبار الطبيعة ذت بعين الإوأخ، الضرورة العسكريةمقتضيات الإنسانية على  –وبحق  - الأخيرة قد غلبت

والتي يجبر الكثير من المدنيين فيها وتحت الإكراه على القيام ، الخاصة للنزاعات المسلحة غير الدولية

  2ولو لم يكن لديهم تعاطف مع القضية التي يحارب من أجلها المتمردون. ، بعمليات من هذا القبيل

وقد أشارت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى مفهوم السكان المدنيين وذلك في  

لخامسة حيث رأت أن هذا المفهوم المقرر بمقتضى المادة ا، Goran Jleisicالمدعى العام ضد  ةقضي

مضمونه كل ولكنه يتسع ليدخل في ، المدنيين بالمعنى الحرفي الدقيق يمن نظامها الأساسي لا يغط

  3 الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال وقت ارتكاب الجرائم عليهم.

   ينلمعاملة الواجبة للمدنيا: اثاني

وفرقنا بين المدنيين وغير المدنيين فإن الأمر يستلزم ، أما وقد انتهينا من تحديد من هم المدنيون

ثناء النزاع المسلح عن الأوضاع أثناء الاحتلال أختلف غير أن معاملته ت، تحديد طريقة معاملة المدنيين

ام الأطراف المتعاقدة بتوفير وبعد التز ، وقد تناول الملحق الإضافي الأول الحماية المقررة للسكان المدنيين

                                                 
الأمم جمعية الدراسات الدولية، ومفوضية ، تونس: 21الحماية الدولية للاجئين، تحديات القرن زهير الشلي وآخرين،  1 

  .60، ص 2006 المتحدة لشئون اللاجئين
أو بالإكراه، إذ قد تفرض  القرى وذلك طوعا سبيل المثال يقوم المتمردون بجمع الأموال من السكان خاصة في فعلى 2 

كما قد هيجبر بعض الأفراد على نقل الوثائق والأخبار المهمة بين ، كات شهرية أو سنوية على حسب الأحوالاشتر عليهم إ
  المماثلة".عضاء الجماعة المتمردة والموزعين عبر إنحاء البلاد... إلى غيرها من الأعمال ذات الطبيعة أ

 ص، 2001، رسالة دكتوراه، جامعة عين الشمس، حماية المدنيين في النزاعات المسلمة غير الدوليةرقية عواشرية  راجع
119.  

  ا.وما بعده 195ص، المرجع السابق، شريف عتلم 3 
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بحيث تلتزم كل دولة طرف القيام بالإجراءات ، الحماية أمرا واجبا بموجب التوقيع على هذه الاتفاقيات تلك

  1 موضع التنفيذ.نحو أحكامها 

أو الاشتباكات ، بالإشارة أن تطبيق أحكام الاتفاقيات يقتصر على حالات إعلان الحرب يوحر 

، أو حالات الاحتلال الجزئي أو الكلى الأراضي أحد الأطراف المتعاقدة، المسلحة بين أطراف الاتفاقية

وطني ومنها حركات التحرير ومن ثم يرى البعض أن هذه الإضافة تدخل في مضمونها حركات التحرر ال

لأربع لتصبح من قبلي الحالات الواجب تطبيقها وفقا لاتفاقيات جنيف ا، الأفريقية والفلسطينية

سير المعارك عنها  ثناءوتتباين أحكام الحماية التي تقررها تلك الاتفاقيات أ، والبروتوكولات الملحقة بها

  سنتعرف تباين المعاملة على النحو التالي:لذا ، حتلال الحربي الكلى أو الجزئيأثناء الإ

  اجبة للسكان أثناء النزاع المسلحالمعاملة الو : 1

، في جميع الأوقات، القاعدة الأساسية أثناء النزاعات المسلحة انه يجب على أطراف النزاع أنتميز

وألا يجوز أن يكون ، المدنيةبين السكان المدنيين والمقاتلين بما يكفل الحماية للسكان المدنيين وللأعيان 

إلى الأهداف العسكرية  منهم هدفا للهجوم حيث أن توجه الهجمات االسكان المدنيون في جملتهم أو أفراد

وتجدر الإشارة إلى أنه لا محل للتعقيب على تصرفات الدولة المحاربة إذا أصيب الأفراد ، دون سواها

القائمة ما دامت هذه الأعمال لا ، نتيجة الأعمال الحربيةالمدنيون بأضرار في أشخاصهم أو في أموالهم 

المحاربة كذلك إذا قامت  ولا تثريب على الدولة، توجه إليهم مباشرة أو لم تتعمد الدولة المحاربة إيذاءهم

عتقال بعض سكان الإقليم ممن ترى بقاءهم أحرارا في إقليمها من شأنه التأثير على الأمن إبأعمال 

أو القبض على بعض المسئولين المتواجدين في إقليمها ، يمثل خطورة على وضعها الحربي الوطني لها أو

  أثناء النزاع الحربي.

من البروتوكول الإضافي الأول على أنه يجب على أطراف النزاع " التمييز  48و تنص المادة 

ثم توجه عملياتها ضد  ومن، بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعين المدنية والأهداف العسكرية

ذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية" أي ، الأهداف العسكرية دون غيرها

وتعد هذه المادة امتدادا تاريخيا ، يجب على المتحاربين حصر عملياتهم الحربية في الأهداف العسكرية

للأعوام  ياتفاقيات لاهاعملت حيث ، العمليات الحربية للتفرقة بين ك من المدنيين والمقاتلين أثناء سير

                                                 
1 Palwankar U,"mesures auxquelles peuvent Recourir les Etats Pour remplir leur 

obligation de faire resêcter le droit inteational humanitaire, Ricr vol 805, 1994, p 11. 



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

48 
 

حتى يكون الهدف من توجيه العمليات العسكرية ، على إدراج مثل هذه التفرقة 1929، 1907، 1899

  .1 منصبا على الأهداف العسكرية

من البروتوكول الأول: يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية  51وبمقتضى المادة 

ولهذا تحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية ، عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية

  2 كما يحظر توجيه هجمات عشوائية ضدهم.، أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

م الحرب على ارتكاب أعمال من شأنها ئمن البروتوكول الأول صفة جرا 85/3وقد أضفت المادة 

أو شن هجوم عشوائي يصيب السكان ، تجعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجومأن 

ين رغم المعرفة بأن مثل هذا الهجوم قد يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات تلحق يالمدن

لبدني أو في جميع الحالات أعمال الإكراه ا 31بالأشخاص المدنيين وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة المادة 

  3 السكان المدنيين.وترحيل ، حتجاز الرهائنإ و ، والعقاب الجماعي والانتقام، بوالإبادة والتعذي، المعنوي

كما وضعت اتفاقية جنيف الرابعة أحكاما خاصة بمعاملة الأجانب الموجودين في أراضي أطراف 

الأعمال المسموح بها والإقامة وممارسة ، وتلقي مواد الإغاثة، ومنحتهم حق مغادرة أرض العدو، النزاع

  .46إلى  35 المواد من، كما بينت شروط الاعتقال وظروفه ونقل الأشخاص إلى أراضي دولة أخرى

   .: حماية المدنيين أثناء فترة الاحتلال الكلي أو الجزئي للبلاد2

التي لا حددت الاتفاقية بالتفصيل حقوق السكان ، وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي المحتلة

مثل " حظر النقل الجبري الجماعي أو  78إلى  47وواجبات دولة الاحتلال المواد ، يمكن النيل منها

أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي ، الفردي للأشخاص المحميين

  4 ."أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه

                                                 
1 Pilloud c and de Preux j, commentary the additional protocol, Matinus Nijhoff publishers 
,1987, p 1840 Et ss.  

  .140-139رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  2 
  .372ص ، المرجع السابق، حازم محمد عتلم 3 
لا سيما ما نقوم به الحكومة ، طع لهذا النوع من جرائم الحرب: الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينييناسعل النموذج الل 4 

وقواتها المسلحة ضد السكان المدنيين والمنشآت المدنية في الأراضي واسعة ومعاملة غير إنسانية والتشريد  ةالإسرائيلي
ومس بحقوقه الأساسية، ويعتبر  يوكذلك تدمير المنازل والبنايات المدنية، وهذا ما خلف معاناة كبيرة للشعب الفلسطين

  .1977بحماية المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول لسنة انتهاكا صارخا لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة 
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، المستقرة في القانون الدولي أن الاحتلال لا يغير الوضع القانوني للأراضي المحتلةومن المبادئ 

وإذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال يتعين على هذه الأخيرة قدر الإمكان 

في حالات الضرورة  إلا، في البلاد ةمع احترام القوانين الساري، ضمان الأمن والمحافظة على النظام العام

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات  14فضلا عما تقرره المادة ، القصوى التي تحول دون ذلك

والتي تفرض التزاما على دولة الاحتلال بضرورة استمرار تأمين الحاجات الطبية  1949جنيف لسنة 

عدم الاستيلاء على المعدات الطبية كما تفرض عليها التزاما ب، للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة

المستخدمة لعلاج المدنيين ولا شك أن الهدف الواضح لهذه المادة ينصرف إلى تنظيم وتوفير الحماية 

  الطبية للمدنيين وعدم الاستيلاء على المعدات المستخدمة في تقديم الخدمة الطبية لهم.

اع إيقاف ومتابعة ومحاكمة الشخص الذي لأحد أطراف النز  5تفاقية جنيف الرابعة المادة إوتخول 

كما أن كل من يقوم بالتجسس أو ، يكون موضع شبهة قاطعة بسبب نشاط يمس أمن ذلك الطرف

التخريب في أرض محتلة أو يقوم بما يمس أن دولة الاحتلال يمكن أن يفقد الاستفادة من الحقوق 

  المحمية. 

ذلك الضمانات  يبإنسانية وتراعي ف لشخص المتعقلوأيا كانت الظروف فيجب أن يعامل ا

القضائية وتتشابه الأحكام المتعلقة بالاعتقال من بدايته إلى نهايته المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة 

تفاقية الثالثة من حيث المعاملة بصورة عليها في الإ مع المقتضيات المنصوص 135إلى  79المواد من 

التشابه بين الاتفاقيتين الثالثة والرابعة فإن لكل منهما مجالا خاصا كما وإذا لا حظنا الكثير من ، عامة

  بينا.

من البروتوكول الإضافي الأول المتعلقة بالضمانات الأساسية  75ز أهمية المادة ابر إولا بد من 

ولا يتمتعون بالحماية ، الواجب توفيرها للأشخاص الذين يوجدون تحت سلطة أحد أطراف النزاع

وهي ضمانات ذات شأن خاص لا سيما في ، عليها في الاتفاقية أو مواد البروتوكول الأخرىالمنصوص 

المجال القضائي كما يجب التأكيد على أهمية مواثيق حقوق الإنسان التي تقرر حقوق وضمانات لا يمكن 

  1 تجاهل أهميتها من أجل توفير المزيد من الحماية لصالح المدنيين.

   

                                                 
، الجزء الأول، دون طبعة، طابع الهيئة الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحةإسماعيل عب الرحمن  1 

  .19، ص 2007المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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  الفرع الثاني:

  التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين 

 1 فالهجمات، إن الأطراف في النزاع يجب عليهم في كل وقت أن يميزوا بين المدنيين والمقاتلين

، ويجب أن تتم حماية المدنيين من تلك الهجمات، لا يجب أن يتم توجيهها إلا نحو المقاتلين فقط

، لهم بعضويتهم في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع المسلحوالمقاتلين هم "الأشخاص الذين يتم الإقرار 

وأفراد حركات المقاومة والتي ، ومجموعات المتطوعين الذين يشاركون معهم، أو أحد أطراف الميليشيات

  2 .هيتم تنظيمها وفقا لتكوين فرق الجنود والتي نجد فيها علاقة خضوع وطاعة لأوامر بين القائد وأفراد

الحديث عن التمييز بين المقاتلين والمدنيين لما في ذلك من أهمية تحديد من يستحق فيدور 

فاحترام مبدأ كهذا هو أمر ضروري ، سبغها لهم اتفاقات القانون الدولي الإنسانيتالتي  الحماية الدولية

والمقاتلين قد وهذا الغموض والإبهام بين المدنيين ، وتدعيم حماية المدنيين تأكيدولازم من أجل ضمان 

بالإضافة ، يرجع إلى إمكانية مشاركة المدنيين في كثير من الأعمال العسكرية العدائية في بعض الأوقات

  لعدم تحديد المقصود بالمقاتلين والخارجين عن نطاق الحماية.

وفي حقيقة الأمر فإن هذه المشاركة التي يترتب عليها صعوبة التمييز بين المدنيين والعسكريين 

  جعها البعض إلى عاملين أساسيين:ير 

  : مفهوم السيادة الشعبيةأولا

  التطور التكنولوجي :اثاني

  

  : السيادة الشعبيةأولا

تلك الأعمال الكبرى التي تقوم بها الدولة كإعلان الحرب والدفاع عن سلامة  إنويقصد بها  

بل إن الشعوب أيضا ، واستقلال الأراضي الوطنية لم تعد تنحصر فقط في يد القادة والسلوك والأمراء

وبالتالي فإن الجيوش ، عن رأيها في هذه الأعمال من خلال السلطة المخولة إلى ممثليهم أصبحت تعبر

 أكثربل إن الجيش أصبح ، تعد أداة في يد الملوك والأمراء تقوم بتلبية رغباتهم في السلطة والفتوحاتلم 
                                                 

1 Henckaerts J.P louise doswald, regles de droit interational humanitaire coutumier, 
Volume1, Bruxells, 200. 
2 Faton moctor fall, Le droit intemational humanitaire et protection des personnes 

fragile dans les conflits armés, Universite caston berger, 2010, P 14.15. 



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

51 
 

وبالتالي فإن الأخطار التي تهدد الجيش والعسكريين لم ، قربا من الشعب الذي يتم تجديد الجنود من خلاله

ففي ، مار والأنظمة العنصريةخاصة في ظل حروب التحرير الوطنية من الاستع، تعد ببعيدة عن المدنيين

  للاعتداءات لقربهم من مسارح العمليات العسكرية. ةعرض هذه الحالات من الصراعات تجد المدنيين أكثر

  التطور التكنولوجي :اثاني

فنحن ، فقد تطورت نظم الحرب وتطورت كذلك الأسلحة، هو الرهيب في الحروب والتسليح 

وتطور الأسلحة إلى الرشاشات ، وزمن حروب الذرة والهيدروجينأصبحنا في زمن الحروب الإلكترونية 

كل ذلك أدى إلى غياب فكرة المواجهة المباشرة بين ، والغواصات والطائرات والصواريخ عابرة القارات

أصبح من الصعوبة بمكان التمييز بين المقاتلين والمدنيين ومن و  لتي عرفتها نظم الحرب القديمةالجيوش ا

  1 فاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.ثم صعوبة الح

  ي:وإلى جانب هذه العوامل توجد مجموعة أخرى من الأسباب سنتناولها بالتفصيل ه

  ض أحكام القانون الدولي الإنسانيغمو  :1

لم يوفق في وضع تعريف جامع مانع للمدنيين أو المقاتليين ولكنه اكتفى  الإنسانيفالقانون الدولي 

دون أن ، بمعيار المشاركة الفعلية في العمليات الحربية كأساس التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

يضيف معايير أو ضوابط غيرها بحيث يمكن من خلالها التصدي لبعض الحالات التي لا يمكن الاحتكام 

وترتب على ذلك أن يظل الغموض في التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين ، ا إلى هذا المعياربشأنه

  2 وخاصة في ظل الرغبات المتناقضة للأطراف المتنازعة بالتزاماتها الصريحة والضمنية على حد سواء.

  اد المقاتلين في الجيوش النظاميةزيادة أعد :2

أسباب غموض التفرقة بين المقاتلين والتمييز وصعوبتها هو زيادة المقاتلين في  أهملعل أحد 

بالإضافة إلى زيادة ، الجيوش النظامية وإقبال الدول على هذه الزيادات عن طريق نظام التجنيد الإجباري

عوامل التي والعمل في التسليح والصناعة العسكرية وغيرها من ال، عدد الأفراد اللازمة لخدمة هذه الجيوش

  3 تؤدي إلى صعوبة التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

   

                                                 
  .57.56ص راشد، المرجع السابق،  علي علي محمد 1 
  .129ص رقية عواشرية، المرجع السابق، 2 
  .58، دون بلد، دون سنة، صدون دار نشر، دون طبعة، مفهوم المدنيين بين الفقه والقانون، غالب عبد السلام محمود3 
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  تطور فنون القتال :3

ليس ثمة شك أن تقدم أساليب وفنون القتال وكذلك تطور نظم التسليح وتجاوزها مرحلة السيوف 

غير قد أدى إلى إحداث خلط تام بين المقاتل و ، والسهام غلى الصواريخ والرشاشات والمدافع والطائرات

  .اتساعا ليشمل القرى والمدن حيث يتواجد المدنيون أكثرصبح أالمقاتل مادام نطاق المعركة 

  ستخدام تقنيات حديثة: إ4

الأسلحة لاشك أنها قد قضت على  فهذه، مثال على هذه التقنيات استخدام أسلحة الدمار الشامل

فأسلحة الدمار ، ما تبقى من أمل المحافظة على مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين عمليا لك

لا تميز بين  عمياء أسلحةفضلا عن كونها ، الشامل والأسلحة النووية تخلف إلا ما طائل من ورائها

حتى في غياب نص  تقرةهي بذلك استخدامها يتنافى مع القواعد العرفية الدولية المس، و المقاتلو  المدني

  يحرمها.

وأخيرا على الموقف الفعلي للأطراف  أولاإن مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين يتوقف 

ويمكن ، رخا للمدنيينوالتي يشكل استعمالها تهديدا صا، المتنازعة من قضية استخدام الأسلحة العشوائية

والتي تم استعمالها ضد ، تسميتها القنابل الذكيةعلى خطورة تلك الأسلحة بما اصطلح على  التدليل

وقد كانت ذكية بالفعل حينما تلقفت المدنيين في ملاجئهم ، الشعب العراقي أثناء حرب الخليج الثانية

  1 .الأرضالمحصنة تحت 

حيث تستخدم الأطراف المتنازعة في ، ومن هذه التقنيات أيضا استخدام الغازات المسيلة للدموع

الشغب وتفريق جموع  أعمالوذلك لمكافحة ، ير الدولية أنواع من القنابل المسيلة للدموعالنزاعات غ

الخاص بحظر  1925ن الدول قد قصرت أثناء إعداد بروتوكول جنيف لعام أو ، المتظاهرين خاصة

أن وذلك على الرغم من ، الأسلحة البكترولوجية والكيماوية استخدام هذه القنابل على المنازعات الدولية

آثار استعمال هذه الأسلحة لا يقتصر أثره على الأفراد فحسب بل يتعدى على الغطاء النباتي والطبيعة 

  2 بصفة عامة.

وبالإضافة إلى استعمال القنابل المسيلة لدموع والتي أثرت بالسلب في توضيح الخط الفاصل بين 

خاصة مع ، زادت من عمق المشكلة أكثر قد الأرضيةفإن مشكلة اللجوء إلى الألغام ، المقاتلين والمدنيين

                                                 
، دراسة مقارنة بين القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، حماية ضحايا النزاعات المسلحة، عبد الكريم محمد داحول 1 

  ، الهامش الثالث.44، ص 1998 رسالة دكتوراه، جامعة حلب، كلية الحقوق
  .78ص ، سابقالمرجع علي محمد علي راشد، ال 2 
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إذ يعد سلاح الضعفاء لقلة تكاليفه ، انتشار استعمال هذه الأسلحة في النزاعات المسلحة غير الدولية

  1 مقارنة بالأسلحة الأخرى.

  توافر الأسلحة بلا قيود: 5

غلب أففي ، الإنسانيةلقلق في الأوساط يعد توافر الأسلحة بلا قيود خاصة الصغيرة منها داعيا ل

النزاعات المسلحة الدولية تكون الإصابات والوفيات في صفوف المدنيين ناتجة عن استخدام الأسلحة 

كالدبابات والطائرات أكثر من تلك التي تسببها الأسلحة الصغيرة والخفيفة والتي تصل ، التقليدية الثقيلة

والخاصة الصغيرة والميليشيات والجماعات على نحو مستمر ومتزايد إلى أيدي الجيوش النظامية 

ما يتيسر الحصول  لباوغا، ويوسع أي إنسان أو حتى الأطفال تشغيل هذه الأسلحة واستعمالها، العسكرية

  2 على بنادق سريعة الطلقات بسعر يقل بكثير عن تكلفة الإنتاج.

  ستخدام نظام الحروب الاقتصاديةإ :6

إمكاناتها الاقتصادية والصناعية والتجارية من أجل الضغط حيث تلجأ حكومات الدول على تعبئة 

وتقوم المنظمات الدولية أو الدول باستخدام هذا النوع ، على الدولة الأخرى الطرف في نزاع وكسر إراداتها

إلا أنه في حقيقة الأمر فإنه قد ثبت أن في مثل هذه الحروب ، الحرب كبديل رخيص للحرب التقليدية نم

وأن نتائج هذه الحروب لا تصيب النظام الحاكم ، ون هم أكثر المتضررين من هذه الحروبيكون المدني

  3 بقدر ما تصيب السكان المدنيين ومن ثم فهذا النوع من الحروب فلما يحقق غرضه.

  تغير النظام العالمي :7

عالمي جديد قائم وقيام نظام ، نهيار النظام العالمي القائم على الثنائية القطبيةإلقد ترتب على 

إلى حدوث تحول في طبيعة وشكل ونظم ، على سياسة القطب الأوحد الولايات المتحدة الأمريكية

جديدة للحرب تخدم النظام العالمي الجديد مثل مصطلح "الحروب  وأنواعفظهرت مسميات ، الحروب

على يد سكرتير الخارجية ، وهذا المصطلح الذي ظهر في ظل الهيمنة الأمريكية، الاستباقية" أوالوقائية 

إلى أميركيا وحلفائها وضعا جديدا يسمح لهم بتوجيه ضربات  أتاحالأمريكية "هنري كسنجر" وهو ما 

جديدة تختلف عن  إستراتيجيةوهذه الحروب تتمحور حول ، عسكرية دون أن تعرض مصالحها للخطر

                                                 
  .78ص  نفس المرجع، 1 
 منشورة، كلية الحقوق، جامعة خميس مليانة رسالة جامعية، غير، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، طاهر يعقل 2 

  .36ص ، 2006
  .79 ص، المرجع السابق، راشدعلي محمد علي  3 
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وسبب نهج أميركا هذا الوضع الجديد  ،الاستراتيجيات القديمة التي تجسد العدو وتحدده ضمن دول معينة

بالإضافة إلى ذلك ظهرت مصطلحات أخرى مثل "الدولة ، هو رغبتها في السيطرة والهيمنة على العالم

  .4 " ومصطلح "محور الشر3 " ومصطلح "الحرب على الإرهاب2 ومصلح "الاحتواء المزدوج 1 المارقة"

قد ترتب عليها إبراز مأساة حقيقة في حق  مر فإن هذه الاستراتيجيات الجديدةوفي حقيقة الأ

فالمدينون يعيشون على ، المدنيين الغزتال حيث صعوبة بل أحيانا استحالة التمييز بينه وبين المقاتلين

لناس تضررا ومن ثم فهم أكثر ا الأحداثالتي تحدث عليها تلك المعارك وتدور في سمائهم كل  الأرض

  بهذه الحروب الحديثة.

  الثاني: المطلب

  المسلحة السكان المدنيين أثناء النزاعات الحماية الخاصة لبعض فئات 

إضافة إلى الحماية العامة المقررة ، خاصة حماية للسكان المدنيينالإنساني القانون الدولي يضمن 

 وتتمثل هذه الفئات في النساء والأطفال والصحفيين وأفراد الخدمات، لهم بوصفهم من السكان المدنيين

غير قادرة  أنهاالمشترك بين هذه الفئات هو  أوالجامع  والأمر، وأفراد جمعيات الإغاثة التطوعية، الطبية

فهم ضحايا النزاعات ، ومن ثم تحرص الاتفاقيات الدولية على توفير الحماية لهم، على حمل السلاح

  5 وليسوا أطرافا فيها.

ليقرر العمل على نقل الأشخاص ، 1949 تفاقية جنيف الرابعة لعامإ من 17وجاء نص المادة 

والحماية الخاصة تمثل ميزة إضافية لفئات ، المسنين والأطفال وحالات الولادة من المناطق المحاصرة

فطبقا لمعيار حالة ، بسبب نوعية العمل الذين يقومون به أومعينة من المدنيين تقرر بسبب حالتهم 
                                                 

لأمريكا بإنزال عقوبات إقتصادية وسياسية ضد الدول، دون اللجوء  حوسمح هذا المصطل roque state الدولة المارقة 1 
  إلى المؤسسات الدولية المصدر.

  .19المرجع السابق، ص عبد السلام محمود غالب، 
للتعبير عن إستراتيجية تقضي بعزل إيران والعراق عن المحيط  على لسان "ماين انديك 1993وظهرت هذه العبارة سنة  2 

  .19الدولي على محمد علي راشد، المرجع السابق، ص 
هذه الحرب في بدايتها وتركزت  201بعد أحداث هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام وقد استخدم هذا المصطلح  3 

  .19 ص، نفس المرجع، محمد راشدعلي ة طالبان في أفغانستان، على تنظيم القاعدة وحرك
بأن دول العراق وإيران وكوريا الشمالية تقع  2002هذا المصطلح الرئيس الأميركي جورج بوش الابن في عام وعبر عن  4 

حيث أنها دول تسعى لامتلاك أسلحة دمار ومن ثم فهي هذه ، أسرهضمن محور الشر الذي يسلح نفسه لتهديد سلام العالم ب
  .المرجع السابق، تهدد العالم بأكمله وليس أميركا فحسب

5 Meron t, Op. Cit, P 242 et ss. 
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، قامت الحماية الخاصة بالنساء والأطفال، الجنس أو العجز والحالة الصحية أوالشخص من حيث السن 

  1 .والمسنين، والمرضى والعجزة، والجرحى

فإنهم ، من الفئات غير المقاتلة الأصلولما كان الأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدين هم في 

اية إلى المقاتلين الذين يضعون بل وتمتد تلك الحم، يتمتعون بالحماية من تبعات النزاعات المسلحة

وبالتالي فإن دائرة الأشخاص المحميين تتسع بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني لتشمل ، أسلحتهم

ضحايا النزاعات المسلحة من الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب والمدنيين والقائمين بالخدمات 

  2والصحفيين. ورجال الدين والنازحين ساء والأطفال والشيوخفضلا عن الن، الإنسانية أثناء المعارك الحربية

ونختص منها ، نطاق هذه الحماية وشروطها لبعض من الفئات السابقةوسنعرض في هذا المطلب 

ولا تتواجد في الأصل فوق مسرح الأحداث ، بدراسة فئتين من الفئات التي لا تشارك في الأعمال العسكرية

وفئتين من تلك التي تقتضي ظروف عملهم التواجد في ميدان القتال ، والأطفال)العسكرية (النساء 

  على النحو التالي:، )وجمعيات الإغاثة التطوعية وأفراد الخدمات الطبية، (الصحفيون

أثناء النزاع  الأطفال وأجهزة الدفاع المدنيو  النساء القواعد الخاصة بحماية الأول:الفرع 

  .المسلح

القواعد الخاصة بحماية الصحفيين وأفراد الخدمات الطبية وجمعيات الإغاثة : انيالفرع الث

  .التطوعية

 

  الفرع الأول:

  القواعد الخاصة بحماية النساء والأطفال وأجهزة الدفاع المدني أثناء النزاع المسلح 

  وسنفصل هذا الفرع إلى:

  القواعد الخاصة بحماية النساء والأطفال :أولا

  الدفاع المدني  أجهزة الخاصة بحمايةالقواعد  ثانيا:

                                                 
إصدار بعثة ، الطبعة السادسة، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنسانيشريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد:"  1 

  .15، ص 2005، القاهرة، الدولية للصليب الأحمراللجنة 
  .112عامر الزمالى، المرجع السابق، ص  2 
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  القواعد الخاصة بحماية النساء والأطفالأولا: 

تيجة ن، تعد النساء والأطفال من الفئات التي تدفع الثمن الأكثر فداحه في ظل النزاعات المسلحة

، حتجاز التعسفي والرق والإضطهاديب وفقدان لعائلاتهم والخطف والإعذلما يتعرضون له من قتل أو ت

الأمر الذي يتطلب توفر الحماية فونظرا لتكوينهم الجسدي والنفسي ، والإغتصاب أو التهجير القسريّ 

وآخر عسكري وإذا كان  ة التي لا تفرق بين شخص مدنيالخاصة لهاتين الفئتين من العمليات العسكري

الوضع الذي يمنحه  نفسة عامة في وقت النزاعات المسلحة القانون الدولي الإنساني يمنح للنساء حماي

  1هم الجسدية قد أقر لهم نظام قانوني خاص لحمايتهمتإلا أن مراعاة لظروفهم وطبيع، لرجال

فنجد مواثيق القانون الدولي الإنساني قد أقرت مجموعة من التدابير والحقوق والمزايا الخاصة 

مسلحة شريطة أن لا تكون لهم لصالح النساء في اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك الأطفال أثناء النزاعات ال

وسنتناول هذه التدابير الخاصة بهاتين الفئتين بالتفصيل على النحو ، 2علاقة مباشرة بالأعمال العدائية

  الآتي:

  : النساء1

تضمنت اتفاقيات جنيف عددا من القواعد التي تقرر حماية خاصة بالنساء من هذه القواعد ما  

ستشفاء ومناطق خاصة لحماية والتي قررت جواز إنشاء مناطق للإ من الإتفاقية الرابعة 14أوردته المادة 

لتأكيد  16ت المادة كذلك جاء، وأمهات الأطفال دون السابعة من آثار العمليات العسكريةالحوامل النساء 

وبصفة خاصة من  لكي تحمي النساء 27كما جاءت المادة ، وجوب وضع النساء الحبليات موضع حماية

ولعل 3، هن وعلى الأخص هتك العرض أو الإغتصاب أو أي نوع من الإعتداء المشينالإعتداء على شرف

  أهم هذه القواعد الخاصة بحماية النساء هي:

  حتجاز النساءإالقواعد الخاصة بأماكن  -أ

بالنظر لقواعد القانون الدولي الإنساني نجد أنه وفر الحماية للنساء الأسيرات والمحتجزات أو 

حيث ، من اتفاقية جنيف الثالثة 14ومثال ذلك هو ما أرسته المادة ، المعتقلات في النزاعات المسلحة

لمبدأ الأحكام ا من ديوتتبع العد، الإعتبار الواجب لجنسهن"نصت على أنه " يجب معاملة الأسيرات بكل 

                                                 
1 Anca D, la protection des femmes en temps de conflit, http// drep.unibuc. ro/ 
dvndoc/cercetare/cercetare/ cdo- deteseanu pdf, p 8. 02/08/2016:  أطلع عليه في  

  من إتفاقية جنيف الرابعة. 14- 16- 23-27أنظر المواد  2 
  .2006، الطبعة الأولى، دار النهضة، القاهرة، ص حماية السكان المدنيين والأعيان المدنيةأبو الخير أحمد عطية،  3 
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مثل ، نفسه والذي يشير صراحة إلى ظروف احتجاز النساء في السجون أو معسكرات أسرى الحرب

مثل الإلتزام ، الإلتزام بتخصيص أماكن للنوم منفصلة النساء في السجون أو معسكرات اسري الحرب

بالإضافة إلى مرافق صحية ، للرجال اء عن تلك المخصصةبتخصيص أماكن للنوم منفصلة للنس

 1 منفصلة.

 النساءعلى أن تحتجز  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  75/5كما نصت المادة 

رجال ويوكل الإشراف لاللواتي قيدت حربتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن ا

وهو نص صريح في هذا المقام يؤكد على ضرورة فصل النساء عن الرجال المباشر عليهن إلى نساء 

  نظرا لوضعهن الخاص.

حظر كامل لأي أعمال ينتج عنها  1977من البروتوكول الثاني لعام  4/2ونجد في المادة 

نتهاك الكرامة الشخصية أو المعاملة المهنية والمحطة من قدر الإنسان أو الاغتصاب والإكراه على إ

  رة وكل ما شأنه خدش الحياء.الدعا

  تي يرضعن لا الحماية المقررة للنساء الحوامل وال: ب

 الحوامل وآلاتيكذلك جاءت قواعد القانون الدولي الإنساني لتؤكد على حماية خاصة للنساء 

الخاصة بحماية النساء في الفقرتين الثانية والثالثة من  76المادة  عليه يرضعن ومن ذلك ما تنص

  على أن: 1977البروتوكول الأول لعام 

تعطى الأهمية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال للواتي يعتمد عليهن 

  .سلحلات لأسباب تتعلق بالنزاع المالمقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتق، أطفالهن

الأحمال أو إصدار أحكام بالإعدام على أولات تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع  - 

بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح ولا يجوز أن ، أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن

  2 ينفذ حكم الإعدام على مثل هؤلاء النسوة.

فهذا النص دليل وواضح على تمييز تلك الفئة بحماية خاصة نظرا لظروفها الخاصة والتي تتعلق 

  بأهمية تربية الأبناء ورعايتهم.

   

                                                 
  . .6.5.1علي محمد علي راشد، المرجع السابق، ص  1 
  من البروتوكول الأول. 302الفقرتين  76أنظر المادة  2 
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  ف الجنسي أثناء النزاعات المسلحةصور العن ةكاف متجري :ج

يستخدم العنف الجنسي ضد النساء في وقت النزاعات المسلحة كوسيلة للتعذيب والإيذاء وانتزاع  

المعلومات والإهانة والإذلال والترهيب والمعاقبة على أفعال حقيقية أو مزعومة تنسب إلى النساء أو أفراد 

لنشر  منطقة ما خاصة هتك العرض بغرض التطهير في، كما يستخدم العنف الجنسي أيضا، عائلاتهن

  الخوف وإكراه الأفراد على مغادرة المنطقة.

وقت  يشكال العنف الجنسي التي ترتكب فألدولي الإنساني هتك العرض وجميع وبحظر القانون ا

  الحرب.

يجب أن تكون النساء موضع "على أنه  1977من البروتوكول الأول لعام  76/1فتنص المادة 

ية صورة من أغتصاب والإكراه على الدعارة وضد ولا سيما ضد الإ احترام خاص وأن يتمتعن بالحماية

  ."صور خدش الحياء

  : الأطفال 2

القواعد التي تكفل للأطفال باعتبارهم أشخاصا محميين  1949تناولت اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  

معاملة إنسانية تشمل حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم كما تحظر الاتفاقية التعذيب والإكراه والمعاقبة 

 حقغير الدولي يمنح للأطفال وفي حالات النزاع المسلح ، نتقامية والعقوبات الجماعية وأعمال الإالبدن

وذلك وفقا لما ، في الأعمال العدائيةالمعاملة الإنسانية بإغتبار هم أشخاصهم لا يقومون بدور إيجابي 

  1 تقضي به المادة الثالثة المشترك بين اتفاقيات جنيف الأربع.

القواعد واجبة التطبيق الخاصة بحماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني في  وتتمثل أهم 

   .معاملة الأطفال حديثي الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى

أما بالنسبة للأطفال تحت سن الخامسة عشر فلا بد من استقبالهم في المناطق الآمنة 

بالإضافة إلى حماية الأيتام وأولئك الذين انفصلوا ، المسلحةوالمستشفيات وعدم جواز تجنيدهم في القوات 

   وإجلاء الأطفال مؤقت من أجل حمايتهم وذلك في حالة الأراضي المحاصرة.، عن آبائهم

ضرورة تعليم الأطفال وعدم جواز تطبيق عقوبة  لىذلك نصت اتفاقيات جنيف الأربعة عك 

  يبلغ سن الثامنة عشرة.لم من  ىالإعدام عل

                                                 
  .110علي محمد علي راشد، المرجع السابق، ص  1 
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 1977من البروتوكول الإضافي الأول الاتفاقيات جنيف لعام  77ذلك المقام نص المادة  وفي

  على التالي:

لحماية ضد أي صورة من اوأن تكفل لهم ، حترام خاصإيجب أن يكون الأطفال موضع  -1

صور خدش الحياء ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع والعون اللذين يحتاجون إليهما سواء بسب سنهم أو 

  لأي سبب آخر. 

يجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال دون  -2

وعلى هذه الأطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد ، رةالخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباش

هؤلاء في قواتها المسلحة ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد الأطفال ممن بلغوا الخامسة عشرة ولم 

  يبلغوا بعد الثامنة عشرة أن تسعى الإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

ممن لم يبلغوا بعد الخامسة عشرة في إذا حدث في حالات استثنائية أن اشترك الأطفال  -3

فإنهم يظلوا مستفيدين من الحماية الخاصة ، ووقعوا في قبضة الخصم، الأعمال العدائية بصورة مباشرة

  أكانوا أم لم يكونوا أسرى حرب. اسواء، التي تكفلها هذه المادة

تتعلق بالنزاع  سبابلأأو اعتقالهم ، يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم أو احتجازهم -4

وتستثني من ذلك حالات الأسر التي تعد لها ، التي تخصص للبالغينتلك المسلح في أماكن منفصلة عن 

  أماكن للإقامة كوحدات عائلية.

على الأشخاص الذين لا يكونون ، لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح -5

  وقت ارتكاب الجريمة.قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم 

كما تكفل القانون الدولي الإنساني ببعض الضمانات لحماية الأطفال دون سن الخامسة عشر 

زمة لكفالة متابعة الأطفال لالمنها: وضع التسهيلات اة المسلح المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاعات

 إضافية فال بوجبات غذائيةووجوب إمداد الأط، 2وضرورة تخصيص أماكن الألعاب الأطفال، 1تعليمهمل

  3 تتناسب مع احتياجات أعمارهم.

الإضافيان عدد  نولحماية الأطفال من التشتت والتشرد تضمنت اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولا

تفرقهم الحرب عن ذويهم وقد ذين لى تتبع واقتناء أثر الأطفال المن القواعد والإجراءات التي تساعد ع

                                                 
  .من البروتوكول الإضافي الثاني 4أنظر المادة  1 
  .تفاقية جنيف الرابعةمن إ 94انظر المادة  2 
.من إتفاقية جنيف الرابعة 89أنظر المادة  3 
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من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية  17049والمادة ، البروتوكول الإضافي الأولمن  78أكدت المادة 

  على: 1949الأشخاص المدنيين أثناء النزاعات المسلحة لسنة 

عدم إجلاء الأطفال لبلد آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من آبائهم أو من تقوم مقامهم 

قوم بتنظيم الإجلاء إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة وعلى السلطات التي ست، برعاية هؤلاء الأطفال

كإسم الطفل ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ، كل طفلمسية تتضمن البيانات الشخصية عن بصورة ش

التابعة للجنة الدولية وترسل هذه البطاقة بعد استكمالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين ، ميلاده

  لتسهيل عودة الطفل الذي يتم إجلاء بعد زوال سبب الإجلاء.وذلك ، رجلصليب الأ

والتي توجب على أطراف  24أن هذه المواد تعد تكملة لنص المادة  فإننا نرىوفي حقيقة الأمر 

كما ، النزاع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشر من العمر

  .1الأطفال في أي بلد محايد طوال مدة النزاع  واءإيأعمال  تسهيل تقرر ضرورة

حتلال بأن تكفل بالاستعانة لتزام دولة الإإعلى  ةالرابعتفاقية جنيف إمن  50وتؤكد المادة 

وعليها أن تتخذ ، ية الأطفال وتعليمهمارعلحسن تشغيل المنشآت المخصصة ، والمحلية الوطنية بالسلطات

ولا يجوز لها بأي حال أن تغير ، التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهمجميع التدابير اللازمة لتيسير 

  2 حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

متابعة تزويد الطفل ، وأكد البروتوكول الإضافي الأول على أنه يتعين في حالة حدوث الإجلاء

  3 ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.أثناء وجوده خارج جهد الإمكان بالتعليم بما في 

  : الأسرة 3

نجد القانون الدولي الإنساني قد قرر بخصوصها ، ي مجتمعلأ ولأن الأسرة هي النواة الحقيقية

من الاتفاقية  24.27.49بعض قواعد الحماية الخاصة ولعل أهم هذه القواعد هي ما نصت عليه المواد 

  الرابعة والتي أكدت على:

                                                 
لضمان عدم إهمال الأطفال من اتفاقية جنيف لرابعة على " على إطراف أن تتخذ التدابير الضرورية  24تنص المادة  1 

دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الجرب وتسير إعالتهم وممارسة وتعليهم في جميع 
الأحوال وبعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد ذاتها وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء 

بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن الأطفال في 
  طريق حمل لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى".

  .119علي محمد علي راشد، المرجع السابق، ص  2 
  .1977) من البروتوكول الإضافي الأول الإتفاقيات جنيف لعام 78/2المادة ( 3 
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ع الأسرة في حالات الإجلاء وضرورة المحافظة عل تجمي، ضرورة السماح بتبادل الأخبار السرية

وضرورة معرفة ، وكذلك العمل على تجميع الأسر المشتتة بسبب النزاعات، عتقالحتجاز أو الإأو الإ

  1 الأسرة مصير أقاربها.

كذلك نصت الاتفاقية الرابعة على أن يجمع أفراد العائلة الواحدة وبشكل خاص الوالدان والأطفال  

في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل غير إلا  معا في معتقل واحد طوال مدة الإعتقال وذلك

اقية الخاصة بقواعد أو الأسباب صحية أو تطبيقا للأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذه الاتف، ذلك

حق المعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم  إلى معاملة المعتقلين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم بالإضافة

  2 .لمتروكون دون رعاية عائليةاأطفالهم 

على وضع  1977من البروتوكول الأول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام  74وتنص المادة  

المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع  ةلى أن " تيسر الأطراف الساميالأسر المشتتة حيث نصت ع

ع بصفة خاصة المنظمات الإنسانية التي تكرس تت نتيجة للمنازعات المسلحة وتشجشمل الأسر التي شت

  ."ذاتها لهذه المهمة

أنه"... ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر  منه قد نصت على 75/5وكذلك المادة  

ما تضمنته أيضا المادة الخامسة في  وفيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد" وه

 أيضا/ ب من البروتوكول الثاني 5/2ة ونصت الماد، من البرتوكول الثاني ةبندها الخامس من الفقرة الثاني

ن اهتمام القانون الدولي الإنساني أخطابات والبطاقات " وواقع الأمر على أنه يسمح لهم بإرسال وتلقي ال

كتفاء بالقواعد العامة لحماية المدنيين إنما هو إدراك للقيمة يم حقوق الأسرة بشكل خاص وعدم الإبتنظ

زم بالفعل ومن ثم فإنه لا، حضارتهفالأسرة هي الأساس الذي يبني عليه أي مجتمع ، الحقيقية دور الأسرة

إلا أننا نرى أن هذه القواعد جاءت  ابتداءإك الذي يحمد عليه المشرع الدولي الحماية لهذه الفئة وهو المسل

وضع قواعد أكثر وضوحا مة ومن ثم فإننا نوصي بضرورة غير كافية لتحقيق الحماية لتلك الفئة المه

  الفئة من المدنيين. ية الحقيقية لتلكاوصرامة لتحقيق الحم

  الدفاع المدني  أجهزة القواعد الخاصة بحماية :ثانيا 

متناع عن النزاعات المسلحة والذي يشترط الإص بحماية المدنيين أثناء المبدأ العام الخليعد  

   .القيام بأعمال عدائية ضدهم هو نفس المبدأ على موظفي أجهزة الدفاع المدني
                                                 

  .58، المرجع السابق، ص الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنسانيأحمد أبو وفاء،  1 
  .1949من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة  28المادة  2 
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الحماية الخاصة بموظفي أجهزة الدفاع  1977الإضافي الأول لسنة وقد تناول البروتوكول  

بأنهم:" الأشخاص الذين يخصصهم  61المدني والذي عرف هؤلاء الأشخاص في الفقرة (ج) من المادة 

حد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة في الفقرة (أ) دون غيرها ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين أ

  ."المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسبتقتصر السلطة 

المهام الإنسانية الرامية إلى حماية السكان " :وتمثل المهام الإنسانية المذكور في الفقرة (أ) في 

المدنيين من أخطار العمليات العدائية أو الكوارث والتي تساعدهم على تجاوز أثارها المباشرة وتوفر لهم 

ومن بينهم الأفراد العاملون في إدارة أجهزة الدفاع ، للبقاء دون غيرها من المهامالظروف اللازمة 

  1".المدني

كما أورد البروتوكول الأول في نفس المادة المهام الإنسانية التي يقوم بها أفراد الدفاع المدني  

 ،الإجلاء، الإنذار والتي تهدف إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث مثل

فير المأوى والإصلاحات العاجلة للمرافق تو ، مكافحة الحرائق، الطبية الخدمات، الإنقاذ، تهيئة المخابئ

  وغيرها. ةالعام

لذلك كان من الطبيعي أن تقرر قواعد القانون الدولي الإنساني ضرورة حماية من يقومون بتلك  

ضارة بالعدو من قبل  تاليةوالأعمال المدنية ال، بالعدوولكن بشرط ألا يقومون بأعمال ضارة ، الأعمال

  موظفي أجهزة الدفاع المدني:

 تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إشراف أو إدارة السلطات العسكرية. �

 التعاون المشترك بين أجهزة الدفاع المدني المدنيين والعسكريين. �

العسكريين بخدمات الدفاع المدني بصفة عرضية في حالة إذا ما أصبحوا نتفاع بعض ضحايا إ �

 عاجزين عن القتال.

 حمل موظفي الدفاع المدني أسلحة خفيفة تميزهم عن غيرهم من العسكريين. �

حالة تشكيل أجهزة الدفاع المدني على الطريقة العسكرية أو كان عملهم إجباري فإن ذلك لا يسقط  �

 2 .يةعنهم الحماية القانون

                                                 
   .) من البروتوكول الأول الإضافي61أنظر المادة ( 1 
من البروتوكول  65، وأنظر أيضا المادة 228، المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة،  2 

  الأول. 
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حترامهم وحمايتهم وفقا للشروط إائمين بأعمال الدفاع المدني يجب وبالنسبة لأفراد القوات المسلحة الق 

  التالية:

 دنيأن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء مهام الدفاع الم- 

 من البروتوكول  61المنصوص عليها في المادة 

أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا  ةالأفراد أية واجبات عسكريألا يؤدي هؤلاء - 

 النحو 

أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة - 

وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في ، الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر

 ) لهذا البروتوكول تشهد على وضعهم.1الفصل الخامس من الملحق رقم (

ون غيرها بغرض حفظ النظام أو دأن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة -  

 الدفاع عن النفس.

 وأاشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مب- 

 .أعمالا ضارة بالخصم ، خارج طاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني، يستخدموا لكي ترتكبو 

أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني - 

 1 .للطرف التابعين له دون غيره

بضة قويعتبر الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في   

أن يوظف هؤلاء في أعمال ، لصالح السكان المدنيين فيها فحسب، الخضم ويجوز في الأراضي المحتلة

العمل خطرا أن يكون أداؤهم له  هذا نه يشترط إذا كان مثلأإلا ، ي على قدر ما تدعوا الحاجةالدفاع المدن

 2 تطوعيا.

وكذلك توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاص بالوحدات العسكرية 

ويجب أن تكون هذه ، وذلك بصورة جلية، المخصصة الأجهزة الدفاع المدني الدولية المميزة للدفاع المدني

  العلامة كبيرة بالقدر المناسب.

   

                                                 
  .من البروتوكول الأول الإضافي 67أنظر المادة  1 
  من البروتوكول الأول. 67، انظر أيضا المادة 165.166أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  2 
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  الفئات المستبعدة من الحماية في القانون الدولي الإنساني :ثالثا

ناك فئات من الأشخاص رغم أنها تنخرط في النزاعات المسلحة إلا أنها لا تتمتع بأي من قواعد ه

وذلك لأسباب عديدة منها طبيعة الدور الذي ، الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني

  هاتين الفئتين على النحو الآتي: الفئات هي الجواسيس والمرتزقة وسنعرضيقومون به وخطورته وهذه 

  المرتزقة  :1

  المرتزقة تعريف  أ:

حقيقة الأمر فإن تعريف المرتزقة ووضعهم القانوني قد أثار جدلا واسعا بين فقهاء القانون الدولي  

قدمت الأولى طرحا مفاده أن ، ومجموعات مختلفة من الدول مند أمد بعيد وقاد هذا الجدل مجموعتين

أما ، بل ينبغي تجريمها، نشاطات المرتزقة يجب الوقوف ضد ممارستها وحظرها بشكل قاطع وصريح

الفريق الثاني فحجتهم ضعيفة وغير واضحة فهم يرون عدم تلقي المرتزقة أي معاملة تفضيلية في ظل 

المرتزقة في النصف الثاني من القرن العشرين عتراضات على أنشطة وتركزت الإ، إحكام القانون الدولي

 ستعمار في تقرريالإ اتتمثل في الحفاظ على حق الدول في مرحلة ما بعد، على اعتبارات إنسانية

  1 مصيرها.

ولا قيم ولا فضائل يدافع ، وعموما يمكن القول أن المرتزقة شخص ليس له قضية يقاتل من أجلها

ولا يهمه إن كانت ، يود تضبط ممارسته في ميادين القتال وخارجهكما لا يوجد أي روابط أو ق، عنها

الحرب التي ستخوضها الدولة التي استعانت به مشروعة أو غير مشروعة ما دامت ستدفع له ثمن 

  2 لأنه جعل قتاله في جيوش الدول الأجنبية مصدرا لرزقه.، خدماته على النحو الذي يرضيه

لذا يميز ، يكونون من جنسية غير جنسيه الدولة التي يتدخلون فيهاكما يتميز المرتزقة عادة بأنهم 

معيار الجنسية المرتزقة ولقد كانت منظمة الوحدة الإفريقية هي أول من حاول الوصول إلى تعريف عام 

، من قبل لجنة الخبراء القانونيين بمجلس الوزراء لدول المنظمة 1971في عام مناقشته للمرتزقة كما تمت 

تفاقية عن موضوع المرتزقة وقد عرفت الفقرة (أ) من المادة الأولى إة بإعداد صياغ ةت هذه اللجنحيث كلف

  :المرتزق بأنه شخص، 1977توقيعها عام  فريقية بشأن حظر المرتزقة التيمن اتفاقية منظمة الوحدة الإ

                                                 
، بتاريخ القانونيةمقال منشور على منتدى للمحاماة والاستشارات ، وضع المرتزقة في القانون الدولي، فتح االله المسوري 1 

7/01/02011 .http.// binsaleh- law.com/ vb2/ showthowthread.php .P25 إطلع عليه
  .05/09/2016في:

  . 112، المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة،  2 
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   .يجند خصيصا المشاركة في القتال في صراع مسلح -أ

   .العدائية يشارك مباشرة في الأعمال -ب

ي تحقيق مكسب في الأعمال العدائية هو الرغبة فأن يكون الباعث الأساسي له المشاركة  - ج

   .مادي وأن يوعد به فعلا من قبل طرف في الصراع أو من نائبه

أو من المقيمين في إقليم خاضع لسيطرة أحد أطراف ، ليس من رعايا أحد أطراف النزاع -د

  النزاع.

   .قوات المسلحة لأحد أطراف النزاعليس عضوا في ال - ه

ولم يتم إرساله من قبل دولة ليست عضوا في الصراع في مهمة رسمية بصفته عضوا في  -و

  .القوات المسلحة التابعة لها

المتحدة قد قامت بإنشاء لجنة  العامة للأمم وإيمانا بأهمية موضوع المرتزقة فإن الجمعية للأمم

انتهى عمل هذه اللجنة بتبني الجمعية العامة للأمم ، هذا الموضوعل حو خاصة لإعداد اتفاقية دولية 

تفاقية الدولية ضد للجنة وهي الإتفاقية التي أعدتها االإ 1989لعام  44/34ي قرارها رقم المتحدة ف

وتضمن المادة الأولى من الاتفاقية أيضا تعريف المرتزقة  ستقدام أو تمويل وتدريب المرتزقإستخدام أو إ

   :حيث نصت على: المرتزقة هو أي شخص

  لقتال في نزاع مسلح.، محليا أو في الخارج، يجند خصيصا -أ

، ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي -ب

النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كثيرا على ما يوعد به ويبذل له فعلا من قبل طرف في 

  .المقاتلون ذو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم

اضع لسيطرة طرف في ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في إقليم خ - ج 

   .النزاع

   .القوات المسلحة لطرف في النزاع وليس من أفراد -د

  1 .ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة - ه

من مبادئ القانون الدولي العام مثل للعديد وواقع الأمر فإن أنشطة المرتزقة تمثل انتهاكا ومخالفة 

ومبدأ عدم ، ومبدأ السلامة الإقليمية، ستقلال الدولإومبدأ ، ي الشؤون الداخلية للدولمبدأ عدم التدخل ف
                                                 

  للأمم المتحدة.الجمعية العامة راجع قرارات  1 
http.www.un.oeg/ arabica/ documrnts/ gares/44/ Ga Res44all l.htm. 
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المرتزقة قد يمثل عرقلة في حق تقرري المصير للشعوب  بالإضافة إلى أن نشاط، استخدام القوة

  1 وتتعرض مع حرية الدول في اختيار نظامها السياسي.، المستعمرة

ومن ثم ، فإن نشاط المرتزقة يعد عملا مكروها ومرفوضا أيا كان السبب أو الهدف من وراءه لذلك

، فإن استمرار هذا العمل ووجوده إنما يعد في حقيقة الأمر إهانة للإنسانية وللمجتمع الدولي الحديث

  واعتبار من يقوم بهذه الأعمال مسئولا مسئولية جنائية.

 ي غرض حتىلأستخدام أو استقدام أو تمويل وتدريب المرتزقة ا تفاقية الدوليةوقد جرمت الإ

   .2كانت المقاومة الشعبية لتحقيق تقرير المصيرو 

وعقوبتهم  .التي تخالف هذه الالتزامات الواردة في الاتفاقية لتنفيذ ونصت أيضا على عقاب الدول

  3الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.لتنفيذ بالإضافة إلى التعاون بين الدول ، بالعقوبات المناسبة

لخاص باستخدام المرتزقة كوسيلة وا 1995لعام  50/138وتبنت الأمم المتحدة أيضا القرار رقم 

ودعت في هذا القرار الدول إلى ، نتهاك حقوق الإنسان وعرقلة استخدام الشعوب لحق تقرير المصيرلإ

   4.وضع حد سريع لذلك

ويعد اللجوء ، بالذكر أن الطلب على المرتزقة يزداد في كل الأماكن الساخنة في العالم وجدير

إليهم بمثابة حرب غير معلنة أو أداة للتدخل من قبل بعض الدول الإرهاب وردع دول أخرى ولا تتفق مع 

 5 .ميولها السياسية والاقتصادية

  ني الوضع القانوني للمرتزقة في القانون الدولي الإنساب: 

رغم أن هذه الظاهرة ، شرنا إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة لم تتضمن أي إشارة إلى المرتزقةأقد 

جاءت لمعالجة المشاكل التي أفرزتها  1949تفاقيات جنيف الأربعة لسنة إد ذلك هو أن اولعل مر ، قديمة

كثرة انتشار حركات التحرير و لكن مع ، الحرب العالية الثانية ولم تكن مشكلة المرتزقة مطروحة بحدة

المرتزقة في بعض  تسببت حيث، على سطح الأحداثلهذا المشكل  ىالدول الحديثة الاستقلال طغ

                                                 
رسالة ماجستير، غير منشورة، ، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنسانيمحمد لطفي عبد الفتاح،  1 

  .2013، دار الفكر والقانون، المنصورة
  من الإتفاقية الدولية ضد استقدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة. 5/2أنظر المادة  2 
  .ستقدام أو تمويل وتدريب المرتزقةمن الإتفاقية ضد إ 7، 5/3المواد  أنظر 3 
  راجع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.  4 

http//www.un.org/arabic/documents/ g ares/44/g ares 44 alli.htm. 02/08/2019إطلع عليه في:  
  .69، المرجع السابق ص الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنسانيأحمد أبو الوفا،  5 
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جرت هتمام الدولي الواسع بظاهرة المرتزقة الذين كما أن تزايد الإ، نظمة حكم شرعيةقلب أ في الأحيان

ر الدبلوماسي لإعادة تمالمؤ  ع أمامو وضما الأدى إلى إثارة هذ، 1976أنغولا عام ، محاكمتهم في لوندا

" ، تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة الذي كان يعقد دوراته بمدنية

 1976تمت مناقشة موضوع المرتزقة على إثر الوفد النيجيري عام  دولق 1974جنيف" سويسرا منذ عام 

، باقتراح إضافة مادة جديدة إلى مسودة الملحق الأول تتضمن تعريفا للمرتزقة وتحديد مركزهم القانوني

والتي أدت إلى إقرار ، 1977واستمرت مناقشة لموضوع في أثناء الدورة الرابعة للمؤتمر الدبلوماسي عام و 

   1 .47وهي المادة  عبالإجماادة الخاصة بالمرتزقة حكم الم

م منح المرتزقة صفة المقاتل أو أسير دمن فقرين تتضمن الفقرة الأولى ع 47تتكون المادة 

  وتحدد الفقرة الثانية شروط تعريف المرتزقة حيث نصت على: ، الحرب

  لا يجوز المرتزقة التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب. -1

   :المرتزقة هو أي شخص -2

  ليقاتل في نزاع مسلح.، محليا أو في الخارج، يده خصيصانيجري تج -أ

  يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية. -ب

الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ويبذل لع ، شتراك في الأعمال العدائيةيحفزه أساسا إلى الإ - ج

بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد 

  الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

  ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.، وليس من رعايا طرف في النزاع -د

  ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. - ه

موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفة عضوا في قواتها وليس  -و

  المسلحة".

من البروتوكول أنها اشترطت توافر جميع الشروط حتى يعتبر  47/2ويلاحظ من خلال المادة 

الشخص من المرتزقة وسنحاول أن نتناول هذه الشروط بشيء من التفصيل حتى نصل للوضع القانوني 

  كون عليه أصحاب هذه الفئة ففي ظل القانون الدولي الإنساني الذي ي

                                                 
، ص ، رسالة ماجستير، جامعة بن بوعلي، الجزائرحماية أسري الحرب في القانون الدولي الإنسانيفاطمة بلعيش،  1 

50.  
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يوضح الشرط الأول أن تجنيد هذا الشخص يقع خصيصا للمشاركة في نزاع  الشرط الأول:

  1 بخلاف أولئك الذين يختارون العمل في جيش أو قوة أجنبية باستمرار أو القتال في أي نزاع.، معين

الشرط في كونه يمكن من التمييز بين المرتزقة الأجانب وبين : تتجلى أهمية هذا الشرط الثاني

مرسل إلى دولة أخرى من أجل تقديم  ةدول يفالخبير العسكري نظامي ف، جانبالخبراء العسكريين الأ

وهم لا يشاركون ، المساعدة والمشورة في إنشاء القوات المسجلة وتدريب الكوادر العسكرية وتعليم الجيش

  العسكرية. في إدارة الأعمال

متمثلا في وعد من الدولة ، : إن أهم ما يميز المرتزق هم المغنم الذي يبحث عنهالشرط الثالث

التي يعمل لحسابها بمنحه مقابلا ماديا أرفع مما هو موعود أو مدفوع لمقاتل من قواتها المسلحة رتبة 

يتقاضاه نظيره في القوات المسلحة لدولة رفع مما أإذا لم يكن ما يتقاضاه المرتزقة وعليه ، ووظيفة المرتزقة

  .47التي يعمل لحسابها فلا يعتبر مرتزقا حسب نص المادة 

رعايا الدولة التي يعمل لحسابها ولا هو  نيكون المرتزقة م ألاهذا الشرط  ي: يقضالشرط الرابع

زم قوانينها تلوهذا الأمر حالات من الواقع حيث توجد هنا بعض الدول ت، من الأجانب المقيمين بها

فضلا عن القيام بالخدمة العسكرية بالنسبة إلى مزدوجي ، الأجانب المقيمين بحمل السلاح عند الحاجة

   .الجنسية

ينص هذا الشرط على أن المرتزق ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف  الشرط الخامس:

من أن أفراد والقوات ، في فقرتها الثانيةمن البروتوكول الأول  43وهو يذكر بما نصت عليه المادة ، النزاع

 عتبار أن المرتزقإوعلى ، اشرة في الأعمال العدائيةبمعنى لهم الحق في المشاركة المب، المسلحة مقاتلون

  ليس له ذلك الحق فإنه لا يعد فردا من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.

إلى التفرقة بين من تكلفه دولته  47المادة  : يهدف الشرط الأخير الوارد في نصالشرط السادس

الذي يعمل بدافع شخصي بحثا عن المكسب  وبين الشخص، بمهمة لدى دولة أخرى مثل مهمة عسكرية

مكان ما في  إلىويختلف المرتزقة في هذا المضمار عن القوات المسلحة التي ترسلها دولها ، المادي

   .2هامة وتقوم بأعمال عدائية ى إن كانت متطوعة تتقاضي مبالغاتح، العالم

                                                 
  .114، المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة،  1 
، وراجع أيضا 115، 116، المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنسانيفي هذه الشروط راجع محمد فهاد الشلالدة،  2 

 1979 راللجنة الدولية للصليب الأحم، المعهد العربي لحقوق الإنسان، مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي، 
  .54ص 
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شخص ما فإنه  وبعد ما سبق نستطيع القول بأنه إذا ما توافرت الشروط السابق ذكرها جميعا في

تفاقيات وقواعد إوبالتالي لا تطبق عليه ، المقاتلوكنتيجة لهذا يحرم من التمتع بوضع ، قرتزايعد مقترفا للإ

حكام القانون العام الداخلي أتطبق عليه ثم  الإنساني ومنالحماية المنصوص عليها في القانون الدولي 

  الدولة التي ألفت القبض عليه.

والتي  75إلا أنه يظل يتمتع بالضمانات التي نص عليها البروتوكول الإضافي الأول في المادة 

لأشخاص الذين يقعون في قبض أحد أطراف كاتنص على أن يعامل معاملة إنسانية في جميع الأحوال 

أو البروتوكول الإضافي الأول  1949لنزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب اتفاقيات جنيف لعام ا

  1 .1949لسنة 

شخص  أيمن البروتوكول الأول على مجموعة من الضمانات يتمتع بها  45ذلك تنص المادة 

شارك في الأعمال العدائية حيث نصت في الفقرة الثالثة على " يحق لكل شخص شارك في الأعمال 

الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا الأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد  أسيرالعدائية ولا يستأهل وضع 

يحق لهذا الشخص في من هذا الحق "البروتوكول" كما  75من الحماية المنصوص عليها في المادة 

  .2تفاقية الرابعة"تصال وفقا للإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الإالإ

  الجواسيس : 2

ضرورات الحرب كثيرا ما تلجأ إليه الدول لمعرفة حركة العدو وقدرة قواته  نالتجسس ضرورة م

ما تشاء من  وقد جرى العرف على أنه لكل دولة من الدول المتحاربة أن تستخدم، وأسلحته ومواقعه

  .3الجواسيس للحصول على المعلومات التي تهمها في إدارة العمليات العسكرية

   الجواسيستعريف أ: 

 83في الولايات المتحدة تعريفا للجاسوس نصت المادة  1863لسنة  100ير رقميجاء قانون ل

أو في زي جيش " الجاسوس هو الكشاف والجندي إذا ما كان أي منهم في ملابس مزيفة منه على أن 

وعند ، ويوظف لجمع المعلومات ويوجد بالداخل أو بالقرب من خطوط القتال، العدو الذي يحتل بلاده

  .ويعاقب بالموت القبض عليه سوف يعامل كجاسوس

                                                 
  من البروتوكول الإضافي الأول. 75أنظر المادة  1 
  من البروتوكول الإضافي الأول. 45أنظر المادة  2 
  .78، المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنسانيعبد الغني محمود،  3 
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 الا يعد الشخص جاسوس"موضوع التجسس وعرفت الجاسوس بأنه: لاهاي كذلك تناولت لائحة 

ن طريق عمل من ع، النزاع يفف بعة لطر ال ذلك منطقة العمليات التو جمع المعلومات أو حابقام  إذا إلا

  . 1بنية تبليغها للعدو، مد التخفيأعمال الزيف أو تع

، ومن هذه التعريفات يتضح أن الجاسوس لابد وأن يقوم بأعمال جمع المعلومات سرا وفي الخفاء

أما ، منهم، انتحال صفة أحد العسكريينأو تحت غطاء مظاهر كاذبة كارتداء زي عسكري لدولة العدو أو 

  المعلومات بشكل علني فإن عمله لا يعد تجسسا بل يكون في صدد جمع معلومات. لجمع إذا قام

ومن أشهر حالات التجسس أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية قضية السيدة ماتا هاري التي 

ة سرية ألمانية ليحيث كانت تعمل عم، ستخبارات الألمانيةإدارة الإقامت بنقل أسرار رسمية فرنسية إلى 

محاكمتها من قبل محكمة عسكرية فرنسية وأدينت بالتجسس جدت وقبض عليها ، في الأراضي الفرنسية

ضد ألمانيا أما أثناء الحرب العالمية الثانية فقد شهدت  حتجاجإدون أن يوجه أي  1917عدامها سنة وتم إ

حيث ترأس هذا الأخير شبكة التجسس ، قام بها ريتشارد سورجوهي التي ، تيةأكبر عملية تجسس سوفي

. وتحصل على معلومات من السفارة الألمانية في طوكيو حول الهجوم 1941السوفيتية في اليابان عام 

على  كما تحصل أيضا، 1941ها إلى موسكو في أواخر عام لالألماني الوشيك على الاتحاد لسوفيتي ونق

من وزارة الخارجية اليابانية إلى موسكو حول خطط الهجوم الياباني الوشيك على الولايات معلومات 

ومنطقة الباسفيك وتم اعتقال هذا الشخص من قبل الاستخبارات اليابانية وأعدم ، المتحدة وبريطانيا وأيرلندا

  بتهمة التجسس.

  .الوضع القانوني للجواسيس في القانون الدولي الإنساني ب:

عليه من البروتوكول الإضافي فإن الجاسوس إذا ما تم القبض  46وفقا لما تنص عليه المادة 

ويكون للدولة التي قبضت عليه ، يعد مقاتلا شرعيا ومن ثم لا يعامل معاملة الأسير أثناء التجسس فإنه لا

لجاسوس أيضا ببعض إلا أن ا، معاقبته وفقا لقانونها الوطني وعادة ما تكون عقوبة التجسس هي الإعدام

  الضمانات التي أقرها له القانون الدولي الإنساني نظرا لشدة العقوبة ألا وهي:

ذلك أن توقيع ، ضدهوصدور حكم نهائي ، أنه لا يجوز توقيع على الجاسوس إلا بعد محاكمته - 

في جميع الإعدام لا يجوز توقيعها إلا بعد حكم نهائي وهي ضمانه إنسانية مقررة في حقوق الإنسان 

  1 الحالات.

                                                 
  .118، المرجع السابق، ص القانون الدولي الإنسانيمحمد فهاد الشلالدة،  1 
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، ه وهو يقترف جريمة الجاسوسيةي فرد أنه جاسوس إلا إذا قبض عليلا يجوز معاملة أأنه  - 

ولا ، عن النفس إنما هي مل من أعمال الدفاع الشرعي للدولةوعلة ذلك أن توقيه العقوبة على الجاسوس 

  2 محل لهذا الدفاع إذا كانت الجريمة قد وقعت بالفعل.

يعد مقترفا لجريمة التجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو كذلك لا  - 

يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة 

 أو إذا كان يقوم بجمع المعلومات في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم، أثناء لهذا العمل

ما لم يرتكب ذلك عن طريق ، الذي بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم

  3 عمل من أعمال الزيف أو تعتمد التخفي.

  الفرع الثاني:

  القواعد الخاصة بحماية الصحفيين والخدمات الطبية وجمعيات

  :الفرع كالتالي وسنقسم هذا

   .الصحفيينحماية بالقواعد الخاصة  أولا:

  الطبية.الخاصة بحماية أفراد الخدمات  دثانيا: القواع

  بها.ثالثا: القواعد الخاصة بحماية أفراد جمعيات الإغاثة المعترف 

  

  حماية الصحفيين بالقواعد الخاصة  :أولا

مراقبة  وما لهذا المقل من أثر في، إيمانا بأهمية الإعلام ودوره في نقل أخبار الحرب للرأي العام

يؤمن القانون الدولي الإنساني حماية ، لتزام بأحكام القانون في الحربتصرفات أطراف النزاع والإ

للصحفيين الذين يتواجدون في مناطق النزاعات المسلحة بغض النظر عن جنسية البلد التي يحملونها أو 

عتداء على يه يحظر القانون الإبالحماية وعل ويعتبرهم أشخاصا مدنيين من حيث تمتعهم، التي يعملون لها

أثناء سير  موتتوافر لهم هذه الحماية بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لدوره، 4ستهدافهم بالهجومإالصحفيين أو 

                                                                                                                                                         
  .118ص شلالدة، المرجع السابق، المحمد فهاد  1 
  .119ص  المرجع، نفس 2 
  .67ص ، المرجع السابق، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنسانيأحمد أبو الوفاء،  3 
  .225محمد فهاد الشلالدة، المرجع السابق، ص  4 
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من البروتوكول  50ويتمتعون بهذه الحماية باعتبارهم من الفئات التي قررتها لمادة ، العمليات الحربية

  .رر الحماية العامة للسكان المدنيين والتي تق 1977الإضافي الأول لسنة 

الحماية الدولية  المبادرة في مجقترح وزير الخارجية الفرنسي على الأمم المتحدة أن تقوم بإوقد 

فيه جنة  تودع 1970سنة  xxv 2673وبناء على ذلك أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم ، للصحفيين

ين متفاقية خاصة لتأإجتماعي إلى إعداد مشروع قتصادي والإس الإجلحقوق الإنسان من خلال الم

جتماع المؤتمر الدبلوماسي إثناء أقتراح الإوقد رفض هذا ، الحماية الدولية الإنسانية في المهام الخطرة

حتى  1974حول تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة خلال الفترة من 

وتمت هذه  1977به في البروتوكول الأول لسنة  79ار مادة خاصة وانتهت الجهود بإقر ، 1977

  .1المعالجة تحت مسمى " إجراءات لحماية الصحفيين" 

ضع الدولي أي جديد ولم تعقد أية ومنذ إدراج هذه الحماية في البروتوكول الأول لم يطرأ على الو 

ورة حصولهم على تصريح من ضر والخاص ب، 1907بالتالي يظل الوضع القائم منذ سنة ، تفاقياتإ

فالحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للصحفيين ، القوات المسلحة التي يرافقونها أمرا ضروريا

 طراف النزاعأحد أأي عمل من شأنه أن يضر أو يساعد مشروطة بأن يمتنعوا في أدائهم لعملهم عن 

كأن يقيم مثلا في معسكر لإحدى ، عسكريةيفقد الصحفي حقه في الحماية إذا جاور وحدة  وكذلك

عتداء غير أنه تعرض لإفإذا تعرض المعسكر للهجوم فليس على الصحفي أن يدعى ، الوحدات العسكرية

   2 لأن المعسكر يعد هدفا عسكريا.، مشروع

لصحفيين بطاقة تحقيق هوية من إحدى الحكومات التي ينتمون لها أو يتواجد فيها لوتصدر 

ونتساءل هنا عن الوضع ، لهذه البطاقة مبالحماية المقررة لا يتوقف على إبرازه مأن تمتعهإلا ، عملهم

من البروتوكول الإضافي الأول  79والإجابة تكمن بنص المادة ، الخاص بالقبض على الصحفيين وأسرهم

 أسرهمعليهم أو القبض كما يلي: يختلف الوضع القانوني للصحفيين عند  1977تفاقيات جنيف لإ

  لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة باختلاف الأحوال التالية:

                                                 
، دون طبعة، دون الإنساني لفقه الإسلاميالحماية الدولية للصحفيين في القانون الدولي محمود السيد حسن داود،  1 

  وما بعدها. 400دار نشر، القاهرة، دون سنة ص 
  .59، المرجع السابق، ص مدخل إلى القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  2 
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عتقال الصحفي من قبل سلطات بلده: يخضع الصحفي في هذه الحالة لقانون بلده ويمكن إأ) 

) من البروتوكول الأول الإضافي إذا كانت 75للصحفي أن يستفيد من الضمانات الواردة في المادة (

   1 .أقل الضمانات الواردة في قانون بلده

، عتقال صحفي يحمل جنسية أحد أطراف النزاع من قبل سلطات الطرف الآخر في النزاعإب) 

  ويمكن في هذه الحالة التمييز بين ثلاثة أوضاع:

رض ألتحاق بالقوات المسلحة في سلا عسكريا معتمدا ومرخصا له بالإإذا كان الصحفي مرا - 

  .جنيف الثالثةتفاقية المعركة فيعامل كأسير حرب وفقا لإ

  .عتقاله ومحاكمتهإحتلال فيمكن أو المراسل جريمة في بلد دولة الإإذا ارتكب الصحفي  - 

عتقاله لأسباب أمنية قهرية أو إحتلال حتلاله فيمكن لسلطات الإإفي إقليم تم  إذا كان الصحفي - 

   .2لدولة المحتلةفرض الإقامة الجبرية عليه في الإقليم المحتل ولا يجوز لها نقله إلى أراضي ا

  أفراد الخدمات الطبيةحماية الخاصة بالقواعد  :ثانيا 

نص القانون الدولي الإنساني على حماية خاصة لأفراد الخدمات الطبية نظرا لما يقومون به من 

ونقل المدنيين العجزة والمسنين ، أعمال جليلة تتمثل في خدمة المرضى والجرحى أثناء النزاعات المسلحة

لإدارة المنشآت والوحدات الطبية والمخصصون ورجال الجيش المخصصون فقط ، اعاتأماكن النز من 

لأفراد الهيئات جهم بالإضافة إلى إقرار الحماية والجرحى وإخلائهم أو علا، فقط للبحث عن المرضى

والتي تحترم القوانين واللوائح  كالصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرهما من جمعيات الإغاثة الدولية

قواعد تم نعرض ، قواعد حمايتهموأهم ية بتعريف أفراد الخدمات الطوالأعراف العسكرية وسنتناول في هذا 

  الإغاثة في الهيئات الدولية والصليب الأحمر والهلال الأحمر.جمعيات حماية 

   

                                                 
ومن هذه الضمانات: أن يعامل المرء معاملة إنسانية في كافة الأحوال تتناول الأشحاص الذين في قبضة أحد أطراف  1 

النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو البروتوكول الأول، وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار 
، وتحظر ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية إليها في المادة الأولى من البروتوكول الأول

موسوعة إتفاقيات أو العقلية.....وغيرها، لمزيد من التفاصيل، انظر: المستشار شريف عتلم، ومحمد ماهر عبد الواحد، "

  وما بعدها. 306ص  2005، سةإصدار بعثة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الطبعة الساد، القانون الدولي الإنساني"
  . 33-32محمود السيد داوود، المرجع السابق، ص  2 
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  : تعريف أفراد الخدمات الطبية 1

يخصصهم أحد البروتوكول الإضافي الأول أفراد الخدمات الطبية بأنهم الأشخاص الذين  عرف 

وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل ويمكن أن ، أو لإدارة الوحدات الطبية، راض طبيةغلأأطراف النزاع إما 

  1 يكون هذا التخصيص دائما أو مؤقتا.

وفي حقيقة الأمر يمنح أفراد الخدمات الطبية الحماية الخاصة لهم ليس لأشخاصهم وإنما لطبيعة  

  ون بتقديمها.مالمهام الإنسانية التي يقو 

ن الحقوق ولذلك نجد أفراد الخدمات الطبية المذكورين في التعريف السابق يتمتعون بمجموعة م

ن القيام بالمهام الموكلة وذلك لضما، كولان الإضافيانتفاقيات جنيف والبروتو إوالضمانات التي وضعتها 

  ثناء النزاعات المسلحة.أإليهم 

وقد حرص البروتوكول الإضافي الأول على ضمان توفير الحماية لأفراد الوحدات الطبية والمدنية 

د حيث أفر ، ون هدفا لأي هجوم عسكريوحمايتها وكذلك كفالة القواعد التي تجعلها بمنأى عن أن تك

كما قرار أيضا ذات ، البروتوكول الأول لتقرري هذه الحماية ووضع الشروط اللازمة لتمتعها بهذه الحماية

لتزام إكما تناول ، في الأعمال العسكريةالبروتوكول عدم توقف هذه الحماية إلا إذا شاركت تلك الوحدات 

وحدات الطبية المستخدمة في ستيلاء على العمال هذه الوحدات وعدم الإأعاقة إدولة الاحتلال بعدم 

وجب عليها أن تقدم لهذه الوحدات كل المساعدات الممكنة لقيامها بهذا العمل أو  لب، الأعمال الطبية

  2 الإنساني.

إلا أن ، وجدير بالذكر أن أفراد الخدمات الطبية يمكن أن يكونوا من العسكريين أو المدنيين

 خصصهم أحدحد لا يغطي أفراد الخدمات الطبية المدنيين بصفتهم هذه إلا إذا أ الدولي الإنساني القانون

أثناء النزاع المسلح دون أن مله فإن الطبيب المدني الذي يواصل ع، طرفي نزاع التابعين له وعلى ذلك

ث يكون مكلفا بمهمة محددة من جانب الدولة التابع لها لا يعتبر ضمن أفراد الخدمات الطبية الذين نتحد

وأنه يجب على الدول ، ةخاص، متيازاتإأفراد الخدمات الطبية يتمتعون ب عنهم والعلة في ذلك هي أن

لا يقتصر ،ومن جانب آخر، ن تراقب الأشخاص الذين تمنح لهم هذه الامتيازات هذا من جانبأالمحاربة 

العاملين اللازمين بل يشمل جميع ، بالمعنى الضيق الطبيبين تعبير أفراد الخدمات الطبية على العاملين

                                                 
  أنظر البروتوكول الإضافي الأول البند (ج) من المادة الثامنة.  1 
  .125علي محمد علي راشد، المرجع السابق، ص  2 
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نهم يعلمون في قطاع الخدمات الصحية ويؤدون عمل ألجرحى والمرضى طالما لناسب مال لتأمين العلاج

   .1في هذا الصدد

  : قواعد الحماية المقررة لأفراد الخدمات الطبية2

  :ما يلي الخدمات الطبية فيلأفراد  ةتتمثل أهم الحقوق والضمانات المقرر 

حترام وحماية أفراد الخدمات الطبية والفرق العاملة في الخدمات الطبية وضمان عدم إحق  -1

   .2مهاجمتهم من قبل الأطراف المتنازعة والدفاع عنهم وتقديم المساعدة لهم

فلا يجوز في أي حال من ، عدم جواز تنازل أفراد الخدمات الطبية عن الحقوق الممنوحة لهم -2

ومنع ممارسة أي ، الحماية الممنوحة لهم وذلك تكريسا لمبدأالأحوال التنازل كليا أو جزئيا عن تلك الحقوق 

  3 .تفاقياتازل عن حقوقهم المكفولة بموجب الإضغوط على أفراد الخدمات الطبية لحملهم على التن

مات الطبية وضد الجرحى والمرضى الذين حظر الأعمال الإنتقامية الموجهة ضد أفراد الخد -3

ن تفاقيات القانو إال ضد أي من الفئات التي تحميها فيحظر على أي دولة أن تقوم بأعم، يعتنون بهم

  4 .نتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني يستحق مرتكبه العقابإالدولي الإنساني لأن ذلك يمثل 

طراف النزاع أوعليه يتوجب على ، لحماية الخاصةيتمتع أفراد الخدمات الطبية بحصانة ا -4

ولهم حرية التنقل والحق في التوجه ، ممكنة لتسهيل مهام القيام بعملهمالمساعدة الالمسلح أن تقدم لهم كل 

  5 .والوصول لأي مكان يتواجد فيه الجرحى لإسعافهم

لطبية التي تتفق مع شرف لا يجوز معاقبة أو مضايقة أفراد الخدمات الطبية لتنفيذهم المهام ا -5

كما لا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتنافى مع شرف مهنتهم الطبية ومهامهم الإنسانية ولا ، المهنة

  6 يجوز إرغامهم على الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضى الذين تحت رعايتهم.

                                                 
، دون طبعة، دار النهضة العربية، حماية السكان المدنيين والأعيان إبان النزاعات المسلحةأبو الخير أحمد عطية،  1 

  .207. وأيضا محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص 132.131، ص 208القاهرة، 
من جنيف والمواد  40من جنيف الثانية، والمادة  37.36من إتفاقية جنيف الأولى والمواد  24و 27أنظر المواد  2 

  كول الأول. . من البروتو 67.62.15.90
  .1949من إتفاقية جنيف الأولى والثانية لعام  7أنظر المادة  3 
  .1949من إتفاقية جنيف الأولى لعام  46أنظر المادة  4 
  من البروتوكول الإضافي الأول.  15أنظر المادة  5 
  .من البروتوكول الإضافي الأول 16أنظر المادة  6 
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ولا يعتبر أفراد الخدمات الطبية المتفرغين ، يتمتع أفراد الخدمات الطبية بالحصانة ضد الأسر -6

ستبقاؤهم إويمكن ، إذا وقعوا في قبضة العدوبشكل كامل للخدمات الطبية أو الإدارة الصحية أسرى حرب 

لدى الطرف الحاجز للقيام بمساعدة أسرى حرب صحيا ولهم حق الإستفادة من الأحكام الواردة في 

  .1949الإتفاقية الثالثة لعام 

عتبر أفراد القوات المسلحة العاملون بصفة مؤقتة كممرضين أو مسعفين أو الأشخاص بينما ي

ف يحال ت ، الذين يساعدون في البحث عن الجرحى والمرضى أو نقلهم أو معالجتهم أسرى الحرب

دى الدولة الحاجزة لمن اتفاقية جنيف الأولى ويبقون في الأسر  29القبض عليهم وذلك وفقا لنص المادة 

  انتهاء الحرب وفقا للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الثالثة للإفراد عن الأسرى. حتى 

كما يكفل حق ، ويكفل لهم ممارسة مهامهم في تقديم الخدمات الطبية أثناء وجودهم في الأسر 

وعلى الرغم من أنهم لا ، نتهاء الأعمال العدائيةإحين  الأسرالعودة الأفراد الخدمات الطبية المتواجدين في 

  حرب إلا أنهم يستفيدون من أحكام اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. أسرىيعتبرون 

لتزام إلحماية المكفولة لهم ويضاف لذلك يتمتع أفراد الخدمات الطبية في الأراضي المحتلة با -7

لأراضي المحتلة لعامة والشروط الصحية في ادولة الإحتلال بصيانة المنشآت والخدمات الطبية والصحة ا

، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، بأقصى ما تسمح به وسائلها، تعمل أنحتلال فمن واجب دولة الإ

ي على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية ف

تماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار عإالأراضي المحتلة وذلك بوجه خاص عن طريق 

   1 الأمراض المعدية والأوبئة ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.

  لمعترف بهااالقواعد الخاصة بحماية أفراد جمعيات الإغاثة  :ثالثا

  فراد جمعيات الإغاثة المعترف بهاتعريف أ :1

يمكن لأفراد الخدمات ، النزاع أطرافبالإضافة إلى أفراد الخدمات الطبية الوطنيين التابعين لأحد  

ومن أمثلة هؤلاء أفراد الخدمات الطبية الذين تضعهم ، الطبية الأجانب تقديم خدماتهم أثناء النزاع المسلح

مثل أفراد ، حد أطراف النزاعنية أو دولية تحت تصرف أطا في النزاع أو جمعية إغاثة و فطر دولة ليست 

  الهلال الأحمر.الجمعيات الوطنية الخدمات الطبية التابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر أو لأحدى 

                                                 
  .1949من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  56أنظر المادة  1 
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لة تتكون من هي مؤسسات وطنية مستق، لصليب والهلال الأحمرمثال عن والجمعيات الوطنية 

لتقديم الدعم عتراف بها من فبل حكومتها على أنها جمعية وطنية تطوعية جمعيات خاصة ويتم الإ

وهي تستند في الأساس على متطوعين في العمل ، النزاعاتهذه الجمعيات أثناء إنشاءوالمساعدة وقد تم 

ومن ثم فهي ، للجنة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين هوتنسيقعملها الإنساني وتخضع في تنظيم 

   .1للحماية التي يحصل عليها أفراد الخدمات الطبية عضتخ

   الحماية المقررة لعمال الإغاثة الإنسانية :2

السكان  إلىالإغاثة  إرسالياتجليلة حيث أنهم يقومون بتوصيل  إنسانيةيقوم عمال الإغاثة بمهام 

أو في حالات ، السكان المدنيين في الأراضي المحتلة إلىالمحاصرين في حالات النزاع المسلح أو 

وهنا يتدخل عمال الإغاثة لتقديم الغوث ، الكوارث الطبيعية كما في حالات الزلازل والفيضانات الخطيرة

ولذلك ، ويؤدون واجباتهم في ظل ظروف شديدة الخطورة، والعون إلى ضحايا مثل هذه الظروف الخطيرة

   بواجباتهم ضد مخاطر العمليات الحربية.القيام  أثناءالحماية الكافية لهم  إقرارإلى ، فإنهم يحتاجون

وطرود  إرساليات إلىفي الأراضي المحتلة الشديدة حاجة السكان المدنيين المحاصرين ل اونظر 

لتزام بأن توفر للسكان المدنيين في حتلال الإيات جنيف على عاتق دولة الإفقد الفت اتفاق، الإغاثة

كافة ما يلزم لبقائهم على قيد الحياة من وسائل الإيواء ، مجحف، وبدون أي تمييز، الأراضي التي تحتلها

  2 .والغذاء والكساء والفراش والدواء وما يلتزم للعبادة

لتزام الدولة المحتلة بالسماح للأشخاص المحميين في إتفاقية على وجوب ذلك أكدت الإن م

  جراءات الأمن القهرية.إعتبار إمع مراعاة  إليهمالأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة 

 أخرىكما يجب أن يسمح للأفراد المعتقلين في الأراضي المحتلة أن يتلقوا بالبريد أو بأي وسيلة 

 وإذا حالت العمليات، الطرود الفردية والرسالات الجماعية التي تحتوي على الأدوية والأغذية والملابس

تتكفل بها  أنفإنه يمكن ، ت البريدية أو رسالات الإغاثةل الرسالاو وصالعسكرية بين أطراف النزاع دون 

  النزاع. أطرافي هيئة أخرى توافق عليها أ واللجنة الدولية لصليب الأحمر أوالدول الحامية المعنية 

                                                 
1 Sandoz Y, Croix- rouge internationale, Rep int, Dalloz, 1998, p 3.  

  .147، المرجع السابق، ص حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية أبان النزاعات المسلحةأبو الخير أحمد عطية،  2 
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تسمح المدنيين المعتقلين بأن يتسلموا الطرود المرسلة بالبريد أو  حتلال أنالإويجب على دولة 

تحتوي على مواد غذائية أو طبية أو ملابس أو كتب أو أدوات تعليمية أو رياضة والتي ، ة أخرىقبطري

  1 مما يتلاءم مع حاجاتهم.

ويجب على أطراف النزاع المسلح وعلى كل طرف متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون 

حتى ولو كانت هذه ، وبهميد بها و والتي يتم التز ، وتجهيزات الغوث والعاملين عليها إرسالياتعرقلة لجميع 

  2 .سكان المدنيين التابعين للخصمال إلىالمساعدات مرسلة 

، الغوث وحمايتهم إرسالياتحترام الأشخاص العاملين في نقل وتوزيع إويجب على أطراف النزاع 

لى عمال الإغاثة مراعاة كما يجب ع، ولكن بشرط عدم تجاوز هؤلاء العاملين لحدود المهام المنوطة بهم

أي فرد  ةمهم إنهاءيحق لأي طرف في النزاع و ، على إقليمه ممن الطرف الذي يؤدون واجبهأمتطلبات 

  . 3من عمال الإغاثة لا يلتزم بهذه الشروط

ولا تعتبر أعمال الإغاثة التي تتوافر فيها الشروط المذكورة تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا 

الغوث للأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع  إرسالياتع يوتعطى الأولوية عند توز غير ودية 

تفاقية الرابعة والبروتوكول ملة مفضلة أو حماية خاصة طبقا للإوالمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معا

  4 .الإضافي الأول

   

                                                 
  .1949إتفاقية جنيف الرابعة لعام من  108أنظر المادة  1 
  من البروتوكول الإضافي الأول. 5.4.3الفقرة  70أنظر المادة  2 
   .من البروتوكول الإضافي الأول 71أنظر المادة  3 
  ) من البروتوكول الإضافي الأول.70/1أنظر المادة ( 4 
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  الفصل الثاني: 

  المرتكبة ضد المدنيينالنزاع المسلح وأحكام المسؤولية الجنائية في الجرائم 
لا خلاف أن الإطار الشكلي للقانون الدولي الإنساني هو حماية المقاتلين وغير المقاتلين أثناء 

إلا أنه من المتصور أن يأخذ هذا النزاع صور أخرى النزاعات غير دولية كالحروب ، النزاع المسلح
نون الدولي الإنساني ينطبق على أي وضع وحركات التحرير الوطنية وبذلك يمكن أن نقول أن القا الأهلية

طالما ارتبط بزمن محدد هو بدء النزاع ، أيا كان المكان، يدخل في نطاق أعمال القتال أو يترتب عليها
. وسوف نتناول في هذا الفصل الأحوال السابقة على النحو 1المسلح وحث انتهائه على أي وضع كان 

  التالي:
  مسلحالمبحث الأول: ماهية النزاع ال

  المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين 

  

  المبحث الأول: 

  ماهية النزاع المسلح
الدافع الرئيسي من تحديد مفهوم النزاع المسلح هو إيضاح ورسم حدود وضوابط للمعارك  لعل 

بعدما لاحظه ، الحربية حتى تتجاوب مع قواعد القانون الدولي الإنساني وتدخل في إطار أخلاقي وإنساني
ولإيضاح ذلك. نقسم هذا المبحث ، العالم من اغتصاب لكل الأعراف والأحكام التي حاولت تنظيم ذلك

  إلى:
  المطلب الأول: مفهوم النزاع المسلح

  المطلب الثاني: النطاق الشخصي لتطبيق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة 

  

  المطلب الأول: 

  مفهوم النزاع المسلح
نبدأ أولا بتقديم س ية في تحديد تعريف للنزاع المسلحقد تعددت الاتجاهات الفقهية والتشريع 

  التعريف الفقهي ثم نأتي إلى التعريف القانوني.
  : التعريف الفقهي للنزاعات المسلحة.أولا

  القانوني. فالتعري :ثانيا

  

                                                 
  .28ص، السابقالمرجع ، الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، مصطفى أحمد فؤاد 1
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  أولا: التعريف الفقهي للنزاعات المسلحة

عامر الزمالي "النزاع المسلح بأنه بدء حالة اللجوء إلى القذف المسلح بين  الدكتورعرف الأستاذ 
ة أحكام القانون الدولي تطبيق الأطراف المتعاقدة المتحاربو ، سواء بإعلان سابق أو بدونه، دولتين أو أكثر
عترف بقيام النزاع أو يعترف به كما تطبق في حالة الاحتلال اتفاقيات جنيف لعام ا إالإنساني سواء

ات التي تجد منظمات دولية وهناك حالات أخرى بمثل النزاع 2و1المشتركة الفقرتان  02المادة ، 1949
  .1بالإضافة إلى حركات التحرر حسب الشروط الواردة في البروتوكول الإضافي الأول"، نفسها طرفا فيها

كما عرف الأستاذ صلاح الدين عامر بأنه ذلك النزاع الذي يقوم بين الدول أو بين هذه الأخيرة 
  .2فهم أعضاء المجموعة الدوليةمنظمتين دوليتين بوص وحركات تحرير، والمنظمات الدولية

وحسب تعريف الأستاذ جان بكتبه " فإنه نزاع يدور بين القوات الحكومية وقوات مسلحة منشقة 
بحيث تتمكن ، عندما تمارس هذه المجموعات سيطرتها على جزء من أراضي البلد وتحت قيادة مسؤولية

  .3م"1977الإضافي الثاني لسنة  من إدارة عملية عسكرية متصلة ومنبثقة مع تطبيق البروتوكول
من التعاريف السابقة نلاحظ أن كل منها قد ركز على تبيان أطراف النزاع وصفه هذا الطرف 

كما أننا نلاحظ أن هاته التعاريف لم تقتصر على ذلك بل صنفت حروب تقرير ، المشترك في النزاع
  لمسلح.المصير وحركات التحرر والمقاومة المسلحة ضمن مفهوم النزاع ا

  القانوني التعريف :ثانيا

م وشغلها الشاغل تنظيم القتال المجلي في إطار نزاع 1949تفاقيات جنيف الأربعة لسنة جاءت إ
مسلح تتحكم فيه قواعد ونصوص قانونية سارية المفعول تمثلت أول مطالبها في تطبيق هذه الاتفاقيات 

الحرب رسميا حيث نشبت كثير من الحروب في فور اندلاع العمليات العسكرية وليس فقط عند إعلان 
  .4وتتذرع الدول بالعديد من المزاعم لتتجنب الإدانة الدولية، القرن السابق والحالي دون إعلان

أي أن النزاع المسلح هو اندلاع العمليات العسكرية بين طرفين أو أكثر دون الحاجة إلى انتظار 
وعلى هذا ، التعريف القانوني الأنسب والشامل للنزاع المسلحإعلان حالة الحرب رسميا ونرى أن هذا هو 

  تم تحديد مفهوم النزاع المسلح عبر النقاط التي سبق ذكرها كالآتي: 
   

                                                 
، حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني، خياري عبد الرحيم 1

  .08ص، 1996/1997، رسالة ماجستير، رسالة غير منشورة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر
ص ، 31/03/2001بتاريخ  )841مجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد (ال، عدم التمييز والنزاع المسلح، جيلين بيجك 2

183-194.  
قانون الدولي الإنساني، تقديم منشور في كتاب دراسات في ال، القانون الدولي الإنساني، تطوري ومبادئهجان بكتبه "  3
  .51ص، 2000، جنيف، الطبعة الاولى، يد شهابمف
  .1990والكويت عام  1950لكوريا عام ومن أمثلة ذلك القوات التي شكلت  4
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  .الفرع الأول: التصرف القانوني الذي يستهدف بداية حالة النزاع المسلح

  .الفرع الثاني: أنواع النزاع المسلح

 

  الفرع الأول: 

  يستهدف بداية حالة النزاع المسلحالتصرف القانوني الذي 
الأصل أن أحكام القانون الدولي الإنساني تبدأ منذ لحظة اندلاع النزاع المسلح الدولي بين 

  الأطراف التي تسري عليها أحكامه وذلك حتى نهاية هذا النزاع بتحقق الآثار القانونية المترتبة.
الدولية المختلفة في شأن تحديد انطاق الزمني تنص المادة تفاقيات وبنظرة سريعة على الإ

، الخامسة من اتفاقية جنيف الأولى على أنه بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو
تنطبق هذه الاتفاقية إلى أن تتم إعادتهم النهائية إلى أوطانهم. وفي اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص أسرى 

ادة الخامسة انطباق الاتفاقية على الأسري ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الحرب ورد بالم
وعروجا على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية ، الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية

اع أو بمجرد بدء أي نز ، الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أكدت المادة السادسة على انطباق الاتفاقية
كما يوقف تطبيقها في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام. وجاء ، احتلال

بدء تطبيق أحكامها فضلا عن اتفاقيات جنيف منذ بداية النزاع  1977باللحق الإضافي الأول لعام 
ات العسكرية. وفي حالة الأراضي ويوقف تطبيقها في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعملي، المسلح

المحتلة عند نهاية الاحتلال ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في 
أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة ، تاريخ لاحق لتحررها النهائي أو إعادتها إلى الوطن

اللحق إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو  من الاحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا
  .1توطينهم

من ذات اللحق فإنه يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو  75/6وعملا بالمادة 
أو إعادتهم ، يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة وحين إطلاق سراحهم

  .2طانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلحإلى أو 
للنصوص سالفة الذكر يمكن أن يؤكد أن آلية بدء النزاع المسلح قوامها تصرف مادي  المتصفحو 

في شكل إعلان أو إنذار أو إبلاغ أو تصريح يستهدف استبدال حالة النزاع  عنه صراحة أو ضمنا معبر

                                                 
  .114، المرجع السابق، صالإطار العام للقانون الدولي الإنسانيمصطفى أحمد فؤاد،  1
  .114المرجع، ص نفس 2
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العلاقة بين الأطراف المتنازعة. والإعلان بمفهومه السابق أصبح في ضوء  المسلح بحالة السلام في
  .1أحكام القانون الدولي الإنساني هو بدء النزاع المسلح بين الأطراف المتحاربة

فانطباق أحكام القانون الدولي الإنساني يبدأ مع انطلاق الاشتباك الفعلي بين القوات المسلحة 
ذلك الاشتباك يعدّ بمثابة اعلان في ثوب حديث عوضا عن الإعلان التقليدي فمثل ، للأطراف المتنازعة

والذي أحجمت الدول في الكثير من الأحيان ، الذي كان شرطا شكليا في ظل القانون الدولي العام التقليدي
عن اللجوء إليه حتى تفاجئ الدولة أو الدول الخصم وتجعل من عامل المفاجأة ميزة لها لتكسب أولى 

  سنقسم هذا الفرع إلى:، و 2لات النزاع المسلحجو 
  أولا: شكل النزاع المسلح.

  .ثانيا: توقيت إنتهاء النزاع المسلح
  

  شكل إعلان النزاع المسلح أولا:

، غالبا ما يكون المسلك سالف الذكر بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف المتنازعة وهو الأصل الغالب
بحيث تسري أحكام القانون الدولي الإنساني فور إعلان الشرارة ، منجزاكما أن الإعلان عادة ما يكون 

ومن ثم فإن أحكام القانون الدولي الإنساني لا ، الأولى للنزاع. كما قد يكون الإعلان مضافا إلى أجل
ويشير البعض إلى أن وسائل الإعلان المرئي والمكتوب قد ، تسري إلا منذ لحظة حلول هذا الأجل

من خلال خطبة الرئيس بوش  2003مارس  17الولايات المتحدة الحرب على العراق في وصفت إعلان 
نذار موجه إلى العراق وذلك بالنظر لما جاء في هذه الخطبة من أن أمام الرئيس العراقي صدام بأنه إ

  ساعة ليغادر العراق هو وأبناه عدي وقصي. 48حسين مهلة 
، هو كونها إعلان حرب مضافا إلى أجل بالغ القصروالواقع أن التطبيق السليم لهذه الخطبة 

نتهاء الرئيس بوش من إلقاء خطبته بأن فور إ، يت الأبيض قد أعلنوا صراحةوذلك لأن المسئولين في الب
ولا يخفي ، غادر صدام وأبناه العراق أو لم يغادروه انتهاء المهلة سواءإ الحرب سوف تشن على العراق بعد

ار ما لم يقترن إعلان الحرب بشرط واقف يتمثل في وجوب الاستجابة خلال فترة أن التصرف لا يعدّ إنذ
تقاء شن الحرب عليها الدولة الموجه إليها الإنذار من إمما يمكن ، معينة لطلب أو لطلبات محددة

تكن بنيه للعراق لم نة في الإنذار وأن مغادرة صدام وإ بالاستجابة إلى الطلب أو الطلبات خلال المهلة المبي
  .3لأن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عزمها على شن الحرب في الحالتين، لتغير من الأمر شيئا

                                                 
  .114السابق، ص المرجع ،الإطار العام للقانون الدولي الإنسانيمصطفى أحمد فؤاد، 1
  .115المرجع، ص  نفس 2
، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، ول القانون الدولي العام، القاعدة الدوليةأصمحمد سامي عبد الحميد،  3

  .92-91ص، 1976
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ويتمثل التعبير الضمني لبدء النزاع المسلح بموجب عمليات قتال في صورة اتساع النطاق 
ية لا يرقي بحيث يستفاد من اتساع النطاق بهذا النمط استنتاج بدء النزاع المسلح بصورة واقع، والمدى

  إليها أدنى شك.
  ء النزاع المسلحنتهاتوقيت إ ثانيا:

وينتهي النزاع المسلح بوقف العمليات العسكرية أي بانتهاء استخدام الترسانة الحربية أو بإبرام 
ستسلام أو ياع الأطراف المتنازعة له أو بالإوانص، اتفاق هدنه أو بصدور قرار من مجلس الأمن بذلك

الأطراف المهزومة لسلطة الدولة المنتصرة بشكل كامل وتام بحيث يفضي إلى اختفاء الدولة بخضوع أحد 
  المهزومة تماما.

إلا أن ينبغي الإشارة إلى أن انتهاء العمليات العسكرية لا يعني وقف العمل بالقانون الدولي 
الاحتلال تظل من الأمور  الإنساني طالما أن آثار تلك العمليات لم تنته بعد فوضع الأسرى والألغام أو

بما يستتبع إنهاء  التي تستوجب استمرار تطبيق ذلك القانون على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية
من اللحق المتعلق بحضر أو تقييد استعمال الألغام أو الأشراك  9وفي ذلك تنص المادة  النزاع المسلح

وكذلك ، لفعلية تسعى الأطراف إلى اتفاق فيما بينهاعلى أنه بعد توقف العمليات العسكرية ا 1980بعام 
مع غيرها من الدول والمنظمات حسب الإقتضاء لتوفير المعلومات والمساعدة التقنية والمادية اللازمة لنزع 

ويشمل ذلك العمليات المشتركة إذا توفرت ، حقول الألغام والأشراك المبثوثة خلال النزاع أو تعطيلها
  الظروف المناسبة.

على  1996كما أكد اللحق الإضافي الثاني المتعلق بحضر أو تقييد استعمال الألغام لعام  
ضرورة احتفاظ الأطراف في النزاع ما بكل السجلات والمعلومات المتعلقة بحقول الألغام والمناطق 

  الملغومة.
ة عام تبدأ من كما يستمر تطبيق القانون الدولي الإنساني زمنيا بعد نهاية الإحتلال الحربي لمد

ولقد جاءت اتفاقية جنيف الأولى واضحة في انطبقاها على أحوال ، وقت انتهاء العمليات العسكرية
من اتفاقية جنيف  2حتى ولو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة المادة ، الاحتلال الجزئي أو الكلي

تطبيق أحكامها في أراضي أطراف وأضافت المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه يوقف ، الأولى
النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام إلا أنه في شأن الأراضي المحتلة يواقف تطبيقها بعد عام 

  من اتفاقية جنيف الرابعة. 6واحد من انتهاء العمليات الحربية المادة
م التي قيد بها مدة تطبيق والجدير بالإشارة في هذا الشأن أن اللحق الإضافي الأول نسخ مدة العا

من اللحق الإضافي الأول إلى أن وقف العمل  3وذلك عندما أشار في المادة  1949اتفاقات جنيف لعام 

                                                                                                                                                         

إعلان الحرب كتصرف صادر بالإرادة المنفردة النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن كذلك: مصطفى فؤاد، 

  وما بعدها. 215ص دون طبعة، دون دار نشر، دون بلد، الإرادة المنفردة، 
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بأحكام اتفاقات جنيف الأربع فضلا عن اللحق الإضافي الأول في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام 
ويستثنى من ذلك الفئات من ، حتلالد نهاية الإعنللعمليات العسكرية وفي حالة الأراضي المحتلة 

يستمر هؤلاء ف، إعادتها إلى وطنها أو توطينها الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو
تفاقيات واللحق إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو تفادة من الأحكام الملائمة في الإسالأشخاص في الإ

  هم.إعادتهم إلى أوطانهم أو توطين
نسختها  1949تفاقات جنيف لعام دة العام التي كانت تسري بشأنها إوترتيبا على ذلك فإن م

ستهدفت حذف ذلك القيد بحيث تسري أحكام القانون الدولي إ 1977ة آمرة لاحقة صادرة عام قاعدة دولي
  زمنية محددة.الإنساني خلال فترة الاحتلال حتى نهاية تبعاته وآثاره القانونية دون التقيد بفترة 

والقاعدة أيضا هي سريان أحكام القانون الدولي الإنساني على وضع الأسرى والمحتجزين في نزاع 
ومن ثم تسري أحكام هذا القانون على معتقلي )،مسلح ما (المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الأولى

الرغم من انتهاء النزاع  وأسرى الكويت في العراق وأسرى فلسطين في إسرائيل وذلك على، جوانتيمالا
  .1المسلح في أفغانستان أو بين الكويت والعراق

بل وتسري أحكام هذا القانون في شأن النزاعات المسلحة غير الدولية التي تدور على إقليم دولة 
بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة 

قليم الدولة من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة. إذ تظل على جزء من إ
تلك الجماعات خاضعة لأحكام هذا القانون وتتمتع بحمايته وذلك بخصوص من قيدت حريته منهم 

هي وكذلك كافة الذين قيدت حريتهم بعد النزاع للأسباب ذاتها وذلك حتى ينت، لأسباب تتعلق بهذا النزاع
  .2مثل هذا التقييد للحرية

  
   

                                                 
  .118-117، المرجع السابق، ص الإطار العام القانوني الدولي الانسانيمصطفى أحمد فؤاد،  1
كم الجنائية الخاصة بمحاكمة مجرمي حرب يوغسلافيا ذلك الوضع حيث أكدت على انطباق أحكام القانون اأكدت المح 2

كما يمتد ليطبق على ، الأعمال العدائية واستتباب الأمن والسلامالدولي الإنساني منذ بدء اندلاع النزاع المسلح وحتى توقف 
  النزاعات الداخلية حتى استقرار التسوية السلمية.

  ذلك:كراجع 
Tribunal pénal international pour l’ex yougoslavie, affaire it95-14/1-T, 25/6/1999. 
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  الفرع الثاني: 

  أنواع النزاعات المسلحة
قسم الفقهاء النزاعات المسلحة حسب الزاوية التي ينظر منها حيث أنها قسمت إلى نزاعات عادية 

، . برية1عالمية وإقليمية (من حيث عدد الدول المشاركة)، وأخرى غير عادية (من حيث المشروعية)
  .2بحرية وجوية (من حيث مكان حدوثها)

  :م النزاعات إلىيولكن من أبرز التقسيمات هو تقس
  .الغير دوليةمسلحة النزاعات ال :أولا

  ثانيا: النزاعات المسلحة الدولية.

  

  لدولية (الداخلية) الحرب الأهليةالنزاعات المسلحة الغير ا ولا:أ
في الواقع أن التعريف الضيق للنزاع المسلح الغير الدولي هو ذلك النزاع الذي يثور في حدود 

  .3إقليم دولة بين السلطة القائمة من ناحية وجماعة من الثوار أو المتمردين
ولكن هذا التعريف لا يخلو من الصعوبة بالرغم من وضوحه والصعوبة تكمن في التطبيق حيث 

من النزاع تأبى الخضوع إلى قوانين وقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى رأسها دول  أن أطراف هذا النوع
  عتراف على حجج وهي:أنها ترتكز في هذا الرفض وعدم الإالعالم الثالث حيث 

عتراف بالجماعات الإضاع المنازعات الداخلية لأحكام القانون الدولي شكل عام ومن ثم إخ-1
  المتمردة الانفصالية.

ستغلال الدول الكبرى لقواعد وأحكام القانون الدولي والتدخل العسكري في شؤونها خشيتها من إ-2
  الداخلية مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

تفاق على تعريف محدد للنزاعات الداخلية سواء على تعريف محدد وصعوبة الإ عدم الرساء-3
  من حيث الأطراف أو من حيث الأحكام.

تفاق بين الدول المجتمعة على قاد مؤتمر السلام في لاهاي تم الإنعثال أثناء إفعلى سبيل الم
وعلى الرغم من ، نظاميةوجود صعوبات كبيرة تتعلق بتطبيق قوانين الحروب على حروب القوات غير ال

إلا أنه تم وضع شروط ، عتراف بالقوات غير النظامية كطرف مشارك في العمليات الحربيةأنه تم الإ

                                                 
، دون طبعة، دون دار نشر، دون المسلحة بين النظرية والواقعالقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات ، أمل يازجي 1

  .118صبلد، دون سنة، 
  .1949تقسيم تبنته اتفاقيات جنيف لعام  2
، دون طبعة، دون فتحي سرور ، تقديمالقانون الدولي الإنساني دليل التطبيق على الصعيد الوطني، محمد حازم عتلم 3

  .209صدار نشر، دون بلد، دون سنة، 
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القول بأنها مجحفة ومعقدة لبسط قوانين الحرب على القوات غير النظامية كأن يحملوا السلاح بشكل يمكن 
وهي شروط تتنافى مع طبيعة عمل هذه ، ظاهر ويخضعون لإمرة مرؤوس ويلبسون شارة معينة لتمييزهم

  .1حيث أنها تقوم على التخفي والسرية والمفاجأة، القوات
تي واجهت المجتمع الدولي إلا أنه نظرا لما ما شكلته وتشكله وبالرغم من هذه الصعوبات ال

بالإضافة إلى كثرة عدد الضحايا ، النزاعات المسلحة الداخلية من خطر شديد على السلم والأمن الدوليين
التي سقطت وتسقط كل يوم بسبب هذه النزاعات فقد كان من الضروري أن يتعامل المجتمع الدولي مع 

شأنها في ذلك شأن النزاعات ، غير الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني عليها النزاعات المسلحة
كضرورة حتمية لحماية الضحايا من المدنيين الذين ، 2وهو ما يراه العديد من الفقهاء، المسلحة الدولية

  يسقطون جراء هذه النزاعات.
سنجد أن القانون ، هذه النزاعاتوفي البحث حول طبيعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على 

الدولي العام كان قد استقر هنا كقاعدة عامة على الإحالة إلى القانون الوطني الداخلي للدولة التي قامت 
إلا أنه من الملاحظ أن النزاعات المسلحة غير الدولية قد خضعت لتطور ظاهر ، 3فيها النزاعات 

(المادة الثالثة المشتركة) ، 1949فاقات جنيف الأربع لعام كان قد بدأ مع توقيع ات، وملحوظ في مفهومها
ثم مع مرور الزمن خضع لتطور آخر ترتب عليه خروج بعض النزاعات من إطار صفة النزاعات 

ثم تبلور هذا المفهوم في  - حسب ما ورد في البروتوكول الأول–المسلحة الداخلية لتصبح نزاعات دولية 
والخاص بالنزاعات المسلحة غير  1977موقع في العاشر من جويلية البروتوكول الإضافي الثاني ال

 على النحو الآتي:، الدولية
  1949وفقا للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقات جنيف  يف النزاعات المسلحة غير الدوليةتعر : 1

كان قد تم تقديم اقتراح  1948في مؤتمر الصليب الأحمر الدولي الذي عقد في استكهولم عام 

مفاده ضرورة أن يتم تطبيق أحكام الاتفاقات الأربع على الحروب الأهلية والحروب الدينية والحروب ضد 

الثالثة المشتركة بديلا لهذا  وتم النص على المادة، قتراح قوبل بالرفضإلا أن هذا الإ، لإستعمارا

في أراضي أحد الأطراف  " في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي:والتي نصت على أنه، 4قتراحالإ

  يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: ، السامية المتعاقدة

                                                 
1 Hilk S, l’extension du statut des combatants a la lumière du protocole de Geneve ,1977, 

R.C.A.D.I 1980, p 182. 
2 Kalshoven G, Customary law and international Armed conflicts a Casses, Law and 

international Armed Conflicts, Ed, Guiffre, Milano, 1975, p 20. 
  .209ص، المرجع السابق، القانون الدولي الإنساني دليل التطبيق على الصعيد الوطني، محمد حازم عتلم 3
  .135ص، المرجع السابق، لمأمولاالقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة بين الواقع و ، أمل يازجي 4
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بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ، الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية

أو الاحتجاز أو لأي سبب  والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح، ألقوا عنهم أسلحتهم

أو ، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، آخر

تحظر الأفعال ، ولهذا الغرض، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر"، أو الجنس، الدين أو المعتقد

  وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن.، التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه

والمعاملة ، والتشويه، وخاصة القتل بجميع أشكاله، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية  - أ

 القاسية والتعذيب.

 أخذ الرهائن.  - ب

 وعلى الأخص المعاملة المهنية والحاطة بالكرامة.، الاعتداء على الكرامة الشخصية  - ت

الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا  إصدار  - ث

 وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.، قانونيا

 يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.  -  ج

  النزاع.أن تعرض خدماتها على أطراف ، الدولية للصليب الأحمر نةلجكال، ويجوز لهيئة غير متحيزة

تفاقات خاصة على تنفيذ كل الأحكام عن طريق إ، لنزاع أن تعمل وفق ذلكوعلى أطراف ا

وليس في تطبيق الأحكام المتقدم ما يؤثر على الوضع القانوني ، تفاقية أو بعضهالأخرى من هذه الإا

  لأطراف النزاع.

يبدو لنا أن نقاشا حادا قد ، وبالنظر والبحث حول التعليقات والشروح والواردة على نص هذه المادة

قد رفض ، دار في أروقة المؤتمر بين المؤتمرين حول مفهوم النزاعات المسلحة الغير دولية وأطرافها

العديد من المؤتمرين تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات على أي شكل من أشكال الفوضى أو التمرد أو 

في الدول المعنية ويمنع حقها في مواجهة جماعات المجرمين الأمر الذي يترتب عليه عدم الاستقرار 

  الشغب أو التمرد الحاصل.

انتهى الأمر بوضع مجموعة من المعايير غير ، نتيجة لهذا النقاش الحاد والاختلاف والرفض

بحيث يمكن في حال توافرها أو توافر البعض منها القول بأننا بصدد ، الملزمة تم تحديدها خلال المؤتمر

وليس مجرد عصيان أو شغب أو ، ي تتطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنسانينزاع مسلح غير دول

  وهذه القواعد وهي:، تمرد
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لها إقليم تعمل  أن يمتلك الطرف المتمرد قوة عسكرية منظمة وسلطنة مسئولة عن أعمالها )1

 تفاقات جنيف الأربع.عليه وتستطيع الإلتزام بأحكام إ

 ستدعاء الجيش النظامي لمحاربة المتمردين.أن تكون الحكومة الشرعية مضطرة لإ )2

هم صفة المحاربين وقدرتهم على دعائلهم الحكومة بصفة المحاربين أو إ أن تعترف )3

أو أن النزاع قد رفع إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، لتزام بأحكام القانون الدولي الإنسانيالإ

 باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين.

لمتمردين خصائص الدولة كإقليم ومواطنين يعيشون عليه وجيش نظامي أن يكون ل )4

لتزامها بهذه وإعلان إ، م بأعراف وقواعد الحروبلتزاارس مهامها ولديها القدرة على الإوسلطة تم

 .1القواعد

إذا ومما سبق يتضح أن المادة الثالثة المشتركة لم تتضمن تحديد المقصود بالنزاع المسلح الغير 

وأن ما نصت عليه إنما هي القواعد التي يجب إن تطبق على النزاعات ، كل محدد وواضحدولي بش

كذلك جاءت المعايير ، المسلحة غير الدولية والتي لا يجوز استثنائها في حالات النزاعات المسلحة

مر وهو الأ، والقواعد التي انبثقت عن مؤتمر استوكهولم سالف الإشارة إليه غير ملزمة لأي دولة طرف

الذي كان دافعا لبذل المزيد من الجهد من أجل الوصول في تحديد واضح للنزاع المسلح الدولي وهو ما 

  .1977ظهر بشكل أكثر وضوحا في البروتوكولين المكملين لاتفاقات جنيف عام 

  :1977تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية وفقا للبروتوكول الإضافي الأول لعام : 2

في  البروتوكول الأول على تعريف محدد للنزاعات المسلحة غير الدولية وإنما نصكذلك لم ينص 
كتساب مجموعة معينة من النزاعات الداخلية الصفة الدولية لرابعة من المادة الأولى على أن إالفقرة ا

  عات هي:وهذه النزا، تفاقات الدولية الخاصة بالمنازعات الدوليةعات ومن ثم تنطبق عليها أحكام الإللنزا
 النزاعات المسلحة للشعوب ضد التسلط الاستعماري. )1

 النزاعات المسلحة للشعوب ضد الاحتلال الأجنبي. )2

 النزاعات المسلحة للشعوب ضد الأنظمة العنصرية. )3

لقانون العام في وذلك على النحو الذي كرسته مواثيق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية ومبادئ ا

  .1حق تقرير المصير

                                                 
  .135ص، المرجع السابق، أمل يازجي 1



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

89 
 

يبدو لنا تساؤل حول السبب في اعتبار المشرع الدولي هذه النوعية من النزاعات نزاعات لها  وهنا

صفة دولية؟ وفي رحلة البحث عن الإجابة تبين لنا من التعليقات التي وردت على هذا البروتوكول أن 

ع على هذه تفاقات جنيف الأربلية التي رأت ضرورة تطبيق أحكام إسبب ذلك هو عدد من القرارات الدو 

 - 2021- ومن هذه القرارات القرار رقم ، الأوضاع حتى لو لم تتحقق في هذه النزاعات الصفة الدولية

والذي جاء مطالبا بتطبيق أحكام  1970-10-12الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

  .2تفاقية جنيف الثالثة على المقاتلين من أجل الحرية والذين تم اعتقالهمإ

بالإضافة إلى ذلك وجود تيار قوي في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد من أجل تبنى أحكام 

البروتوكولين كان يصر على ضرورة وحدة أحكام القانون الدولي العام وأن القانون الدولي الإنساني يجب 

المصير وحق  عتراف بحق الشعوب في تقريرانون الدولي من أحكام كالإأن يأخذ في الحسبان ما قرره الق

  الكفاح المسلح من أجل الوصول إليه.

ولى يمكن خر وهو هل ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأومن هذه الإجابة يثور تساؤل آ

عتبار نزاعات دولية أم أن الأمثلة وردت في هذا النص على سبيل الحصر القياس عليه بحيث يمكن إ

ية الأمر فإننا نرى أن ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى ومن ثم لا يجوز القياس عليها؟ وفي حقيق

لا يمكن القياس عليه بحال من الأحوال وأن المشرع الدولي قد نص على حالات معينة من النزاعات إذا 

تفاقات التي تنطبق على النزاعات وتخضع لأحكام الإتوافرت فقط هذه الحالات تتوافر لها الصفة الدولية 

وبالتالي فإنه في كل مرة يحمل فيها أفراد من الشعب السلاح ضد السلطة الحاكمة لكن خارج ، الدولية

  إطار ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى تعدّ نزاعا داخليا.

                                                                                                                                                         
المنازعات المسلحة التي تناضل بها ، على أن "تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة 1/4تنص المادة  1

وبذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير ، الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية
لقانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية واتعاون بين كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ ا، المصير

  الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
والمتعلق بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالوضع  13/13/1973الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ  31كذلك القرار رقم  2

رية، والذي طالب بتطبيق أحكام وضد النظم العنصالقانوني للمقاتلين الذين يناضلون ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية 
على أسرى هذه النزاعات واحترام احكام الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وعلى أن تعد  1949تفاقية التالية لعام الإ  

  أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باللغة الانجليزية.، هذه النزاعات الدولية
http//reaserch un .org//en/does/ga/quick/regular/25.  
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ومن هنا يمكن لنا وبمفهوم المخالفة تعريف النزاعات المسلحة الداخلية على أنها النزاعات التي لا 

فيها شروط المنازعات المسلحة الدولية كما ورد في القانون الدولي الإنساني والحالات الواردة في  تتوافر

  الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الأول.

عتباره تعريفا بالمعنى مكن لنا إوفي الواقع الأمر فإن التعريف الوارد في البروتوكول الأول لا ي

المشرع الدولي لمحاولة الوصول إلى تعريف أكثر تحديدا في البروتوكول الإضافي الدقيق وهو ما دفع 

  .1977الثاني لعام 

  1977مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وفقا للبروتوكول الإضافي الثاني لعام  :3

بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير  1977يتعلق البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

ومن ثم فإنه قد تضمن تعريفا ، لدولية فهو يعني بتطبيق أحكامه على النزاعات المسلحة غير الدوليةا

للمقصود بهذه النزاعات فعرفها بأنها " النزاعات التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين 

تحت قيادة مسئولة على  قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس

  جزء من إقليمية من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكري متواصلة ومتناسقة".

فمن خلال نص المادة الأولى من البروتوكول يتضح لنا أن النزاعات المسلحة الغير دولية هي 

لحة نظامية سواء كانوا وتكون بين قوات من الدولة وجماعات مس، تلك التي تدور داخل إقليم أحد الدول

وبشرط أن تكون هذه الجماعات قادرة على القيام بعمليات عسكرية ، متمردين أو ثوار أو ميلشيات

خاصة وأن ، متواصلة ومتناسقة حتى بعد النزاع نزاعا مسلحا داخليا وليس مجرد عصيانا أو أعمال شغب

لحة غير دولية وهي حالات: الاضطرابات المادة الثانية استبعدت بعض الحالات من اعتبارها نزاعات مس

  .1والتوتر الداخلي وأعمال العنف العارضة

لنص المادة الأولى والثانية من البروتوكول فإن النزاع يعدّ نزاعا داخليا مسلحا يخضع  فطبقا

لأحكام هذا البروتوكول إذا توافرت تلك الشروط المنصوص عليها في التعريف وهي وجود جماعات 

  مسلحة منظمة وتحت قيادة مسئولة وقادرة على القيام بعمليات عسكرية متناسقة ومتواصلة.

  التعريف الوارد في البروتوكول الثاني ملاحظات هي: ولنا على

أنه بالقراءة المتأنية لنص المادة الأولى من البروتوكول نجد أنه يشوبه الغموض وعدم الوضوح - 

حيث أنها جاءت عامة في تعريفها ولم تحدد درجة حدة ، في تحديد مفهوم النزاع المسلح غير الدولي

                                                 
  .1977انظر المادة الثانية من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  1
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النزاع حتى يمكن اعتباره نزاعا غير دولي ينطبق عليه أحكام البروتوكول النزاع التي يجب أن يكون عليها 

  وأن الشروط وردت في التعريف لم تكن كافية.

أن هذا التعريف الوارد في المادة الأولى من البروتوكول الثاني قد جاء محافظا على ما احتوت  - 

ها وزاد عليها وهو الأمر الذي يثير التساؤل نطلق منبل إنه اعتبرها قاعدة إ، المشتركةعليه المادة الثالثة 

حول القيمة العملية لذلك حيث أن المادة الثالثة المشتركة لم تتضمن أي تحديد لمفهوم النزاع وإنما 

  تضمنت مجموعة من القواعد التي يتعين تطبيقها عندما يكون النزاع غير دولي.

لتوتر الداخلي وعددت ذلك ببعض الأمثلة ضطرابات واادة الثانية قد استبعدت حالات الإأن الم - 

في حين أننا نرى أنه ، وتركت الباب مفتوحا للقياس في هذا المجال، كأعمال العنف والشغب العارضة

حتى ، كان من الأفضل أن يتم تحديد هذه الأعمال التي لا تعدّ نزاعات مسلحة داخلية على سبيل الحصر

لتزاماتها في تطبيق أحكام البروتوكول بحجة أن هذه هرب من إح المجال ذريعة للدول للتلا يكون في فت

خاصة وأن المادة الثالثة من ، النزاعات تعدّ من أعمال الشغب ولا ينطبق عليها أحكام البروتوكول

  البروتوكول قد كفلت للدول والحكومات حقها في الدفاع عن أمنها بكافة الطرق المشروعة.

اسب للنزاعات المسلحة الدولية هو النزاعات التي تدور على ولذلك نحن نرى أن التعريف المن

إقليم أحد الأطراف السامية بين قوات الدولة المسلحة النظامية وبين قوات أخرى منشقة أو جماعات 

مسلحة أخرى تمتلك قيادة مسئولة قادرة على القيام بعمليات عسكرية متواصلة وأن تكون هذه النزاعات 

  لخطورة بحيث تهدد أمن السلطة الحاكمة في الدولة.على درجة عالية من ا

عتراض دول العالم الثالث عليه والتي وافقت هذه المادة بالرغم من إ وجدير بالذكر أنه قد تم تمرير

خشية أن ذلك سيشجع ضدها ، من قبل على البروتوكول الأول لأنه يشجع على حركات التحرير القومية

  .1ي تعتبرها حركات غير مشروعةحركات الانفصال والانقسام والت

لتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني عند نشوب نزاعات مسلحة كما أن الدول الإفريقية ترفض الإ

النزاهة الإقليمية داخلية وتستند الدول الإفريقية في ذلك إلى مبادئ مثل الرضائية والمساواة المطلقة و 

هتمام الحكومة بقضاياها الداخلية ليس له معنى آخر غير إ النسبة لهاستقلال السياسي بوأن الإ، للدول

  .2وعدم تدخل أي دولة في هذه الشؤون

                                                 
1 Bretton P, droit international humanitaire, sans édition, p5. 
2Bessou A R, les conflits armés internes en Afrique et le droit international, université de 

cergy-pontoise, 2008, p93. 



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

92 
 

كما أن دول العالم الثالث كذلك أضافت سببين لتفسير عدم رغبتها في اخضاع نزاعاتها المسلحة 

  الداخلية إلى القانون الدولي.

أن النزاعات المسلحة الداخلية لا يمكن أن تمثل أبدا مثل تلك التي تمثلها النزاعات  أولهما:

  الدولية. 

أن الموافقة على التدخل الخارجي يمكن أن يؤدي إلى تعقيد تسوية النزاع الداخلي أو  والثانية:

  .1على الأقل إطالة أمد تسويته

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  وفي النهاية هذا المبحث لنا أن نؤكد أن التمييز بين

وتحديد مفهومها ليس هدفا لنا في هذه الدراسة بحد ذاته بل إنه لا يتعدى كونه وسيلة يمكننا من خلالها 

ومن جانب آخر فإنه يساعد ، مراقبة تطور مفهوم هذه النزاعات من قبل المجتمع الدولي هذا من جانب

أن تطبق على كل نوع من أنواع هذه النزاعات وذلك بهدف توفير  في معرفة قواعد الحماية التي يجب

  أقصى حد من الحماية للمدنيين من ضحايا هذه النزاعات.

وبالطبع فإن القاسم المشترك في هذه النزاعات جميعها هو الأساس الذي تتشكل عليه كل قواعد 

وضرورة حماية الإنسانية من ويلات تلك الحماية في القانون الدولي الإنساني هو فكرة المعاملة الإنسانية 

وهو ما يجعل فكرة العمل على تطوير هذه القواعد بأشكالها المختلفة من أجل الحفاظ على ، النزاعات

  الحدود الدنيا من حقوق الإنسانية.

  النزاعات المسلحة الدولية: ثانيا

القوة المسلحة من قبل يعني استخدام  - الحرب بمفهومها التقليدي -إن النزاع المسلح الدولي

وتقع خارج حدود أحد الطرفين تبدأ ، ولابد أن يكون أحدهما جيش نظامي، طرفين متحاربين على الأقل

وتتوقف لأسباب ميدانية (وقف القتال) أو استراتيجية (الهدنة) وتنتهي بالاستسلام أو باتفاق ، عادة بإعلان

  .2صلح

حتى في حالة عدم اعتراف ، دولتان أو أكثر بالأسلحةفالنزاع المسلح الدولي هو الذي يشتبك فيه 

  .3أحدهما بحالة الحرب أو كلتيهما

                                                 
1 Bessou A R, op cit p 139-140. 

رسالة غير ، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بن عيسى زايد 2
  .30ص 2017- 2016حقوق، قسم ال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، منشورة

  نفس الصفحة. ، المرجعنفس  3
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وإذا كانت ، محدودة وواسعة النطاق (الحرب)، وتكون النزاعات المسلحة الدولية على نوعين

النزاعات المسلحة الدولية المحدودة تمثل استخداما للقوة المسلحة لفترة محدودة أو مكان محدد لتحقيق 

  .1هدف ما فهي في ذلك تتفق مع الحرب

أي بامتداد مسرح العمليات ، أما النزاعات المسلحة الدولية الواسعة فتتميز أساسا باتساع نطاقها

علما أن كلمة الحرب تستخدم حتى في النزاعات ، أو الدول المتحاربةعلى نطاق واسع بين الدولتين 

  يمكن استنتاج أهم خصائص الحرب وهي:، المحدودة

وليس بين أناس ، حيث أنها دائما صراع مسلح بين دول، /الحرب صراع مسلح بين الدول1

رتكازها بداءة إ قانونيأي بمعنى آخر يلزم لقيام حالة الحرب بالمعنى ال، أو بين طوائف معينة، عاديين

  تكون الجيوش هي أطرافه الرئيسية.، على نزاع مسلح

عن غيرها من ، باعتبارها صراع مسلح، /اللجوء إلى القوة المسلحة وهو الذي يميز الحرب2

كل من ، بصفة خاصة، ونقصد بذلك، الأوجه الدولية للعلاقات التنازعية في دائرة القانون الدولي العام

  من جانب والأعمال الانتقامية في صورها غير المسلحة من جانب آخر.، ريةالأعمال القس

/اتجاه إرادة أطراف الصراع المسلح من أشخاص القانون الدولي إلى قيام حالة الحرب بما 3

  يستتبعه من تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية.

  أشكال النزاع المسلح الدولي: 1

وهو ما حرمه ، أولهما إما أن يكون عدوانا، أشكالا قانونية ثلاثة، يأخذ النزاع المسلح الدولي

من ميثاق الأمم  51وثانيهما أن يكون دفاعا عن النفس فرديا أو جماعيا (مادة ، القانون الدولي الوضعي

المتحدة) وأخيرا ثالثهما تطبيقا لمفهوم الأمن الجماعي الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع. 

غير أن هذه التصنيفات وإن لم تكن لتغير من مجريات العمليات القتالية إلا أنها غاية في الاهمية بالنسبة 

ماعدا الدفاع عن النفس الفردي والجماعي ، للشرعية الدولية التي تعتبر العدوان من أهم الجرائم الدولية

ائق الدولية التي حرمت اللجوء إلى الحرب وكان ميثاق بريان كيلوغ أول الوث، فيعتبر أمرا قانونيا ومشروعا

وفسر هذا التحريم على أنه يخص العدوان ذلك أن أي دولة لم تعترض ، واعتبرتها وسيلة غير مشروعة

ثم جاء ميثاق ، التحريم لا يشمل الدفاع عن النفسعلى الإعلان الذي قدمته بريطانيا والداعي إلى عد هذا 

لينص على تحريم استعمال القوة أو التهديد بها ضد سلامة الأراضي  4الفقه ، 2الأمم المتحدة في مادته 

                                                 
  31، ص السابق عبن عيسى زايد، المرج 1
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وكان الميثاق قد منح ، أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو بأي شكل لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة

  .1مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة في ميدان تكييف أي هجوم مسلح لمعرفة هل يشكل عدوانا أم لا

وطرح الاتحاد السوفيتي ، أعادت يوغوسلافيا السابقة إثارة موضوع العدوان 1950ام وفي ع

وفشلت دول العالم الثالث في تثبيت مفهوم العدوان غير ، 1952مشروعه لتعريف هذا المفهوم عام 

، 3314ليتم التوصل إلى تبني القرار رقم، قتصادي والأيديولوجيشر بأشكاله المختلفة كالعدوان الإالمبا

حة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى والذي عرف العدوان بأنه:" استخدام القوة المسل، 14/2/1974بتاريخ 

  و ضد سلامته الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة".أ

تدعي عدم إلزامية هذا لكن بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن 

رغم تواتر تبنيه من قبل الجمعية العامة ليتحول إلى قاعدة عرفية ، التعريف وتحاول أن تجد بدائل له

  عالمية الطابع.

والذي يعتبر أقدم ، فالعدوان المباشر، ويجب أن نفرق بين العدوان المسلح المباشر وغير المباشر

يتمثل في قيام القوات المسلحة النظامية ، في العلاقات الدوليةوأخطر صور الاستخدام غير المشروع للقوة 

وذلك في حين يتخذ العدوان المسلح غير المباشر ، لإحدى الدول باستخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى

قد يكون عصابات أو مرتزقة أو ، صور استخدام الدولة للقوة المسلحة تجاه دولة أخرى من خلال وسيط

  ة وليس من خلال القوات المسلحة النظامية التابعة لها.جماعات إرهابي

فقد أتيحت الفرصة ، أحد أهم صور العدوان المسلح غير المباشر، ويعتبر الإرهاب الدولي

في معرض قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراجوا  1982لمحكمة العدل الدولية عام 

الدول للجماعات غير النظامية التي ترتكب أعمالا مسلحة وضدها للتأكيد على عدم مشروعية مساندة 

حيث أشارت المحكمة إلى أن قيام الولايات المتحدة ، أي إرهاب الدولة الدول، على أقاليم الدول الأخرى

  2 الأمريكية بتسليح وتدريب قوات الكونترا يعتبر استخداما للقوة ضد نيكارجوا.

   

                                                 
  .34- 32ص، المرجع السابق، بن عيسى زايد 1
  .35-34صنفس المرجع،  2
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  المطلب الثاني: 

  لتطبيق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحةالنطاق الشخصي 

الأصل أن قواعد القانون الدولي الإنساني تسري في مواجهة الدول بحسبان قواعد هذا القانون 

فضلا عن سريانه ومخاطبته المنظمات الدولية في حدود شخصيتها ، عامة ومجردة تطبق على الدول

بيد أن الأصل في عمومه ، الداخلية التي تخاطب وتلتزم بقواعدها أيضاالقانونية بالإضافة إلى الحركات 

  سالف الذكر يحتاج إلى معالجة تفصيلية وذلك على النحو التالي:

  الدول.الفرع الأول: 

  .الفرع الثاني: المنظمات الدولية

  .الفرع الثالث: حركات التحرير وما يوازيها

  

  الفرع الأول:

  الدول 

الدول التي تبرم معاهدة دولية وتصدق عليها تلتزم بتطبيق تلك المعاهدة  القاعدة الأساسية أن

  وتسري في مواجهتها وتتحمل مسؤولية الإخلال بأحكامها.

متساوية في كم الالتزامات الملقاة على عاتقها  -منطقيا–ويترتب على ذلك أن الدول لا تعتبر 

غير طرف حيث يتوقف الأمر على مصادقة الدول وذلك بالنظر إلى اعتبارها طرفا في معاهدة دولية أو 

ن مصادر القانون الدولي من المعاهدات التي تعتبر مصدرا م من عدمه وانضمامها من عدمه لمعاهدة

  الإنساني.

فالثابت ، 1949تفاقيات جنيف الأربعة لعام مصادر القانون الدولي الإنساني إ وإذا كان من أهم

يها بحيث باتت تمثل عرفا دوليا في مواجهة من لم يصدق عليها أو أن معظم دول العالم قد صادقت عل

والثابت كذلك أن ، تفاقيات حيز التنفيذللمجتمع الدولي بعد دخول هذه الإ في شأن الدول التي انضمت

، 1باتت تعتبر قواعد عرفية هي الأخرى وفقا لما كشفت عنه أحكام نورمبرج 1908لائحة لاهاي لعام 

أ على كافة المعاهدات المعتبرة مصدرا من مصادر القانون الدولي الإنساني بمعنى أن ويسرى ذات المبد

  الدول التي لم تلتزم اتفاقيا بتلك المعاهدات فإنها تلتزم بها كقواعد عرفية دولية عامة ومجردة تلزم الكافة.
                                                 

 Doc.aff.T.I.P267: 30/91/10/1946أحكام محكمة نورمبرج  1
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نصرف ي، ما سبق ما ذهب إليه البعض من أن المواد المقننة لأعراف استقرت من قبلويؤكد 

وأن المواد المتضمنة أحكاما مستحدثة لا تلزم سوى الدول ، إلزامها إلى كافة الدول والمنظمات الدولية

المتصفة بوصف الطرف في الاتفاقيات المعنية وذلك ما لم تكتسب هذه القواعد المستحدثة وصف العرف 

  .1في تاريخ لاحق على إبرام الاتفاقية التي استحدثتها

العدل على اتصاف اتفاقيات لاهاي وبروتوكولاتها بوصف العرفية في رأيها كما أكدت محكمة 

 .2ستخدام الأسلحة النوويةبخصوص عدم مشروعية إ 1996ادر عام الاستشاري الص

وقد أشار البعض إلى أن تحفظات الدول على المعاهدات سالفة الذكر يتعارض واعتبارها قواعد 

  .3عامة ومجردة تسري في مواجهة الكافة

إلا أننا نرى أن تلك ، وقد يستقيم الرأي السابق إن ظلت للمعاهدات وصفها كمعاهدة دولية

وفي تلك الحالة لا يتصور ، التحفظات تفقد كل قيمة قانونية لها بتغير وصف المعاهدة إلى وصف العرف

ن ترد عليها أية أن يرد التحفظ على قاعدة عرفية لأنها لا تقبل بطبيعتها كقاعدة قانونية عامة ومجردة أ

  تحفظات.

ؤال فإن الس، لتزام بأحكام القانون الدولي الإنسانيكانت الدول هي الشخص الأهم في الإوإذا 

فالدول إذ تدخل في نزاع مسلح تطلق ، لتزامها بأحكامهأي فحوى إ، الملح يدور حول مضمون هذا الإلتزام

وفي تلك الحالة يتولى القانون الدولي ، في محاولة للنيل من الطرف الآخر العنان لجنودها وأسلحتها

ملة الإنسانية لمن يقع ولعل أهم تلك الأطر المعا، الإنساني وضع الإطار الذي تنطلق منه نزاعات الدول

 وأن الاحتلال العسكري لا يعرقل تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني.  في قبضتها،

  الثاني:  الفرع

  المنظمات الدولية

عتراف للمنظمات بالإ 11/04/1949العدل الدولية في منذ أن صدرت الفتوى الشهيرة لمحكمة 

  باتت تتماثل مع الدول في اعتبارها من الأشخاص الدولية.، الدولية بالشخصية الدولية الوظيفية

                                                 
  .79ص، المرجع السابق، سامي عبد الحميد 1

 .I.C.J Advisory Opinion of 8july 1996وكذلك: 
2 Pilloud I, Legalilty of the threat or use of Nuclear weapons, reports1996, p257. 
 Pilloud I , Les réserves aux C.G de 1949 in R.I.C.R 1976, P131. 
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تكتسب كافة الحقوق وتتحمل إذ للدول أن ، إلا أن ما يفرق بينهما هو كم الحقوق والالتزامات

أما المنظمات فلها الشخصية الدولية في حدود الوظيفة التي ، بكافة الالتزامات مطلقا دون قيد أو شرط

. ومن ثم فلها أن تتمتع بالحقوق وتتحمل الالتزامات في حدود وظيفتها ولا تستطيع أن 1أنشئت من أجلها 

  تتحمل بقدر يخرج عن إطار وظيفتها.

ام القانون الدولي على ذلك فإن المنظمات الدولية ذات الوظيفة السياسية تعدّ مخاطبة بأحكوترتيبا 

نتشار قواتها في حفظ الأمن والسلم أو عملا بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم الإنساني حال إ

  المتحدة.

نظمة قوات وتطبيقا لذلك تحرص الأمم المتحدة على تضمين اتفاقها مع الدولة التي تقدم للم

تفاقيات الدولية المطبقة على حترام مبادئ وروح الإتشارك في حفظ الأمن والسلم قواعد تستهدف ضرورة ا

واتفاقية اليونسكو لعام  1977كاتفاقيات جنيف الأربعة واللحقين المكملين لعام ، سلوك القوات العسكرية

قواتها  لزم الدول المشاركة بتعريففي شأن حماية الاعيان الثقافية بالإضافة لنصوص أخرى ت 1954

  .2بمبادئ وروح هذه الاتفاقيات

المسلحة تعود بالدرجة الأولى إلى نصوص  لمنظمة الدولية في استخدام القوةولا يخفى أن أهلية ا

فميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع من الميثاق قد فوض ، ميثاقها التي تخولها مثل هذا الحق

من سلطة استخدام التدابير الرادعة في مواجهة الدول التي تنتهك الأمن والسلم صراحة لمجلس الأ

الدوليين. وله أيضا أن يستخدم المنظمات الإقليمية في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما. ويكون عملها 

                                                 
ن الشخصية الدولية الوظيفية للمنظمة بمناسبة رأيها الاستشاري في كدت محكمة العدل الدولية رأيها في شأأ 1

وقد ألقت المحكمة الضوء على لنزاعات المسلحة، في ا ية استخدام الدول للأسلحة النوويةحول مشروع 08/07/1996
ليس لها اختصاص عام كما  اتوأكدت أن المنظمفتائي، دة بشأن شروط طلب الرأي الإمن ميثاق الأمم المتح 96/2المادة 

  هو وضع الدولة.
  راجع رأي المحكمة:

C I J, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un état dans le conflit armé, Avis 
consultatif du 8/7/1996 Recueil, 1996. 

  ات النموذجية على أن:يمن هذه الاتفاق 28تنص الفقرة  A/185/46، 23/05/1991راجع وثائق الأمم المتحدة في  2
L’opération de maintien de la paix des N.U Observe et respecte le principes et l’esprit des 
conventions internationales applicables a la conduite du personnel militaire, Il s’agit en 
l’occurrence de 4 C.G du 12 Aout 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, 
ainsi que de la convention de l’Unesco du 14 mai 1954 sur la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé. 
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يدها القيام و على نه لا يجوز بمقتضاها أحينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإ

  من ميثاق الأمم المتحدة). 53/1بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس (المادة 

ويعتبر اتفاق الأمم المتحدة مع رواندا على إرسال قوات تابعة لها من النماذج التي أوضحت 

ق المبرم بينهما في من الاتفا 7بجلاء مدى التزام المنظمة بأحكام القانون الدولي الإنساني. إذ جاء بالمادة 

أن تلتزم قوات الأمم المتحدة أثناء عملها في رواندا وفقا لمبادئ وروح نصوص الاتفاقيات  05/11/1993

واللحقين الإضافيين  1949العامة واجبة التطبيق على سلوك العسكريين كاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

على أن تلتزم حكومة رواندا  1954ثقافية لعام فضلا عن اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية الممتلكات ال

  .1بحماية القوات التابعة للأمم المتحدة وفقا لذات الاتفاقيات

لتزامات الأمم المتحدة سالفة الذكر دائما ما تنصب على المبادئ والجلي في هذا الشأن أن الإ

ودون الإشارة إلى ، روندا مثلاتفاقها مع اقات الأمم المتحدة كما يتضح من إالعامة أو روح نصوص اتف

 -المواد ذاتها التي تتضمنها معاهدات القانون الدولي الإنساني. ويرجع السبب في ذلك وكما يقول البعض

إلى صعوبة الرجوع إلى نصوص المواد سيما أن منها ما يتعلق بتطبيق قوانين جنائية للدول وهو  -وبحق

  .2قاعدة الأساسية المتمثلة في الشخصية الوظيفية لها ما يصعب على الأمم المتحدة تطبيقه نظرا لل

بادئ العامة أو روح النصوص التي والسؤال المنطقي في هذا السياق قوامه مضمون تلك الم

عتادت الأمم المتحدة على تدوينها في معاهداتها مع الدول التي ترسل لها قوات حفظ السلام دون أن إ

ات يتفاقن ناحية والإأن مضمونها يتمثل في القواعد العرفية م وفي تصورنا، تحدد فحواها في النصوص

الدولية للقانون الدولي الإنساني من ناحية أخرى. ولعلنا نجد ذلك واضحا جليا في اتفاقية الأمم المتحد 

فضلا عن منشور الأمين العام للمنظمة لعام ، 1994لحصانات وامتيازات أفراد الأمم المتحدة لعام 

  ق باحترام قوات الأمم المتحدة لقواعد القانون الدولي الإنساني.والمتعل 1999

                                                 
  :راجع 1

Shrage D et Zackelin R, L’application du droit international humanitaire aux opérations 

de maintien de la paix de N.U. Geneve, C.I.C.R, 1995, p46. 

2 Greenwood C, international Humanitarian law and U.N Military operations, 

Y.I.H.J1998, p23. 
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وإذا كانت مسؤولية الأمم المتحدة محصورة في إطار الانتهاكات التي قد ترتكبها القوات التابعة 

إلا أننا نرى أن المسؤولية تقع في هذا الصدد على الدول التي ، لإشرافها في مناطق النزاعات المسلحة

  .1لقوات بحسبان انتهاكها لقاعدة قانونية دولية من قواعد القانون الدولي الإنسانيتتبعها تلك ا

والمنطق يقتضي الإشارة إلى إمكانية انضمام الدول إلى المعاهدات الدولية التي تساير وتحقق 

إلا أن ذلك الانضمام قد يصدم ببعض العقبات القانونية التي تحول بين ذلك ، أهداف المنظمة الدولية

من اتفاقات جنيف الأربع لعام  155، 59، 60فمثلا المواد ، الانضمام وبين تحقيق المنظمة لأهدافها

حصرت الانضمام على الدول فقط عندما قررت أن تلك الاتفاقية تعرض ابتداء من تاريخ نفاذها  1949

تفاقيات الأربع لم لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها. فالواضح أن نصوص الا

  تشر لإمكانية انضمام المنظمات إلى تلك الاتفاقات وقصر ذلك على الدول فقط.

وعلى الرغم من أن التفسير الحرفي لنصوص اتفاقيات جنيف يؤيد صعوبة انضمام المنظمات 

لمتصور لها إلا أن الواقع الدولي يؤكد أن منظمة كمنظمة الأمم المتحدة من ا، الدولية إلى تلك الاتفاقيات

ومن ثم فإن العقل والمنطق يقضيان بضرورة ، أن تشارك في نزاع مسلح كما حدث في الكويت والعراق

ويترتب على ذلك إمكانية انضمامها للمعاهدات المتعلقة بهذا ، التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني

  القانون.

ما  1949فترة إبرام اتفاقيات جنيف لعام  وربما كان لعدم تطور أحكام القانون الدولي العام خلال

ولعل صياغة اللحقين ، ستيعاب ذلك النشاط المتزايد لدور المنظمات الدوليةساعد على عدم تصور إ

الملحق  من 22من اللحق الإضافي الأول والمادة  94ورد بالمادة ، ما يؤكد ذلك 1977الإضافيين لعام 

فلقد ، مفتوحا لأي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليهانضمام سيظل الإضافي الثاني أن باب الإ

جاءت العبارة أكثر مرونة بحيث يشمل مصطلح أي طرف الدول والمنظمات معا. وبالتالي إذا قامت 

  إمكانية التوقيع على اللحقين. - بالتبعية- المنظمات المعنية بالتوقيع على اتفاقيات جنيف يكون لها 

روح القانون الدولي الإنساني الذي يتبني توسيع نطاق  - وبحق-اير والتفسير سالف الذكر يس

  خطابه ليشمل أشخاص المجتمع الدولي حتى يضمن حماية واحتراما أكبر للضحايا أثناء النزاع المسلح.

                                                 
تثير هذه المسألة الكثير من المشاكل القانونية سيما بالنسبة للدول غير الطرف في بعض المعاهدات المنشئة للقانون  1

ه من طرف عما ساقه الفقلوبغض ام أو الدول الوليدة، لأحكاأو تلك التي اعترضت صراحة على تلك ا، الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني هي بالدرجة  ر هو إلتزام عرفي باعتبار أن قواعدلتزام الدول سالفة الذكتبريرات وحجج فإن رأينا أن إ

  الأولى قواعد عرفية أصلا قبل أن تنالها يد التقنين في قالب المعاهدات الدولية.
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ولا يعني التفسير السابق أن كافة عوائق انضمام المنظمات للمعاهدات المتعلقة بقواعد القانون 

كما ، إذ ما تزال بعض المعاهدات تقصر نطاق الانضمام إليها على الدول فقط، قد زالتالدولي الإنساني 

والبعض من المعاهدات يفترض وجود إقليم أو سلطة  1954هو شأن اتفاقية حماية الأعيان الثقافية لعام 

  .1فمثل تلك المعاهدات يصعب على المنظمات الدولية الانضمام إليها، تشريعية تقمع الجرائم

إلى أن العوائق سالفة الذكر تجعل من الملائم أن تبرم  - في هذا الصدد–ويذهب جانب فقهي      

الطبيعة  - وبحق–ويؤكد جانب منهم ، معاهدات خاصة تتعلق بالعمليات المسلحة للمنظمات الدولية

ومن ثم  ،الخاصة والأهداف المحددة بالنسبة لعمليات حفظ السلام مقارنة بالنزاعات المسلحة بين الدول

  .2فإنه يتعين أن تقتصر المعاهدات التي تبرمها المنظمات على الجوانب الإنسانية لعملياتها

، 1949ومن المتصور أن تبرم تلك المعاهدات في ثوب اللحق الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 

جهة أو في صورة أخرى بين الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف من جهة ومنظمة الأمم المتحدة من 

  .3أخرى

وفي عقدنا الشخصي أن قواعد القانون الدولي الإنساني باتت قواعد دولية آمرة سواء أكانت اتفاقية     

أم كانت عرفية في مواجهة من لم يوقع أو يصدق عليها. ، بالنسبة لمن قام بالتوقيع والتصديق عليها

تصبح حجة في مواجهة كافة  افإنهفطالما أن معظم دول العالم قد صادق على المعاهدات الإنسانية 

تفاقية أو قواعد آمرة سواء وفقا للقواعد الإأشخاص القانون الدولي المخاطبة بمضمون تلك المعاهدات ك

لتزام المنظمات الدولية بأحكام القانون الدولي الإنساني راجع إلى أن أي أن مصدر إ، قا للقواعد العرفيةوف

، يقتضي ضرورة التزامها بأحكام ذلك القانون عرفيا كان أم اتفاقياوظيفة وهدف بعض المنظمات الدولية 

ولما كانت أحكام القانون الدولي الإنساني تعتبر أحكام عرفية دولية لمن لم يصدق عليها فإن منظمة 

  عتباره قانونا عرفيا في مواجهة المنظمة.كون مخاطبة بأحكام ذلك القانون بإالأمم المتحدة ت

حفظ الأمن والسلم في  - بالضرورة- منظمة الأمم المتحدة ضمن ما تستهدف وإذا كانت أنشطة 

بما يرتبه ذلك من آثار لعل أهمها ، فذلك ما يستتبع كونها مخاطبة بأحكام القانون الدولي الإنساني، العالم

                                                 
  :تلك العوائق لدى بتفصيلراجع  1

Kolb R, Droit humanitaire, Bale Bruxelles, 2003, p103. 
Emanuel IC, Les actions militaires de l’O N U et le droit international humanitaire, 
willson et la fleur, Montreal, 1995, p69. 
2 Emanuel IC, Les actions militaires, Op. Cit p70. 

3 Kolb R, Droit Humanitaire, Op. Cit, p103. 
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عقدنا فإنه يمكن القول أن معيار المسؤولية في ، ت حفظ السلام لأحكام ذلك القانونيتمثل حال انتهاك قوا

بمعنى أنه وإن كانت المنظمات الدولية من أشخاص القانون الدولي ، هو معيار موضوعي وليس شخصي

إلا أن معيار ذلك هو فكرة الرقابة الفعلية المؤثرة. فإذا ، العام الذي يتصور أن تتحرك المسؤولية قبلها

نتهاك لأحكام القانون الدولي فإن أي إ، لقوات حفظ الأمن والسلمتولت المنظمة الرقابة والاشراف والإدارة 

الإنساني من طرف تلك القوات يثير المسؤولية الدولية للمنظمة الدولية التي تعمل القوات تحت رقابتها 

فعندما قامت قوات الطوارئ التابعة لإشراف وقيادة ورقابة الأمم المتحدة بتأمين أعمال وقف  1وإشرافها

وكذلك القوات التي أشرفت على حفظ السلام في الكونغو وقعت ، إطلاق النار بين مصر وإسرائيل

نتهاك بعض الجنود لأحكام القانون الدولي عاتق الأمم المتحدة عندما أثير إ المسؤولية في الحالتين على

الإنساني فطالما أن قيادة العمليتين وإدارتها كانت تابعة بالكامل للمنظمة ترتبت مسؤوليتها وفقا لمعيار 

ة الفعلية. أما مهمة الدولة التي يحمل جنسيتها القوات المشاركة في العلميات فلا تخرج عن الوظيفة الرقاب

وإجراءات ذلك الاختيار ومن ثم تقف مسؤوليتها عند الشأن ، الإدارية التي تتمثل في حسن اختيار قواتها

  .2وهي مسألة داخلية غير دولية، الإداري فقط

لتزامات المنصوص عليها في الأمم المتحدة مخاطبة بكافة الإة وترتيبا على ذلك فإن منظم

نتهاك لأحكام ذلك القانون يثير مسؤولية المنظمة أما عندما تتولى وأن أي إ، لقانون الدولي الإنسانيا

فإنها ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قيادة عمليات المنظمة بموجب ترخيص من الأمم المتحدة

نتهاك القوات ار المسؤولية حيالها عند إوتث، ة بأحكام القانون الدولي الإنسانيتخاطب في تلك الحال

و فوضت بترخيص منها نطقي أن الأمم المتحدة قد أنابت أالم اإذ، حكام القانون بحسب جنسية كل دولةلأ

وذلك التفويض مشروط بضرورة احترام ، أخرى باستخدام القوة المسلحة ةمجموعة من الدول أو منظم

وحال انتهاك تلك الأحكام ومخالفتها فإن المسؤولية تثار ، اصةوالإنسانية خ تطبيق القواعد الدولية عامةو 

  بصفة أساسية على عاتق المرخص له وهي الدول أو المنظمة الأخرى.
                                                 

1 Bowett DW, United Nations forces: A legal Study of United Nations Practice, Stevens 

and sons, London, 1964, p24. 
الأمن  مهمة حفظمن القواعد التي وضعتها الأمم المتحدة لاختصاص القوات التابعة لها في  16و 11راجع نص المادة  2

  تنص على أنه: 11سرائيل فالمادة بين مصر وإ 
"The secretary-Heneral, under the authority of the security council and the general Assembly, 

has full operationally responsible to the secretary-General all functions assigned to the force 

by the U.N, and for the deployment and assignment of troops at the disposal of force." 
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ة ومن المناسب أن نعرض في هذا المضمار واحدة من أنشطة الأمم المتحدة لإيضاح القاعد

تم تشكيل وحدة  751وبموجب قرار مجلس الأمن رقم ، 1992ريل عام أف 24إذ بداية من  ،سالفة الذكر

ولقد اعتبر ، ين الأطراف المتنازعة في الصومالمراقبا للإشراف على وقف إطلاق النار ب 50قوامها 

بة إلا أنه إزاء صعو ، المجلس أن تلك المرحلة الأولى كادت تكون فعالة في تحقيق السلام في المنطقة

عمل المراقبين اضطر مجلس الأمن إلى الولوج لمرحلة ثانية استهدفت نشر قوات أمن لها إمكانية 

وتتولى تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت إشراف وقيادة الولايات ، استخدام القوة

ن الفوري وتقديم المساعدات الأمريكية ولقد مكن المجلس تلك القوة بحق استخدام كافة الوسائل لنشر الأم

  الإنسانية للصوماليين.

وللتاريخ فلقد كانت تلك هي المرة الأولى في حياة الأمم المتحدة أن تقبل قيام تحالف دولي 

يستخدم القوة في نزاع غير دولي ومستهدفا أغراضا إنسانية والثابت أن قوات التحالف لم تخضع آنذاك 

موحدة للدول المشاركة وتضمنت مهمتها المشاركة في الإصلاح الاقتصادي لرقابة المنظمة وإنما للقيادة ال

 03والمصالح السياسية بين الأطراف المتناحرة ومساعدة اللاجئين ولقد بدأت مهمة التحالف الدولي في 

  .1دولة  30ألف جندي من رعايا  28بقوة قوامها  1993ماي 

واقعيا إذ أن قيادة قوات حفظ السلام كثيرا ما إلا أن المعيار سالف الذكر قد لا يصادف تطبيقا 

يصعب  حيث، الأمن وسلطة الدول الأعضاء تكون أكثر تعقيدا عندما تكون مشتركة بين ترخيص مجلس

بل على ، لعمل بمعيار الرقابة الفعلية والإشراف المنفردة للمنظمة الدوليةفي تلك الحالة أن نشير إلى ا

التي تشارك  "الدول"من جهة و "المنظمة"ف متبادل بين طرفين هما العكس هناك رقابة مزدوجة وإشرا

ستراتيجية ولى المنظمة القيادة الفكرية والإختصاص بينهما فتتبحيث يتوزع الإ، اتها من جهة أخرىبقو 

وتوجيهها نحو حفظ النظام أي أن ، وتكلف الدول بمهمة تنفيذ الأوامر وإدارة قواتها، للقوات التابعة لها

ولكن تشاركها الدول التي لها قوات مشاركة في تنفيذ مهمة ، الرقابة والإشراف ليست قاصرة على المنظمة

  الأمم المتحدة.

                                                 
هذه الدول هي مصر وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان والسعودية وتونس وتركيا والإمارات وباكستان وكوريا الجنوبية  1

والكويت وإيطاليا وإيرلندا والهند والولايات المتحدة وبوتسونا وبنغلاداش وأستراليا وتيبال ونيوزلندا ونيجيريا والمغرب وماليزيا 
 الأمريكية وزيمبابوي ورومانيا وأندونيسيا والنرويج وبلجيكا والسويد.
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فإن  1وعلى الرغم مما يذهب إليه البعض من أن الرقابة المشتركة تستوجب المسؤولية المشتركة

ك القوات منتدبة لفترة محددة للعمل لديها. رؤيتنا أن المسألة أولا وأخيرا مرتبطة بالمنظمة ذاتها حيث أن تل

ولا بأس من مشاركة ، وسوف نشير فيما بعد إلى ضرورة أن تستند المسؤولية دوما للمنظمة كقاعدة عامة

  الدول في المسؤولية دون أن يحاول أي طرف أن يرمي بخيوط المسؤولية على الطرف الآخر.

لتقديم المساعدات للصوماليين حدثت العدد من  فعند اشتراك قوات التحالف في التدخل الإنساني

التجاوزات وأثيرت حينئذ المناقشات حول صعوبة إسناد المسؤولية عما تم من خرق لأحكام القانون الدولي 

  الإنساني فضلا عن صعوبة تحديد القانون واجب التطبيق على تلك الانتهاكات.

 -على سبيل المثال–الحكومة البلجيكية والمتتبع للوقائع التي تمت المحاكمة عنها يتضح أن 

كان من بين وقد ، قدمت عددا من قواتها التي شاركت قوة التحالف إلى المحكمة العسكرية في بروكسل

عتدى بالضرب على فتاة صومالية مما أفضى إلى إصابتها ولقد الوقائع المنسوبة أن أحد جنودها إ

الصادرة إليه. إذ أن الفتاة تسللت إلى المنطقة العسكرية اعتبرت المحكمة أن الجندي كان منفذا للأوامر 

ومن ثم انتهت ، فضلا عن أن سلوك الجندي كان متوائما ومناسبا كرد فعل لمسلك الفتاة، لقوات التحالف

ولقد صدرت حيثيات الحكم وفقا لأحكام القانون الجنائي العسكري البلجيكي دون ، المحكمة إلى براءته

  القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة. الإشارة إلى أحكام

تم اتهام البعض منها بانتهاك أحكام ، تحالفلكذلك الوحدة العسكرية الإيطالية التي شاركت في ا

أحيلت الوقائع المنسوبة لبعض  ترة المشاركة في حرب الصومال حيثالقانون الدولي الإنساني إبان ف

  الجنود إلى السلطات الإيطالية التي قررت تشكيل لجنة عسكرية إدارية للنظر في الوقائع.

إلا أن اللجنة ، غتصاب وسوء المعاملةقريرها عن بعض وقائع التعذيب والإولقد نشرت اللجنة ت

ما أنها أشارت إلى أن التدخل فضلت عدم الإشارة إلى القانون واجب التطبيق على تلك الوقائع سي

الإنساني في الصومال لا يعدّ نزاعا مسلحا يستوجب تطبيق القانون الدولي الإنساني بل هو وضع جديد 

ولم تشر اللجنة إلى رأيها في شأن دور الأمم المتحدة أو مدى ، 2يحتاج إلى تكييف قانوني موحد له

  لف.إمكانية توزيع المسؤولية بين المنظمة ودول التحا

                                                 
1 Condorelli L, le statut des forces des Nations Unies et le droit casques bleus, policiers 

ou combattants ? wilson et lafleur, Montreal, 1997, p 94.  
2 Lupi N, Raport by the Enquiry Commission on the Behaviour of Itlian Peace-Keeping 

Troops in Somalia, Y I H L, 1998, volI, p379.  
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دوجة غالبا ما فلقد سبق أن أشرنا إلى أن الاشراف أو الرقابة المز ، وأيا كانت الأمثلة سالفة الذكر

عديدة في خصوص تحديد الجهة المسؤولية بالإضافة إلى القانون واجب التطبيق على وقائع  تثير مشاكلا

وترتيبا على  جميع الأحوال لذا فإن وجهة نظرنا تظل قانعة إلى مسؤولية الأمم المتحدة في، الانتهاك

، بأحكام القانون الدولي العام بصفة عامة -بالتبعية–الشخصية الدولية باتت المنظمات الدولية مخاطبة 

، فمنظمة الأمم المتحدة إذ تختص بحفظ الأمن والسلم في العالم، والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة

هو أمر يستتبع ضرورة ، مكنة استخدام القوة المسلحة، ولها عملا تطبيق المادة السابعة من الميثاق

حتى ولو لم تستخدم القوة بالفعل. ، انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني على كافة أنشطة تلك القوات

لتزام المنظمة الدولية إ، يعني في ذات الوقت، فمجرد تحقق وصف الشخصية الذاتية للمنظمة الدولية

بغض النظر عن استخدامها القوة أو إرسال قوات حفظ السلام في إحدى بقاع التوتر ، 1بالأحكام الدولية 

  في العالم.

ية والواقع أن النتيجة سالفة الذكر قد مرت بمراحل عديدة قبل أن تصبح حقيقة واقعية وقاعدة قانون

دعت الأمم ، 1963جتماع السنوي للجنة الدولية للصليب الأحمر عام فمثلا أثناء الإ، عرفية مستقرة

 1965كما أكدت ذات اللجنة عام ، وأصدرت تصريحا بذلك، حترام اتفاقيات جنيفالمتحدة إلى ضرورة إ

  .2على ضرورة احترام قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لأحكام القانون الدولي الإنساني

كثير من  في دوليوأكد معهد القانون الدولي وكذلك الجمعية الطبية العالمية وجمعية القانون ال

وفي عام ، عتراف للأمم المتحدة بكونها مخاطبا بقواعد القانون الدولي الإنسانيالمناسبات ضرورة الإ

أكد المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب على أن قوات حفظ السلام تلتزم بأحكام القانون  1993

  .3الدولي الإنساني

، بل يمتد ليشمل كل المنظمات الدولية، الأمم المتحدةولا يقف الالتزام سالف الذكر على منظمة 

نساني أسوة بمنظمة الأمم وخاصة المنظمات الإقليمية باعتبارها جميعا مخاطبة بقواعد القانون الدولي الإ

إذ وفقا للنظام التأسيسي لكل منها والهدف التي أنشئت من أجله تتمتع بشخصية قانونية ذاتية ، المتحدة

                                                 
1 Mayrowitz H, le principe de l’égalite des belligerants devant le droit de la guerre, 

pedone, paris, 1970, p190. 
2Seyersted F, United Nations Forces in the law of peace and war, Leyden, sijthoff, 1966, p 

393. 
مجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإعلان النهائي الخاص بالمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، العدد راجع  3

  .402ص، 1993، أكتوبر -سبتمبر -803
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فإذا كان من أهدافها حفظ الأمن والسلم فإن أحكام وقواعد القانون ، ا الهدف أو ذاكتساير تحقيق هذ

الدولي الإنساني تكون واجبة التطبيق على أنشطتها ولقد أكد على تلك القاعدة معهد القانون الدولي عام 

انون الدولي . ففي قراره المتعلق بتطبيق القانون الدولي في النزاعات المسلحة قرر أن أحكام الق1999

إذ تسري ذات الأحكام ، الإنساني تخاطب المنظمات كافة ولا تقتصر المخاطبة على الأمم المتحدة فقط

 .1على المنظمات الإقليمية أو أي منظمة أخرى مختصة

يتها الدولية المشار فإن شخص، وعلى سبيل المثال فإنه بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلنطي

استهدفت في المادة التاسعة إنشاء مجلس يتولى فحص الأمور  1949ئ عام تفاق المنشإليها في الإ

رسة كما أن للمجلس أن ينشئ أجهزة فرعية كلجنة الدفاع تتولى مما، المتعلقة بتطبيق المعاهدة المنشئة

وطالما أن المنظمة عسكرية فإن الدول الأعضاء تلتزم بعدم التهديد أو ، الدفاع الشرعي في إطار تحالف

استخدام القوة بصورة تتعارض وأهداف الأمم المتحدة إذ تقبل التعاون وممارسة حق الدفاع الشرعي فرديا 

من ميثاق الأمم المتحدة واستخدام الإجراءات الضرورية عند استخدام  51أو جماعيا وفقا لأحكام المادة 

  ).5القوة المسلحة في إطار منظمة حلف شمال الأطلنطي (المادة /

إذا ف لأساس القانوني لانطباق القانون الدولي الإنساني على أنشطة المنظمات الدوليةنسبة لأما بال
المستقر هو انطباق أحكام القانون الدولي الإنساني على أنشطة المنظمات الدولية التي تستدعي كان 

ون ويمكن مناقشة إلا أن الفقه اختلف حول الأساس القانوني لانطباق ذلك القان، استخدام القوات المسلحة
   .منها بدلوها في تحليل هذا الأساسالنظريات التي أدلت كل 

  الرأي الأول: أساس التطبيق يتعلق بميثاق الأمم المتحدة

يذهب فقه هذا الاتجاه إلى أن العمليات المسلحة التي تقوم بها الأمم المتحدة تعتمد على أساس 

ستخدام لسابع منه مكنة تولي مجلس الأمم إالفصل اقانون هو ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن في 

  .45المادة  التدابير الحربية العاجلة من أجل أعمال القمع الدولية

ومن جهة أخرى فإن مجلس الأمن إذ يتولى تلك المسؤولية فإنه يؤديها بموجب الوكالة التي خولها 

لأمم المتحدة سريعا وفعالا حيث يعهد أعضاء الأمم المتحدة له رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به ا

أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على 

                                                 
1Toutes les parties aux conflits armés auxquelles prennent part des entités non étatiques 

indépendamment de leur statut juridique de même que les nations unies et les organisations 
régionales et autres organisations internationales compétentes, ont l’obligation de respecter le 
droit international humanitaire de même que les droits fondamentaux de l’homme. 
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) إلا أن 24/1أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات (المادة 

منظمات الإقليمية بمعالجة الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين لطاما الميثاق لا يحول دون قيام ال

كانت الأنشطة متلائمة مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. ومن ثم فإن المجلس الأمن له أن يستخدم تلك 

ز لها أما المنظمات نفسها فلا يجو ، المنظمات في أعمال القمع ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه

  القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس.

ولما كان الميثاق قد أناط بالأمم المتحدة اتخاذ التدابير لمنع الأسباب التي تهدد السلم وقمع 

حقوق الإنسان تعزيز و  على دوره في إحترتمفضلا، أعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم

) وحتى يتسنى لمجلس الأمن بوصفه مفرضا عن دول 1/3جميعا (المادة والحريات الأساسية للناس 

فإنه يتعين أن تخضع ، المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير المناسبة لقمع أي احتلال بالأمن والسلم الدوليين

مسلحة إذ أن استخدام القوة ال، سته إلى القانون الدولي الإنسانيالقوات الدولية التي تعمل تحت إشرافه ورئا

الحد من  - بالضرورة- الأمر الذي يقتضي ، بمعرفة القوات الدولية قد يستتبع حدوث التجاوزات البشرية

من خلال القيود التي ، النزاعات الغريزية البشرية التي قد تتملك بعض العسكريين أثناء أداء وظائفها

  .1وضعها القانون الدولي الإنساني

  بروح ومبادئ القانون الدولي الإنساني الرأي الثاني: أساس التطبيق يتعلق

يذهب فقه هذا ذلك الاتجاه إلى أن جميع اللوائح أو التعليمات أو القرارات المتعلقة بحفظ الأمن 

فنموذج الاتفاق ، والسلم الدوليين ترتبط أشد الارتباط بضرورة الالتزام بروح ومبادئ القانون الدولي الإنساني

ة والدول الأعضاء التي ترسل قواتها المسلحة للمشاركة في عمليات حفظ الذي يبرم بين الأمم المتحد

حقين لحترام اتفاقيات جنيف والدا يلزم القوات المشاركة بضرورة إالسلام يتضمن بين فقراته ونصوصه بن

 .2الإضافيين فضلا عن اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية الأموال والأعيان أثناء النزاع المسلح
                                                 

1 Kolb R, le droit international relatif au maintien de la paix, Op.Cit, p 50.  
   :راجع بتفصيل

Villani U, les rapportes entre l’ONU et l’organisation de la paix, RCADI, tome 290, 2001, 
P232. 

تفاق بين منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي تشارك بقواتها المسلحة في عمليات حفظ راجع مشروع نموذج الإ 2
  السلام.

Doc. NU A/46/185, 23 mai 1991, Annexe. 

  وراجع بالنسبة للرأي المعروض في المتن:
Shrage D et autres, L ’applicabilité du droit international humanitaire aux opérations de 

maintien de la paix de N.U, paluankar, Geneve, C I C R, 1994, p 46. 
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أن كافة عمليات حفظ السلام استهدفت وضع مجموعة قواعد إنسانية موحدة تطبق على  والثابت

  وتساهم كقاسم قانوني في أي عملية حفظ السلام.، كافة النزاعات الدولية

ولقد وضعت الأمم المتحدة العديد من الشروط منذ بداية تسعينيات القرن الفائت مع الدول التي 

  وليين.ستتولى حفظ الأمن والسلم الد

حيث أكدت الأمم المتحدة من خلاله أن ، تفاق الذي أبرمته الأمم المتحدة مع هايتي ورواندافالإ

 وتشمل تلك، سلوك القوات العسكرية المتحاربة قواتها ستحتم مبادئ وروح الاتفاقيات المطبقة على

  .19771ن لعام واللحقين الإضافيي 1945واليونسكو لعام  1949اتفاقيات جنيف لعام الإتفاقيات 

إلا أن ، تجاه الفقهي قد اعتمد روح ومبادئ القانون الدولي الإنساني كأساس لتطبيقهورغم أن الإ

غموض مصطلح روح ومبادئ القانون استتبع أن يتولى أنصاره تفسيره في ضوء الوظيفة المستهدفة لكل 

ت ملموسة تفضي إلى الإجابة إذ يفترض أن تحقق تلك العمليات إجراءا، عملية من عمليات حفظ السلام

 .2على ما يثيره الواقع من مشاكل من خلال روح القواعد الدولية

، لتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي العرفيما تقدم أن الإتجاه لا يستهدف التقيد بالإوالمستفاد م

المرونة عند البحث  إذ يفترض الواقع ضرورة، بادئ القانون الدولي الإنساني الإتفاقي أيضاوإنما بروح وم

صدر العرفي فقط أو فلا نتقيد بالبحث عنها في الم، عن تلك المبادئ أو روح القواعد الدولية الإنسانية

على مسايرة  19943لقد أكدت اتفاقية أمن قوات الأمم المتحدة والأشخاص المساعدة لعام و ، الاتفاقي فقط

بيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقواعد الدولية فلقد بينت المادة الثانية على تط، الإتجاه الثاني

 تحدة وقواتها والأفراد المساعدينالمعترف بها في شأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية عمليات الأمم الم

) فالاتفاقية لم تحصر نطاق التطبيق على القواعد 20(المادة  بخصوص التزامات القوات والأفراد وكذلك

  ة بل امتدت لتشمل كل الأدوات القانونية المرتبطة بتلك الحقوق وهذه الالتزامات.العرفية الدولي

الإشارة إلى تلك  1999أوت  06عام للأمم المتحدة الصادرة في ولم تغفل تعليمات الأمين ال

فلقد صدرت تلك التعليمات تحت عنوان احترام قوات الأمم المتحدة لأحكام ، المبادئ أو روح النصوص
                                                 

  اجع النظام الأساسي للاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ودولة رواندا.ر  1
U N T S 1748, Art.7 
2 Benvenuti P, the Implementation of international Humanitarian law in the framework 

of U.N peace-Keeping law in Humanitarian crises, How can International Humanitarian 

law be made effective in armed Conflicts2, Luxembourg, CE, 1995, p 113. 
ودخلت حيز ، 49/59وصدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  09/12/1994تم إبرام تلك الاتفاقية بتاريخ  3

 .15/01/1999التنفيذ في 
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وتشير المادة الأولى من التعليمات إلى انطباق المبادئ والقواعد الأساسية ، الدولي الإنساني القانون

للقانون الدولي الإنساني على أنشطة قوات الأمم المتحدة أثناء النزاعات المسلحة التي تشارك في 

  معاركها.

  وتنقسم هذه المبادئ إلى خمسة أقسام وهي: 

   حماية المدنيين. -1

   ب المعركة.وسائل وأسالي -2

   المدنيين والأشخاص خارج المعارك. معاملة -3

  معاملة المعتقلين. -4

  نقاذ.والمرضى والبعثة الطبية وفرق الإ حماية الجرحى -5 

تفاقات ثنائية كانت تبرمها الأمم المتحدة من جهة والدول التي لقد سبقت تلك التعليمات الموحدة إو 

  ستشارك قوات المنظمة لديها.

، وموريتانيا في شأن بعثة المنظمة للاستفتاء في الصحراء الغربية، الجزائر والمغربكالاتفاق مع 

  . 1ومع جمهورية إفريقيا الوسطى في شأن بعثة المنظمة لتلك الجمهورية 

إلا أنه في إطار تطوير وتوحيد وعدم تجزئة تلك الاتفاقات تم إصدارها في تعليمات واحدة وعامة 

  عمليات الأمم المتحدة.وصالحة للتطبيق على كافة 

ومن الزاوية القانونية تندرج تلك التعليمات في إطار التصرفات الإدارية التي يترخص للأمين العام 

وتعدّ تلك التعليمات ملزمة لقوات ، 2لموظف الإداري الأكبر في المنظمةللأمم المتحدة ممارستها بصفته ا

كما تلتزم ، 3وضع القواعد الإدارية وفرضها على تلك القواتالأمم المتحدة طالما أن الأمين العام له سلطة 

  بها الدول التي يحمل جنسيتها تلك القوات.

القانون الدولي الإنساني وضرورة والثابت أن تعليمات الأمين العام تستهدف إيضاح أهمية قواعد 

لتزامات جديدة ولكنها إ ىءتلك التعليمات لا تنشأي أن  4حترام القوات التابعة للمنظمة لتلك القواعد إ

                                                 
1Ryniker A, Respect du droit international humanitaire par les forces des nations unies. 

R I C R, vol.81, No836, 1999, p798. 
  من ميثاق الأمم المتحدة. 97المادة  – 2

3 Jean P Cot et A. Pellet, la charte des Nations Unies, Economica, Paris, 1985, p1307. 
4 Benvenuti P, Op cit, p357. 
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بيد أنها تشير ، نشأة على تلك التعليماتسابقة ال، كاشفة ومبصرة ومنفذة لأحكام القانون الدولي الإنساني

  إلى أهمية عدم الخروج عن مضمون ومحتوى مبادئ القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي الإنساني.

ومبادئ القانون الدولي الإنساني بصفة عامة دون قيد ومما يؤكد اتساع أساس نطاق تطبيق روح 

نتهاك القانون الدولي إ أو شرط ما ورد بالمادة الرابعة من تعليمات الأمين العام بخصوص حالات

عند اتخاذ الإجراءات القضائية  فقط حيث لم تشر المادة إلى تطبيق القواعد التعاهدية أو العرفية، الإنساني

ليمات يشمل ما ورد في القواعد فالحظر الوارد في التع 1لقوات الأمم المتحدة ضد الأشخاص العسكرية

تفاقية وكذلك ما ورد منها في القواعد العرفية بحيث تمثل في النهاية توجيها عاما متكاملا لأحكام الإ

  .2القانون الدولي داخل المنظمة الدولية

  الفرع الثالث: 

  التحرير الوطني وما يوازيها حركات

الرغم من أن حركات التحرير الوطني ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي العام  على

إلا أن الملحق الإضافي الأول تضمن البعض من القواعد التي تغير ، بالمعنى التقليدي لهذه الشخوص

منازعات نطباقه على الى منه وتحديدا بالفقرة الثالثة لإفلقد أشارت المادة الأول، من ذلك المعنى التقليدي

حتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية الشعوب ضد التسلط الإستعماري والإالمسلحة التي تناضل بها 

وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير وفقا لما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق 

  ل طبقا لميثاق الأمم المتحدة.بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدو 

دول أطرافها بمجرد وعلى الرغم من أن القاعدة الأصلية تشمل في سريان أحكام المعاهدة على ال

أو على الدول الغير إذا انضمت للمعاهدة بحيث تفقد صفتها كدولة من الغير ويلحق بها  التصديق عليها

الدولي الإنساني بات ع وفقا لأحكام القانون إلا أن الوض، وصف الدولة الطرف بموجب ذلك الانضمام

إذ لم يتطلب سوى إعلان صادر بالإرادة ، ن نمط الالتزام بقواعده بالنسبة لحركات التحررمتغيرا في شـأ

لتزامها في نزاعها المشروع ونضالها ضد المحتل أو المستعمر دة لإحدى حركات التحرير الوطني بإالمنفر 

                                                 
 نتهاكات القانون الدولي الإنساني.إالرابعة من التعليمات تحت عنوان ورد بالمادة  1

2 Kolb R, le droit humanitaire et opérations de paix internationales, Op. Cit, p20. 
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الآثار القانونية في ضوء هذا التصرف القانوني الصادر عن حركة التحرير  بأحكام القانون بحيث تترتب

  .1بسريان أحكام القانون الدولي الإنساني

ولا يخفى أن التطور القانوني في شأن مخاطبة قواعد القانون الدولي الإنساني لغير الأشخاص 

فضلا عن التواصل ، الدولية للصليب الأحمرما هو إلا نتاج الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة ، الدولية

لأجل حصول تلك الحركات على حماية الفرع الإنساني للقانون ، المادي والمعنوي للجمعية العامة المتحدة

 .2الدولي

ومن جهة أخرى فلقد دأب الفقه الدولي على تحليل أهمية وضرورة تحقيق الحماية المتكاملة 

لى وجوب انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على نزاعات تلك من خلال الحض ع، لحركات المقاومة

الحركات في مواجهة التسلط الاستعماري أو الاحتلال الحربي وضد الأنظمة العنصرية طالما التزمت تلك 

  الحركات بالشرائط المتعلقة بوصف المقاتل أو أسير الحرب.

اثيق والأحكام فضلا عن القواعد العرفية وينطوي إعلان حركة التحرير على التزامها بكافة المو 

بالإضافة إلى الجوانب الأساسية منه والخاصة بحظر ضرب ، المنظمة لأنماط وآليات النزاع المسلح

وذلك عملا بأحكام  3المدنيين بصفة عامة أو النساء أو الأطفال وإلا تشكلت مسؤوليتهم في هذا الإطار 

تي تنص على أن يعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان من الملحق الإضافي الأول ال 48المادة 

ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف ، المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية

  حترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.وذلك من أجل تأمين وإ ، دون غيرها العسكرية

لأفراد العاديين ملزمون بأحكام القانون الدولي الإنساني بطريق غير ويبقى أن نشير إلى أن ا

لتزام دولهم بأحكامه وذلك بحسبان القانون الدولي هو القانون الأعلى في النظام ن خلال إمباشر م

ره شخصا من والفرد مخاطب بأحكامه وفقا لهذا الإطار القانوني الدولي وليس باعتبا، القانوني الداخلي

والثابت في عقدنا أن القانون الدولي يعلو في أحكامه على أحكام القانون ، قانون الدوليأشخاص ال
                                                 

ول في شأن حضور اجتماعات الأطراف من اللحق الإضافي الأ 7ات المادة من المسلم به أنه لن تسري على هذه الحرك 1
خاطب به الدول أي نص مكما لا يسري في مواجهتها طرفا في المشكلة المعروضة للنقاش، المتعاهدة إلا إذا كانت الحركة 

 و تنقيحه.أو الانضمام أو اقتراح تعديل نص أن أحكام التصديق صراحة، ولا يتصور أن تخاطب به الحركة كما هو شأ
  :راجع – 2

Inis L, Claude, Collective ligitimization as a political function of the U.N, International 

Organisation, 1996, Vol xx, p368. 
دون طبعة، منشأة المعارف، النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة، ، فؤاد أحمدمصطفى  –3

 .216، ص2008الاسكندرية، 
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الداخلي وبالتالي فإن القاضي الداخلي ملزم بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية حال تعارضها مع أحكام 

فإن ، دوليةوحال تطبيق القاضي الداخلي لقاعدة قانونية وطنية تتعارض مع قاعدة  1القانون الداخلي 

  المسؤولية الدولية تثار في مواجهة الدولة باعتبار السلطة القضائية إحدى هيئاتها العامة.

وعملا بأحكام المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة فإن أفراد المليشيات والوحدات المتطوعة 

أطراف النزاع ويعملون داخل الذين ينتمون إلى أحد ، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الأخرى

يعتبرون أسرى حرب طالما توافرت فيهم الشروط ، حتى ولو كان هذا الإقليم محتلا، أو خارج إقليمهم

الأساسية بأن يكونوا تحت قيادة مسؤولة ولهم شارة مميزة ويحملون السلاح جهرا ويلتزمون في عملياتها 

  بقوانين الحرب وعاداتها.

ن قوات المقاومة الوطنية تعتبر من عناصر القوات المسلحة ويطلق عليهم وترتيبا على ما تقدم فإ

وحال القبض عليهم يعتبرون أسرى حرب وتسري في حقهم أحكام قواعد ، لقب مقاتلون أو محاربون

الأسري ويثار في هذا الصدد التساؤل حول معيار التفرقة بين المدنيين وحركات التحرير الوطنية 

لمادة الأولى بالفقرة الثانية من الملحق الإضافي الأول حيث قررت بأن يظل المنصوص عليها في ا

تحت ، تفاق دولي آخرينص عليها في هذا الملحق أو أي إ المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا

  حماية وسلطات مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.

من الملحق الإضافي الأول أضفت بعدا ربما يزيد المسألة غموضا بنصها  44/3واقع أن المادة ال

أن يميزوا أنفسهم عن السكان ، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، على أن يلتزم المقاتلون

  المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم.

نفسه على من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز  ولكن هناك

حيث يحمل سلاحه علنا أثناء أي اشتباك  عندئذ محتفظا بوضعه كمقاتل يبقي بين أن، النحو المرغوب

شغاله بتوزيع القوات نرئيا للخصم على مدى البصر أثناء إأو طوال الوقت الذي يبقى خلاله م، عسكري

 . 2 ستعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه وبين أن يفقد صفة المقاتلفي مواقعها إ

                                                 
منشأة المعارف ي الدولي، النظام القانون، دون طبعة، الجزء الثاني أصول القانون الدولي العام، فؤاد راجع مصطفى أحمد 1

  .104ص، دون سنة، الإسكندرية
  على موقع الانترنيت: 08/02/2002راجع المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي الأمريكي في  2

www.stat.Govr prs/dpb/2002/7918.htm 20/02/2019إطلع عليه في:    
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ومما تقدم يتضح أن ما يميز المقاتل بصفة عامة وقوات المقاومة بصفة خاصة عن المدنيين هو 

أو طوال وقت انتشاره على مرمى ، معيار مادي يتمثل في حمل السلاح علنا أثناء العمليات العسكرية

  .1الطرف الآخربصر 

وتترتب على التفرقة سالفة الذكر أهمية كبيرة تتمثل في الأثر المترتب على مخالفة المقاتل للقواعد 

ويمكن القول في هذا الشأن أن مخالفة الشروط سالفة الذكر يجعل المقاتل لا ، التي تميزه عن المدني

أسرى الحرب أو المتابعة الجنائية وانطباق بيستفيد بالحماية المقررة له سيما في خصوص القواعد الخاصة 

  أحكام القانون الدولي الإنساني ويعامل في تلك الحالة كجاسوس وليس مقاتلا على النحو الذي سبق ذكره.

  المبحث الثاني:

  أحكام المسؤولية الدولية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين 

خاصة في شأن تهذيب وتحجيم سلوكيات سبقت الإشارة إلى أهمية القانون الدولي الإنساني 

، يد الدولي أم على الصعيد الداخليالأطراف المتنازعة خلال العمليات الحربية سواء أكانت على الصع

لذا كان من الطبيعي أن نشير إلى أهمية ، من آمن العقاب أساء الأدب والخلقوالثابت في هذا الشأن أن 

  الدول التي تنتهك أحكام هذا القانون أو مسؤولية الأفراد أيضا.تفعيل قواعد المسؤولية سواء في مواجهة 

أتى عملا غير مشروعا طبقا لأحكام القانون  ية الدولية كنظام قانوني يلزم منوالمسؤولية الجنائ

بيد أن المسؤولية لا تقف عند زمن ، الدولي بتعويض المتضرر الذي لحقه الضرر من جراء هذا العمل

والقاعدة المستقرة أن الطرف  1908ه إلى زمن النزاعات المسلحة. فمنذ لاهاي السلم دون أن تتخطا

المحارب الذي ينتهك القواعد المنظمة للحرب سوف يكون مسؤولا عن الأعمال التي ارتكبت من قبل 

تعلقة فالقوات المحاربة إذ تنتهك الأحكام والقواعد الدولية الم، الأفراد الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة

  بالمنازعات المسلحة تولد المسؤولية الدولية الجنائية قبل الدولة التي يمثلونها وفي مواجهتهم شخصيا.

  وعلى هذا الأساس سوف نقسم هذا المبحث كالتالي:

  .المطلب الأول: المسؤولية الجنائية الدولية وحالات الاعفاء منها

  .يةالمطلب الثاني: المسؤولية الفردية وحضانة المسؤول

                                                 
ومن هذه ، ولكنها تضيف الوسائل الالكترونية الحديثة لرؤية العدو، تشترط بعض الدول الاكتفاء بالرؤية بالعين المجردة لا 1

 بينما تكتفي أخرى بالرؤية بالعين المجردة.، وأستراليا وكندا، إنجلترا، الدول
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  المطلب الأول: 

  المسؤولية الجنائية الدولية وحالات الاعفاء منها

بالطابع التقليدي المبني على دفع  - حتى وقتنا الراهن-تكتسي قواعد المسؤولية بصفة عامة 

وبالرغم من تطور ولما الفكرة بعد استحداث ، وإصلاح الضرر أو إعادة الشيء إلى أصله، التعويضات

إلا أنه مازالت الدول ، لجنائي والقانون الدولي الإنسانيالقانون الدولي كالقانون الدولي االعديد من فروع 

وتلعب لعبة السياسة وتجيدها بل وتفضلها على إرساء الأساس القانوني المكين لقواعد ، تجسد فكرة السيادة

  ي المجتمع الدولي.وإعلاء قيمه الإنسانية ف ة تسود معها إرساء قواعد العدالةمسؤولية غير تقليدي

وعدم ، رة التقليدية لدور الدولةتأليه سيادة الدولة دورا بارزا في التمسك بأهداف النظلعبة ولقد لعب 

ستيعاب قيامها بارتكاب جرائم جنائية إعمالا لفكرة شخصنة الجرائم واستحالة نسبة فعلها إلى شخص إ

  معنوي بل لا بد أن يكون الفاعل فيها شخص طبيعي.

أما مسؤولية الأفراد ، نتهاكات الدولة لا تثير إلا المسؤولية الدولية التقليديةبا على ذلك فإن إوترتي

  فهي التي تثير المسؤولية الدولية الجنائية.

وينطبق ذات الوضع بالنسبة للمنظمات الدولية فمسؤولية المنظمة لا تثير إلا المسؤولية التقليدية 

  المسؤولية الدولية الجنائية.أما مسؤولية قواتها فتثير 

ومسايرة لتلك الفكرة الحديثة غير التقليدية فإن حديثنا ينصب على مسؤولية الدولة عن انتهاك 

  وسوف نعرض هذا كالتالي:، قواعد القانون الدولي الإنساني وكذلك المنظمات الدولية

الإنساني وحالات  : عناصر مسؤولية الدولة عن انتهاك أحكام القانون الدوليالفرع الأول

  .الإعفاء عنها

الفرع الثاني: عناصر مسؤولية المنظمة الدولية عن انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني 

  .وحالات الاعفاء منها
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  : الفرع الأول

  عناصر مسؤولية الدولة عن انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني وحالات الإعفاء عنها

كفرع من فروع القانون الدولي العام يخضع لأحكامه العامة في شأن  القانون الدولي الإنساني

فلقد أكد ذلك المعنى المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحروب المنعقد في جنيف أوت ، قواعد المسؤولية

زمة بالتعويض إذا تطلب الأمر إذا أكد أن الدول التي تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني مل 1993

  .1ذلك

 حالاتو  نتهاكات المتعلقة بالنزاع المسلح الدوليا الفرع المسؤولية الدولية عن الإونعرض في هذ

  على النحو التالي:، الإعفاء من المسؤولية

  الدولة في النزاع المسلح الدولي. وليةعناصر مسؤ  :أولا

  ولية الدولية.ت الإعفاء من المسؤ حالا :ثانيا

  

  النزاع المسلح الدوليعناصر مسؤولية الدولة في  أولا:

  مصدر مسؤولية الدولة :1

ة بنص واضح الدلالة على تلك جنيف الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البري جاءت إتفاقية

ولية حيث ورد بالمادة الثالثة "يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزما المسؤ 

أشخاص ينتمون إلى كما يكون مسؤولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبها ، بالتعويض إذا دعت الحاجة

اقيات جنيف وكذلك باقي اتف، ولقد أعيد صياغة تلك المادة في اللحق الإضافي الأول قواته المسلحة"،

                                                 
  .1993مجلة لجنة الصليب الأحمر الإعلان النهائي عام راجع  1

"que les états qui violeraient le droit international humanitaire seront tenus a indemniser s’il 
y’ a lieu.” 
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وحماية الأشخاص الذين ، ولية ليشمل التزام الدولة بحسن معاملة أسرى الحربحيث اتسع باب المسؤ 

  .  1ن الدولي الإنساني قواعد خاصة لهم استوجب القانو 

  :ة الدولة حال انتهاكها أحكام القانون الدولي الإنسانييعناصر مسؤولونعرض 

  الفعل غير المشروع  :أ

عملا بالقواعد العامة لأحكام المسئولية الدولية فإن كل عمل مخالف لقواعد القانون الدولي يشكل 

المشروع قوامه مخالف للقانون الدولي واستهدفته إرادة الدولة مثل هذا الفعل غير ، فعلا غير مشروع

وفي رأينا أن خلق حالة النزاع ، المخالفة ضد إرادة الدولة المضرورة دون سند قانوني يخولها هذا العمل

المسلح تعد في ذاتها حالة غير مشروعة بغض الطرف عن توافر عنصر النية في هذا العمل أو عدم 

إن ضرب المدنيين أو إصابتهم دون قصد وبطريق الخطأ يشكل فعل "الانتهاك" ويذهب توافرها ومن ثم ف

البعض في ذلك إلى أن المستقر في القضاء الدولي هو قيام مسؤولية الدولة جراء الانتهاكات التي قام بها 

  .  2موظفوها حتى ولو كان بحسن نية وعن طريق الخطأ 

اقترحت في القراءة الأولى ، مشروع مواد المسئولية الدوليةوفي تعليق لجنة القانون الدولي على 

الالتزامات المترتبة في مواجهة الدولة التي انتهكت أحكام القانون الدولي بأن تلك الدولة لا تستطيع التحلل 

ة إذ طالما تحقق الانتهاك فلا يجوز للدول، من التزاماتها بحسبان أنها اتخذت الإجراءات والتدابير المناسبة
                                                 

من اللحق الإضافي الأول أنه يسأل طرف النزاع الذي انتهك أحكام الاتفاقيات أو اللحق عن دفع  91جاء بالمادة  1
تعويض إذا اقتضى الحال ذلك ويكون مسئولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته 

  المسلحة .
أنه يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعتدية لا تحت سلطة الأفراد أو  من اتفاقية جنيف الثالثة 12وجاء بالمادة 

الوحدات العسكرية التي أسرتهم وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي 
  يلقاها الأسرى.
ون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن المعاملة من اتفاقية جنيف الرابعة أن طرف النزاع الذي يك 29وجاء بالمادة 

  التي يلقونها من وكلائه دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.
2 Salmon J, melanges virally, L’intention en matière de responsabilité internationale, 
pedone, Paris, 1991 , P415 .  

   :ويقول في ذلك
" Selon une jurisprudence arbitrale bien établie, un gouvernement peut voir sa responsabilité 
internationale engagé a l’occasion de violations du droit international accomplies par des 
fonctionnaires qui s’ étaient trompés de bonne foi , sans intention de violer le droit " 
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ترتبط وجودا وعدما  فقرينة المسئولية، أو خلق الأعذار حال صدور الفعل من قبلها 1التذرع بالمبررات 

  نتهاء.بصدور فعل الإ

كما أكدت لجنة القانون الدولي في مشروعها للمسئولية الدولية أن فعل الانتهاك يتحقق طالما 

إذ طالما لم يتوافر التطابق بين فعل الدولة خولف ولو جزئيا الالتزام الدولي الملقى على عاتق الدولة 

  . 2والتزامها الدولي تتحقق المسئولية الدولية للدولة 

ويترتب على ما تقدم أن الفعل غير المشروع المكون للعنصر الأول من عناصر المسؤولة الدولية 

وهو يختلف عن ، رلا يشترط أن يشتمل على توافر عنصر النية والقصد من قبل الدولة لتحقق ذلك العنص

إذ يدور القصد والنية وجودا وعدما مع ، عنصر الإرادة في مسلك الفرد عند الحديث عن الجريمة الدولية

فالفعل لابد وأن يصلح في نظر القانون عنصرا للمسئولية ، توافر فعل الانتهاك في شأن تجريم مسلكه

  س.والملمو بعيداً عن النوايا التي لم تخرج إلى عالم المحسوس 

  عنصر الإسناد ب:

وهو عنصر ذعني يعتمد على الربط العقلي والمنطقي بين الفعل غير المشروع والضرر الذي 

ه وعدمه بتحقق الضرر أي أن نسبة الفعل غير المشروع لدولة ما يرتبط في وجود، أصاب دولة أخرى

                                                 
1 A C D I, 1977, II , 2e partie , P 28 . 

  :تقول لجنة القانون الدولي في مشروعها عن الدولة المنتهكة
" ne peut pas échapper au reproche de ne pas avoir rempli l’obligation qui lui incombait en 
alléguant qu’il avait pourtant adopte des mesures par lesquelles il espérait atteindre le 
résultat exigé de lui. Ce qui importe, c’est que le résultat voulu par l’obligation, soit en fait 
atteint s’il ne l’est pas, il y’a violation, quelles que soient les mesures adoptées par l’état  

  من مشروع لجنة القانون الدولية للمسئولية الدولية  16راجع في التعليق على المادة  2
A C D I, 1976, II, 2e partie, P73. 

 وتقرر اللجنة:
" Qu’une violation peut exister même si le fait de l’état n’est que partiellement en 
contradiction avec une obligation international en existant a sa charge. Pour qu’une violation 
existe, il n’est nullement nécessaire que le fait de l’état soit en complète et totale opposition 
avec ce qui est requis de lui par l’obligation internationale en cause, il suffit parfaitement 
que, sous un aspect ou sous un autre, le comportement de l’état ne soit pas conforme à ce 
qui est requis de lui par l’obligation internationale.  
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الجهاز العسكري فيها ولا عبرة وعادة ما ينسب الفعل إلى أحد الأجهزة الرسمية للدولة خاصة ، لدولة أخرى

فانتهاك أحكام ذلك القانون من ، في هذا الشأن بدرجة الرتبة التي انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني

يعني توافر عنصر الإسناد لهذه الدولة حيث تعتبر القوات المسلحة جزءا ، خلال القوات المسلحة لدولة ما

لذلك أكد مجلس الأمن أنه بالنسبة لقوات الاحتلال تعتبر مسئولة عن انتهاك  .1من مؤسسات الحكم فيها 

على أنه ينبغي أن يكون واضحا أن  2أحكام حقوق الإنسان بمسلكها المخالف في الأراضي المحتلة 

مسؤولية الدولة عن أفعال الجهاز المعني ترتبط بأداء هذا الجهاز للاختصاص المخول له وفقا لأحكام 

بمعنى أن ينتهك الجهاز أحكام القانون بوصفه جهازا مختصا وله وظيفة رسمية انتهك ، الداخلي القانون

ففي هذه الحالة يسند الفعل غير المشروع إلى الدولة التي ، من خلالها أحكام القانون الدولي الإنساني

  يعمل هذا الجهاز أو ذاك تحت لوائها .

ويتحول إلى محارب أو ، فرد العادي وصفه كمدنيوتتحقق رابطة الإسناد أيضا عندما يفقد ال

مقاوم إذ في هذه الحالة تتحقق أيضا المسئولية الدولية إذ أتى من التصرفات التي تشكل انتهاكا لأحكام 

   . 3القانون الدولي الإنساني طالما كان للدولة الإشراف الفعلي الحقيقي على تصرفاته آنذاك 

ي الإنساني عموما لا يمنع الدول من استئجار شركات عسكرية ومن جهة أخرى فإن القانون الدول

وفي تلك الحالة تظل تلك الدولة مسئولة عن الوفاء بالالتزامات التي ، للقيام بأوجه حربية تساعدها بها

يفرضها عليها القانون فإذا تعاقدت الدولة مع شركة لإدارة معسكر لأسرى الحرب فتظل الدولة مسئولة 

اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب ودون التعلل بزعم أنها استأجرت شركة بتطبيق أحكام 

فإذا كان من الممكن اعتبار موظفي الشركات العسكرية أعضاء في القوات المسلحة للدولة فإن ، عسكرية

جرتهم وذلك أفعالهم ستعد عندئذ أفعالاً لجهاز من أجهزة الدولة ويمكن من ثم إسنادها إلى الدولة التي استأ

إذ جاء بمشروع المادة  2001عملا بمشروع لجنة القانون الدولي للمسئولية الدولية والتي تم إقرارها عام 

  أنه: 4/1

                                                 
1 Condorelli L, L’imputation a l’état d’un fait internationalement illicite, R C A D I, V I, 
Tome 189, 1984, P 146. 

  .22/02/2002الصادر في  1341راجع قرار مجلس الأمن رقم  2
الجرائم الدولية إلى المحاكمة أو لم تقدم مرتكب رت الدولة بصحة مسلك أحد أجهزتها، تتحقق رابطة الإسناد أيضا إذا أق 3

  .خلية كتعبير ضمني عن رفضها مسلكهالدا
   :راجـــع

Frume Ph, La renonciation aux droits et libertés , Bruylant, Bruxelles, 2001, P 532. 
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يعد التصرف الصادر عن أي جهاز من أجهزة الدولة تصرفا صادراً عن تلك الدولة بمقتضي 

أيا ، ة أو قضائية أو أية وظائف أخرىسواء كان الجهاز يمارس سلطة تشريعية أو تنفيذي، القانون الدولي

أيا كان طابعه كجهاز ينتمي إلى الحكومة المركزية أو إلى و  دولةكان الموقع الذي يشغله في تنظيم ال

   . 1وحدة إقليمية من الدولة 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الشريك في نزاع مسلح يسند الفعل غير المشروع الذي آتاه إليه ولا 

وعلى ذلك إذ سهلت دولة لأخرى ، إذ كلاهما أصل وفاعل رئيسي، الدولة الأصل في النزاعينسب إلى 

ارتكاب فعل غير مشروع فإن ما سهلت به يسند إليها وفي حدود ما قدمته من مساعدة إيجابية في هذا 

فت دولة وللمساهمة نماذج عدة لعل أهمها بيع أسلحة أو مواد كيميائية لأطراف نزاع ما فلقد توق الشأن،

وخاصة بعد ثبت قيام ، أوروبا وأمريكا عن بيع المواد الكيميائية للعراق إبان فترة الحرب بينها وبين إيران

  .ي الحربالعراق بتصنيع الأسلحة الكيميائية لاستخدامها ضد إيران كطرف ف

  الضرر جـ:

ندما تتأثر قد يسبب الفعل غير المشروع ضررا للدولة الأخرى أو ضررا ضد رعاياها خاصة ع

قوات أو موظفين أو مقاومين جراء ممتلكات الدولة وأعيانها وأجهزتها ومن يعمل في تلك الأجهزة من 

ويترتب على ذلك الضرر أن ينشأ ، نسان من الطرف الآخر أو ممثليهنتهاك أحكام القانون الدولي الإإ

  .في تحريك دعوى المسؤولية الدوليةلهذه الدولة أو تلك الحق 

شأن الأضرار التي تصيب المدنيين داخل الدولة فنظرا لافتقادهم الشخصية القانونية  أما في

إلاّ أن القواعد العامة في ، الكاملة على الرأي الراجح فإنهم لا يستطيعون تحريك المسؤولية الدولية مباشرة

وتفترض  2دبلوماسية القانون الدولي قد أجازت تحريك هذه الدعوى من خلال دولهم وفقا لقاعدة الحماية ال

.  3تلك القاعدة سعي الأفراد المضرورين إلى الحصول على حقوقهم أمام المحاكم الوطنية للدولة المسئولة 

  واستنفاذ طرق الطعن الداخلية قبل أن يتلمسوا إلى دولهم تحريك دعوى المسؤولية الدولية.

                                                 
المجلة الدولية للصليب ، العسكرية والقانون الدولي الإنسانيالشركات تدخل الحرب، الشركات ، كيارا جيلار -إيمانويلا 1

  .138 - 137ص ، 2006الأحمر 
2 Sandoz Y, Les dommages illicites dans les conflits armés et leur réparation dans le 

cadre du droit international humanitaire, R I C R, 1982, P 135.  
  :حيث تنص على أنه 1907اتفاقية لاهاي لعام من  3راجع نص المادة  3
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طرق الوعرة التي يصعب معها ولا يخفى أن اللجوء إلى طريق الحماية الدبلوماسية يعد من ال

حصول المضرور على حقه خاصة أن محاكم الدولة المسؤولة لن تكون جادة عملا وواقعا في إصدار 

أحكام لصالحهم كما أن دولة الجنسية قد تفضل الطرق الدبلوماسية والسياسية عن اللجوء إلى القضاء 

  . 1الدولي

ول المتنازعة تبرم عند نهاية النزاع معاهدات سلام وتفيد الممارسة العملية والواقع الدولي أن الد

  . 2وتوضح كيفية سداد التعويضات سيما تلك المتعلقة بالأفراد  تستهدف تسوية مثل هذه الأوضاع

وقد تتحدد وسائل أخرى للحصول على التعويضات كإنشاء لجان تكون مهمتها الأساسية مراقبة 

  سداد الدولة المسئولة لهذه التعويضات.

ففي شأن النزاع الكويتي العراقي أنشأ مجلس الأمن صندوقا ولجنة خاصة للتعويضات حيث 

تراقب مدى التزام العراق بدفع تلك التعويضات لمواجهة الخسائر والأضرار جراء الغزو والاحتلال غير 

   . 3المشروع من العراق تجاه الكويت 

                                                                                                                                                         

كما يكون مسؤولا عن جميع ، "يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة ملزما بالتعويض إذا دعت الحاجة
  الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة " .

1 Parry c, some consideration upon the protection of individuel in international law,  
R C A D I II, tome 90, 1956, P 688.  

) وقد تلجأ الدول إلى النص 92(م  1923ومعاهدة لوزان عام ، 1919من معاهدة فرساي عام  304راجع نص المادة  2
ومعاهدة ، )83(م  1947في معاهدات السلام على إنشاء لجنة مصالحة كما حدث في معاهدة السلام مع ايطاليا عام 

  ).14(م  08/09/1951السلام التي أبرمها الحلفاء مع اليابان في 
  :ويقول في تلك الجزئية 1991أبريل  3الصادر في  687راجع قرار مجلس الأمن رقم  3

"Toutes les parties, tous les dommages directement imputables a l’invasion et a l’occupation 
illicites du Koweït par l’ Irak ". 

  وراجع في تحليل هذا القرار: 
Cottereau G, " De la responsabilité de l’Irak selon la résolution 687 du conseil de 

sécurité " AFDI, 1991, P 99.  
إذا كان ولقد قرر مجلس إدارة الصندوق عدم اختصاصه بمنح تعويضات عن الأضرار التي لحقت بقوات الحلفاء إلا 

  . ك أحكام القانون الدولي الإنسانياعتقالهم كأسري حرب قد استتبع سوء المعاملة وترتب عليه انتها
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الذي تم في  2000ثيوبيا وأريتريا عام وقد تم اتخاذ ذات المنحى في شأن اتفاق السلام بين أ

خاص حيث وافق الطرفان على إنشاء لجنة تحكيم تختص بنظر الشكاوي المقدمة من الأش، الجزائر

  .ولي الإنسانينتهاكات القانون الدالطبيعية أو المعنوية بخصوص إ

فإنه لا يوجد ، التعويضيةؤولة بأداء التزاماتها ولا يفوتنا الإشارة إلى أنه إذا لم تستجب الدولة المس

في بنوكها  أمام الدولة الأخرى المضرورة سوى اتخاذ التدابير القانونية المشروعة كحجز أموال هذه الدولة

  .نونية العامةأو وقف سداد أي التزامات لها عملا بالمبادئ القا

قواعد أما في خصوص النزاعات الدولية غير المسلحة فالأصل أنها نزاعات داخلية تحكمها 

القانون الداخلية في شأن الأضرار المترتبة على تصرفات أجهزة الدولة غير المشروعة تجاه مواطنيها. 

  .1ومن ثم لا نعتقد مكنة إثارة قواعد المسئولية الدولية عن مثل هذه النزاعات

سبل يتعين أن نشير إلى أنه يجب على أجهزة الدولة والنظام الحاكم في هذه النزاعات أن يتخذ 

وإلا أثيرت قواعد المسئولية ، وتدارك أي انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني، الحيطة واليقظة

   . 2الجنائية الدولية في هذا الخصوص 

  ولية الدولية ت الإعفاء من المسؤ حالا :ثانيا

إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض ، رغم عدم مثالية المجتمع الدولي ورغم واقعيته المتناهية

المبادئ القانونية التي تهدد تلك الواقعية وآية ذلك أن قواعد المسؤولية الدولية سالفة الذكر من الممكن ألا 

تتحرك في بعض الأحوال رغم وجود الفعل غير المشروع وتحقق وجوده وتشمل الأحوال التي تعفى فيها 

  الضرورة.فاع الشرعي وحالة الخطر والقوى القاهرة وحالة من المسؤولية الدولية والرضاء والد

  

  

                                                 
  .368ص، المرجع السابق، الإطار العام لقانون الدولي، مصطفى أحمد فؤاد 1
  :حيث قرر 1999راجع تقرير معهد القانون الدولي الصادر في برلين عام  2

" Tout état et toute entité non étatique prenant part a un conflit armé sont juridiquement 
tenus l’un envers l’autre et à l’égard de tous les autres membres de la communauté 
internationale de respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, tout 
autre état a le droit de demander le respect de ce droit.  
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  الرضاء : 1

لتزامات سواء على عاتق قدرة الإرادة على خلق الحقوق والإذكرنا مدى ، منذ سنوات طويلة خلت

  .1غير وفقا لقاعدة الإلزام المتعدىمصدرها وفقا لقاعدة الإلزام الذاتي أو على عاتق ال

تمتلك ، عنصر الركن في التصرف القانوني الصادر عن الإرادة المنفردةتلك الإرادة التي تكون 

ومن ، قبول ما يعن لها من تصرفات حتى الضار منها طالما توافرت لها الأهلية القانونية الدولية الكاملة

ثم لا يوجد ما يمنع أن تصاب هذه الدولة أو تلك بأضرار جراء مسلك دولة أخرى مخالف لأحكام القانون 

  وهذا ما يعد بمثابة إقرار بقول هذا التصرف من جانبها.، دولي بصفة عامة دون أن تحرك ساكناال

بيد أن رضاء الدولة بما أصابها من أضرار مشروط بكون ما أصابها لا يخالف قاعدة من قواعد 

ما بالأضرار فمن المتصور أن ترتضى دولة ، النظام العام أو ما يسمي بالقواعد الآمرة في القانون الدولي

طالما كانت المخالفة التي رتبت ، سبق إبرامها معها التي أصابتها من جراء فسخ دولة أخرى لمعاهدة

إذ لا يوجد ما يمنع من رضاء الدولة بهذا المسلك بحيث ، أضرارا من القواعد المكملة في القانون الدولي

ر مشروع إلى فعل مشروع في مواجهة يتحول فعل أو مسلك أو تصرف الدولة المسؤولة من كونه فعلا غي

  على الرغم من بقائه بذات الصفة في نظر القانون الدولي العام . الدولة المضرورة

إلا أنه في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني ولكونه يحوي في جل قواعده أحكاما آمرة من 

  .2لمشروع إلى فعل مشروع فإن عنصر الرضاء هنا مهما كان لا يحول الفعل غير ا، النظام العام

ضاء ولا يجيز أن تفاقات جنيف الأربع نصا صريحا لا يجيز الر لذا كان من الطبيعي أن تتضمن إ

لتزاماتها حيث جاء النص على أنه لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا تتحلل الدول من إ

  .  3قد آخر متعاقداً آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعا

ويترتب على ذلك أن الدولة المضرورة جراء الانتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني لا يمكن 

  التعويض.أو تتبرع بإصدار عفو عن الدولة المسؤولة بل ينشأ لها الحق في ، أن تتنازل

                                                 
  .85، المرجع السابق، صالنظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردةمصطفى أحمد فؤاد،  1
  .371، المرجع السابق، صالإطار العام لقانون الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  2
مادة الو اتفاقية جنيف الثانية، من  52مادة الو الثالثة جنيف اتفاقية من  131مادة الو من اتفاقية جنيف الرابعة،  148 مادةال 3

  .اتفاقية جنيف الأولىمن  51
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لإنساني عدم وتتجلى حكمة عدم جواز التنازل عند انتهاك قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ا

من اتفاقية جنيف الأولى تنص  6المساس بالحقوق فضلا عن عدم جواز التصرف فيها لذا فإن المادة 

على أنه لا يجوز للجرحى والمرضى وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية التنازل في أي حال من 

   . 1الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية 

فالأصل إذن هو تغليب اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في حماية الإنسانية على اعتبارات 

  .تمثلة في لعبة السياسة بين الدولالمصلحة الخاصة الم

ولا يخفي أن الممارسة العملية لعلاقات الدول لم تساير القاعدة سالفة الذكر إذ في كثير من 

السلام لصالح الدول ي نزاع مسلح ما عن حقوقها عند إبرام اتفاقية الأحوال تتنازل الدول المهزومة ف

أنه تحت ضغط الهزيمة والانكسار تضطر الدول المهزومة إلى قبول النص في اتفاقيات إذ ، المنتصرة

السلام على إعفاء الدول المنتصرة من أي مطالب مالية لإصلاح الأضرار أو التعويض المالي المترتب 

  لكات والأرواح العامة والخاصة في الدول المهزومة. عما أصاب الممت

ومع ذلك ورغم ذلك الرضاء يظل الفعل الضار غير مشروع طالما تم انتهاك قاعدة دولية من 

  .2قواعد القانون الدولي الإنساني

   : حالة الضرورة2

للقواعد العامة فإن حالة الضرورة تعتبر سببا مبيحا للتصرف ومن ثم تنتفي عنه صفة عدم  وفقا

  المشروعية طالما كان مسلك الدولة يمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة خطر محدق يهدد مصالحها الجوهرية.

استخدام  عن فكرة الضرورة في القانون الدولي العام أكدنا آنذاك أنه لا يجوز 3وفي دراسة سابقة 

والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة ، تلك الفكرة لتبرير انتهاك أحكام القانون الدولي العام بصفة عامة

مع جواز ، ختفاء استخدام تلك الفكرة أثناء النزاعات المسلحةمل الدكتور مصطفى أحمد فؤاد إلى إويأ

   . 4استخدامها أثناء حالة السلم ولظروف إنسانية بحتة

                                                 
  .من جنيف الرابعة 8، 7من جنيف الثالثة ومادة  7، 6من جنيف الثانية ومادة  7، 6انظر كذلك مادة  1
  .372، المرجع السابق، صالعام لقانون الدوليالإطار مصطفى أحمد فؤاد،  2
  .373المرجع، صنفس ، الإطار العام لقانون الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  3
  .يةالاسكندر ، منشأة المعارف، 1987، بحث منشور فكرة الضرورة في القانون الدولي العاممصطفى أحمد فؤاد،  4
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أكدت لجنة القانون الدولي في تقريرها عن مشروع قواعد المسؤولية الدولية هذا الرأي إذ ولقد 

أكدت أن فكرة الضرورة الحربية غالبا ما ترتب نتائج قاسية حال اعتبار الفعل غير المشروع مشروعا. وإذا 

يكون في إطار إلا أن تطبيقها يتعين أن ، كانت بعض المعاهدات قد أفردت للضرورة نصوصا استثنائيا

هذه الظروف وفي حدودها فقط وأنه في خارج هذا الإطار الضيق لا تجيز تلك المعاهدات استنادا إلى 

   . 1الضرورة الحربية سيما أنها لا تساير النمط الإنساني لقواعد القانون الدولي للإنسان

من عدم  ولعل أهم الحالات التي أجازت فيها المعاهدات فكرة الضرورة لإعفاء التصرف

المشروعية حالة انتقال سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال حيث يتعين على هذه 

إلا في حالات الضرورة ، الأخيرة تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه مع احترام القوانين السارية في البلاد

   . 2القصوى التي تحول دون ذلك

وعليهم ، لدولة الحامية أو مندوبيها عدم تجاوز حدود مهمتهموكذلك فإنه يتعين على ممثلي ا

ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا ، بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم

   . 3ستثنائية ومؤقتةويكون ذلك بصفة إ، الحربية وحدهااستدعت لذلك الضرورة 

غاثة فإنها تعتبر ممتلكات خاصة ولا يجوز ممارسة وفي خصوص منقولات وعقارات جمعيات الإ

حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة إلا في حالة الضرورة الملحة يعد تأمين راحة الجرحى 

ستيلاء عليها دون ضرورة حربية تبرره وبطريقة غير ذلك تقييد تدمير الممتلكات أو الإ. وك 4والمرضى

يجوز في غير حالة الضرورة الحربية الملحة الإخلاء الكلي أو الجزئي كما أنه لا  5مشروعة وتعسفية

ولهؤلاء الأفراد ، . كما أنه يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها 6لمنطقة محتلة معينة

  . 7حق الاضطلاع بمهام الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة

                                                 
  .219، ص /أ10/56في وثائق الأمم المتحدة  2001 راجع تقرير المعهد عام 1
   .1907من لائحة لاهاي لعام  43المادة  2
  من جنيف الرابعة. 9و، من جنيف الثالثة 8و، من جنيف الثانية 8و، من جنيف الأولى 8المادة  3
  من جنيف الأولى. 34مادة ال 4
  من جنيف الرابعة. 147/4، ن جنيف الثالثةم 130/3، من جنيف الثانية 51/2، من جنيف الأولى 50مادة ال 5
  من جنيف الرابعة. 49/2مادة ال 6
  من اللحق الأول.  62/1مادة ال 7
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لفة الذكر لا يجوز التمسك بحالة الضرورة الحربية للإعفاء من المسؤولية وفي غير الفروض سا

  .1الدولية حال انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني 

لضرورة الحربية من مفهوم دراسات منذ فترة زمنية خلت على استبعاد فكرة االأكدت  لقدو  

لأبرياء والعزل والأطفال رة تقتل اإذ لا يتصور استخدام أسلحة فتاكة تحت مظلة الضرو ، الضرورة

  . والشيوخ

إن اعتبارات الإنسانية كانت وستظل أقوى من اعتبارات الضرورة الحربية ومن ثم فإننا نرى أن 

لم فقط مخالفة القواعد لدولة أو من يمثلها أو لفرد وفي وقت السلالضرورة حالة واقعية غير مألوفة تخول 

  عتبارات محض إنسانية.الدولية لإ

والعدالة تقتضي مثلا بانتهاك سيادة الدولة ، عتبارات الإنسانية أساسها العدالةولا شك أن الإ

ئ يخشى على كما تقضي بمنح الملجأ للاج، بدخول السفن المضطرة دون إذن لاعتبارات محض إنسانية

  عتبارات إنسانية.حياته من الخطر لمحض إ

لأنه ما من قانون وضع ، ثابتة في كل زمان ومكانوالعدالة كأساس للضرورة راجع لكونها فكرة 

والقواعد التي لا ، لا وكانت العدالة هي بغية التصرففي عصر من العصور أو منطقة من المناطق إ

ولما كان القانون الدولي ينظم العلاقات الدولية ، تتغيا هذه العدالة يكون مقضيا عليها وتعتبر غير صالحة

دئ العدالة فإنه يستلهم حاجات هذا المجتمع في ضوء ما تتضمنه مبا، حربافي صورها المتغيرة سلما و 

ولية لكونها قاعدة لا تبغي لحربية من حالات الإعفاء من المسؤ ستبعاد الضرورة اوهذا ما نحى بنا إلى إ

  جية والنووية للمنازعات المسلحة .العدالة إزاء التطورات العلمية والتكنولو 

  دث الفجائيالقوة القاهرة والحا :3

أي أن حدوث ، يتفق المصطلحان في عدم توافر العنصر الإرادي أو القصدي في حدوثهما

إلا أن القوة ، التصرف أو الانتهاك كان لسبب أجنبي يخرج عن إرادة مرتكب هذا الفعل غير المشروع

أما ، والصواعق والفيضاناتالقاهرة ترتبط بكونها عملا أجنبيا تنشئه الظروف الطبيعية كالبراكين والزلازل 

  العادي.الحادث الفجائي فهو موقف أو ظرف لا يتوقعه الشخص 

                                                 
 .374، المرجع السابق، صالإطار العام لقانون الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  1

.  
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ومثل الحادث  ومن أمثلة القوة القاهرة الزلازل التي تجعل الطيار يخطئ الهدف فيضرب المدنيين

ورغم أن فعل ، المفاجئ كذلك عطل محرك الطائرة التي تجعل الطيار يخطئ الهدف فيضرب المدنيين

إلا أنه قد يعفى من ، مشروعنتهاك في المثلين السابقين لا يحولان دون اعتبار مسلك الطيار غير الا

  ولية الدولية للدولة المسؤولة عن هذا الطيار.المسؤ 

إن السبب في تقييد فكرة القوة القاهرة والحادث المفاجئ يرجع إلى ضرورة وضع معيار توازن بين 

حترام الأموال وبين وجود نزاع مسلح بين دولتين أو وإ ، وسلامة البدن، حق في الحياةمصالح جوهرية كال

فإذا ما توسعنا في مفهوم القوة القاهرة والحادث المفاجئ انفتح ، أكثر تحتاج كل منها أن تكسب الحرب

ه يندرج ضمن مصاف هذه عتبار هذا الفعل أو غير الباب على مصراعيه لإعطاء المبررات القانونية لإ

  ستثنائية.لإالقواعد ا

  الفرع الثاني: 

ولية الدولية للمنظمات الدولية عن انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني والإعفاء المسؤ 

  عنها

  :هذا الفرع النقاط التالية خلال منوسنتناول 

  المشروع.أولا: منطقية الفعل الغير 

  المشروع.حالات الإعفاء من المسؤولية عن الفعل الغير  ثانيا:

  .ثالثا: النتائج المترتبة على مسؤولية المنظمة الدولية

  

  شروعمنطقية الفعل غير الم أولا:

إذ كلما كان للشخص أيا كان أهلية ، من المنطقي أن نربط بين الشخصية القانونية والمسؤولية

قانونية كلما كان في تصرفاته غير المشروعة ما يرتب المسؤولية القانونية ولا تبُعد أشخاص المجتمع 
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سواء في ذلك الدولة أو المنظمة الدولية ولما كانت القاعدة الدولية توجه ، الدولي عن القاعدة سالفة الذكر

  .  1لتزامات ه تترتب في مواجهتهما الحقوق والإفإنخطابها المباشر إلى كلا الشخصين 

ضمنيا من خلال وفي إطار منظمة الأمم المتحدة خصيصا فإن تلك المسؤولية تتبلور وتتأكد 

ولقد أكد الأمين العام للمنظمة مسئولية الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة قواتها. كما أكد أجهزتها الرئيسية 

عليها من التزامات على الصعيد ما بحسبان أنها ترتبط بشخصية الأمم المتحدة فيترتيب تلك المسؤولية 

والمستفاد من ذلك التصريح للأمين العام تقرير مسؤولية المنظمة عن الأضرار التي قد تلحقها  2الدولي 

 جراء تحقق المسلك -منطقا-وهي مسؤولية ضمنية تستنبط ، قواتها أثناء عمليات حفظ السلام والأمن

  غير المشروع لقوات المنظمة.

أن الحصانات القضائية تتميز عن  1999ولقد أكدت محكمة العدل في رايها الاستشاري عام 

تعويض الأضرار التي تنجم عن تصرفات المنظمة أو وكلائها أثناء ممارسة وظيفتهم الرسمية حيث 

  .  3تتحمل المنظمة النتائج المترتبة على تلك الأضرار

واقع الدولي المسؤولية سالفة الذكر إذا أن عمليات الأمم المتحدة في الكونغو خلال ولقد أكد ال

رتبت مسؤولية المنظمة عن التصرفات غير المشروعة  1964وحتى جوان  1960الفترة من جويلية 

ماسية لقواتها آنذاك. وعلى الرغم من محاولات إيطاليا وبلجيكا واليونان ولوكسمبورغ بالدفع بالحصانة الدبلو 

                                                 
  من جنيف الرابعة. 49/2مادة  1
  العام للمنظمة حول المجال الإداري والمالي وتمويل عمليات حفظ السلام: راجع تقرير الأمين 2

Doc. NU, A/51/389, 20/9/1996,  
  ويؤكد أن:

La responsabilité internationale de l’organisation des nations unies en ce qui concerne les 
activités des forces des nations unies découle de sa personnalité juridique internationale et 
de sa capacité d’exercer des droits et d’assumer des obligations au niveau international. 
3 C.I.J, Affaire du différend relatif a l’immunité de juridiction d’un rapporteur spécial de la 
commission de droit de l’homme, Avis consultatif du 29/4/1999, Recueil, 1999, p 66. 

  وتقول المحكمة:
La question de l’immunité de juridiction est distincte de celle de la réparation de tout 
préjudice subi du fait d’actes accomplis par l’organisation des nations unies ou par ces 
agents dans l’exercice de leur fonctions officielles l’organisation peut certes être amenée à 
supporter les conséquences dommageables de tels actes. 
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إلا أن الأمين العام للمنظمة أكد على ضرورة تعويض الأفراد ، لرعاياها المشاركين في قوات الطوارئ

المتضررين من التصرفات غير المشروعة التي ارتكبتها قوات حفظ السلام باعتباره التزام قانوني بغض 

  .  1الطرف عن علاقة المنظمة بالدول التي يحمل قوات حفظ الطوارئ جنسيتها

وإذا كان الفعل غير المشروع هو العنصر الأول الذي لا خلاف عليه فإنه يتعين أن يستند إلى 

 ويخلو من عنصر من عناصر الإعفاء من المسؤولية. ، المنظمة الدولية

   نتهاك للمنظمة الدوليةسناد الإ إ :1

وسواء كان  2الشأنأسوة بالدولة في هذا ، نتهاك للمنظمة الدوليةن المتصور أن يسند فعل الإم

  وأيا كان مرتكب الفعل جهاز من الأجهزة أو وكيل يمثل المنظمة.، فعل الانتهاك سلبيا أم إيجابيا

كما هو الشأن ، ويرتبط الجهاز بالمنظمة بعلاقة قانونية تنظمها وتحكمها نصوص ميثاق المنظمة

كما أناط ، زة الرئيسية للمنظمةمن ميثاق الأمم المتحدة. إذ حدد الميثاق الأجه 29، 22، 7في المواد

صراحة أو ضمنا بتلك الأجهزة سلطة إنشاء الفروع القانونية للمساعدة في أداء ما تراه ضروريا للقيام 

بوظائفها. ومن ثم فإن إنشاء قوات لعمليات حفظ السلام والأمن الدوليين يعتبر جهازا فرعيا له ذات 

ا باعتبارهم وكلاء عن المنظمة. وتعتبر تلك الرابطة القانونية الحصانات والامتيازات المقررة للقوات ذاته

كافية بذاتها لنخلص إلى إسناد فعل الانتهاك للمنظمة باعتبار أن تلك القوات وكلاء عنها في مباشرة 

  . 3المهام التي أنيط بهم أداؤها

بين قوات والمشكلة التي تثار لدينا عند الحديث عن عنصر الإسناد تتمثل في صعوبة الفصل 

وهي قوات تعمل جميع وحداتها تحت إشراف ورقابة ، الأمم المتحدة المعدة لحفظ الأمن والسلام في العالم

  ولكن بإدارة الدول ذاتها.، وبين القوات القمعية التي يشكلها مجلس الأمن وتعمل بترخيص منه، المنظمة

، من بتشكيل القوةففي خصوص عمليات حفظ السلام الأصل أنه إذا صدر قرار مجلس الأ

فإن ما يرتكب من انتهاكات من أي وحدة من هذه الوحدات ينسب إلى ، ووضعت تحت رقابته وإشرافه

                                                 
1 Seyersted F, United Nations forces in the law of peace and war, Leyden, sijthoff, 1966, 
p192. 
2 Perez Gonzalez M, Les organisations internationales et droit de le responsabilité, 
R.G.D.I.P, 1988, p81.  
3 Butkiewiez, the premisses of international responsability, p 128. 
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بيد أن تلك التبعية لا تمنع من أن تخضع تلك القوات في ذات الوقت لسلطة دولة  1المنظمة مباشرة

  الجنسية.

ستراتيجية والفكرية على قوات حفظ الأمن وبالتالي فإنه إذا كانت الأمم المتحدة تتولى القيادة الا

والسلام فإن الدولة التي يحمل جنسيتها أي فرد من قوات حفظ السلام تمارس وتشارك في القيادة 

التنظيمية. وفي تلك الحالة يتوزع فعل الإسناد بين الدولة والمنظمة. ويتولد للمضرور حق الرجوع سواء 

  وحدة المشاركة في قوة حفظ السلام.على المنظمة أو الدولة التي تتبعها ال

إلى ان فعل الإسناد المزدوج بين المنظمة والدولة يعود إلى أن  - ويحق–ويذهب البعض في ذلك 

كما أن تتصرف تلك الوحدة ، الدولة هي التي اختارت القوة من قواتها المسلحة لتكون تحت قيادة المنظمة

  . 2باسمها من جهة أخرى كان تمثيلا للأمم المتحدة والعمل

إذ أن تلك القوات أو الوحدات كانت ، وفي تصورنا أن فعل الإسناد المزدوج ليس حلا منطقيا

تعمل خلال مدة معينة تحت رقابة وإشراف الأمم المتحدة وهذا النمط أشبه بقواعد الندب المعروفة في 

إلا ، ية لجهة العمل الأصليةإذ على الرغم من تبعية الموظف الإدارية التنظيم، القانون الإداري الداخلي

طالما كان الإشراف والرقابة كاملة لتلك ، ب لهاسأنه خلال المدة المقررة للندب ينسب عمله للجهة المنت

  الجهة.

 1960ث قوات الأمم المتحدة في الكونغو عام االذكر أن أحد ةتوجهات سالفالولعل ما يؤكد 

ولم يثر آنذاك مسألة دور دولة ذلك للمواطنين المصابين جراء  تالتعويضااستتبعت قيام المنظمة بدفع 

  الجنسية في شأن تحمل جزء من المسؤولية.

أما بخصوص العمليات القمعية التي تقودها الدول بترخيص من منظمة الأمم المتحدة مثل ما 

ن قرار ففي هذه الأحوال وغيرها يكو ، 1991- 1990ثم في العراق ، 1951- 1950حدث في كوريا عام 

تتولى فمجلس الأمن بالترخيص للدول باستخدام الوسائل الضرورية لتحقيق الهدف الأمني المنشود ستارا 

وبالتالي لا تشترك المنظمة بالرقابة أو ، عملية الضرب والقمع يسيرتكوين تحالف  - سيما الكبرى–الدول 

  أو سلبي على أرض المعركة. الإشراف على قوات التحالف العسكرية ولا ينسب لها أي مسلك إيجابي

                                                 
1 Bowett DW, United Nations forces, a legal study of United Nations practice, Stevens 
and sons, London, 1964, p24. 
2 Condorelli L, Op Cit, p105. 
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ويترتب على ذلك أنه في حالة انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني فإن الدول تتحمل مسؤولية 

  . 1ينسب للمنظمة أي فعل أو إهمالو  تلك التصرفات

من خلال  السابقةولا يفوتنا أن نشير إلى أن تدخل قوات حلف الشمال الأطلنطي في يوغسلافيا 

منسوبا تصرفا لا يعتبر ، شراف على العملية العسكريةالرقابة والإفيه قوات التحالف التي تولت الدول 

ومن ثم فعندما أثيرت وقائع الانتهاك ، منسوب للدول وفقا لمنطق العقل والضمير وإنما، للمنظمة الدولية

تثر أي دولة من دول التحالف العشرة أي  مللأحكام القانون الدولي الإنساني أمام محكمة العدل الدولية 

  .مسؤولية لمنظمة الأمم المتحدة

ترخص المنظمة لدول ما باستخدام القوة المسلحة دون أن تتأكد من أنها سوف تلتزم لا يعقل أن  

د عورة احترام قواضر ول ضمنيا بدة لا ينحصر في توجيه المظام المنظنإن ، حدود أحكام القانون المختص

بالإجراءات الواجب اتخاذها والحيطة المطلوبة الخاصة  القراراتم بإصدار ز بل تلت الإنسانيالقانون الدولي 

فعلا تقصيريا مكونا للمسؤولية الدولية  مسلكهاشكل يخدام تلك التدابير ستوحال غياب ا مو جثناء الهأ

لا تنحصر في مواجهة دول حلف الشمال ن المسؤولية أنرى  السابقةالة حوبالتالي ففي ال، للمنظمة الدولية

وبالتالي فإن مسؤولية ، تمتد لتشمل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شمال الأطلنطي طلنطي وإنماالأ

  . 2يرتبط بمسؤولية الدولة ذاتها التي شاركت في العمليات الحربية ةالمنظم

  ولية عن الفعل غير المشروعحالات الإعفاء من المسؤ : ثانيا

ولقد سبق ، المسؤولية الدولية ىبعض الأحوال التي إذا تحققت تعف القانون الدولي العرفييتضمن 

أن عرضنا لمثل هذه الأحوال بالنسبة لمسلك الدول غير المشروع وهي الرضا والضرورة والقوة القاهرة 

عفاء من المسؤولية لا ينفي عن الفعل وصف عدم ن الإأوالحادث المفاجئ ومع ذلك فإنه يتعين القول 

  مرة من قواعد القانون الدولي العام.آالمشروعية لكونه قد خالف قاعدة 

إذ أكدت محكمة العدل ، مرةالآ القواعدوالمتفق عليه أن فواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر من 

الأساسية  القواعدن أام الأسلحة النووية ها الاستشاري في شأن مشروعية التهديد باستخديالدولية في رأ

  للقانون الدولي الإنساني من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها.

                                                 
1 Klein P, Les organisations internationales dans les conflits armés, la question de la 

responsabilité internationale, l’harmattan, paris, 2001, p182. 
2 Greenwood C, international humanitarian law and UN military operation, yearbook of 
international humanitarian law, vol I, 1998, p33. 
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وبالتالي فإن حالات الإعفاء تعد نوعا من الموازنة بين المصالح الجوهرية والأساسية في المجتمع 

  الدولي.

  : الدفاع الشرعي1

عدوان مسلح قامت به دولة ضد سيادة وسلامة إقليم أو  الأصل أن الدفاع الشرعي يستخدم لرد

الاستقلال السياسي لدولة أخرى عضو في الأمم المتحدة ففكرة العدوان أو الهجوم المسلح وفكرة رد هذا 

العدوان أو الدفاع الشرعي تتفق مع نظرية الدولة وتبعد عن المنظمة الدولية باعتبار صعوبة تحقق فكرة 

  السياسي لها. للدولية أو التكامل الإقليمي أو الاستقلاالسيادة للمنظمة ا

  : الرضا2

فإن ذلك الرضا يعتبر سببا معفيا من ، إذا ارتضت الدولة ما مسلكا غير مشروعا لدولة أخرى

لا يعفي من المسؤولية اذا تضمن فعل الانتهاك قاعدة من قواعد القانون  بيد أن ذلك الرضا، ةالمسؤولي

تفاقية والعرفية تلزم أشخاص المجتمع الدولي باحترام أحكامه في ظل فالقاعدة الإ، الدولي الإنساني

القاعدة سالفة الذكر حيث أكدت أنه لا يجوز لأي طرف  1949الظروف ولقد أكدت اتفاقات جنيف لعام 

  . 1متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر

  : حالة الضرورة3

وعلى صعيد ، تثار حالة الضرورة لحماية مصلحة جوهرية من خطر محدق وشيك الوقوع 

عمليات الأمم المتحدة أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقييد مسؤولية المنظمة الدولية بالأضرار التي 

تبريرها بالضرورات العسكرية ومن ثم رغم ، تترتب جراء انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي الانساني

  فلقد رفضت الأمم المتحدة تحمل المسؤولية الدولية عن التصرفات التي تبررها وجود الضرورة العسكرية.

  تبة على مسؤولية المنظمة الدوليةالنتائج المتر  ثالثا: 

لقة بالتعويض ثم القيود المالية المتع، لتزام بالتعويضن أن نناقش أولا طبيعة ومضمون الإيتعي

  وأخيرا فكرة الترضية.
                                                 

1 C.I.J, Avis Consultatif sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 
8/7/1996, Rec.1996. 

  وتقرر المحكمة في ذلك:
C’est sans doute parce qu’un grand nombre de règles du droit humanitaire applicable dans 
les conflits armes sont si fondamentales pour le respect de la personne humaine et pour 
des considérations élémentaires d’humanité. 
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  لتزام بالتعويَضعة ومضمون الإ طبي: 1

من أهم مبادئ القانون الدولي أن أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي منذ فترة زمنية خلت أن 

وقد ساد ذلك الحكم بعد ذلك ليشكل عرفا دوليا ، 1نتهاك أحكام أي اتفاق يشكل التزاما بإصلاح الضررإ

  مستقرا بحيث ينطبق على أنشطة المنظمات الدولية. 

حيث قررت  1907تفاقية لاهاي الرابعة لعام من إ 3ولية العرفية طوتها المادة تلك القاعدة الد

كما يكون ، جةعلى أن "يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام اللائحة ملزما بالتعويض إذا دعت الحا

مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة" بل وتأكدت تلك القاعدة مرة 

ومن ثم فإن الطبيعة العرفية للالتزام بالتعويض تناولتها ، من الملحق الاضافي الأول 91أخرى بالمادة 

  أيدي التقنين.

فإما أن يخلص في ، عن أحوال ثلاث –في عقدنا  –ولا يخفى أن مضمون التعويض لا يخرج 

إعادة الشيء إلى أصله وذلك إذا كان في الإمكان أو أن يكون في صورة تعويض مادي إذا وجدت 

ومن المتصور أن يقف التعويض عند الترضية سواء في صورة اعتدار ، استحالة إعادة الشيء إلى أصله

أو باثنين منها وذلك ، يكونوا مجتمعين أو يكتفى بإحداهافقد ، أو أسف الأشكال الثلاثة سالفة الذكر

 بحسب نوع الضرر وكمه.

  القيود المالية المتعلقة بالتعويض:2

الأصل أنه لا توجد قيود مالية على قيمة التعويض سواء في شأن الأضرار المادية أو الاقتصادية 

وي فإن التعويض لا يشمله حسبما ورد أما في شأن الآلام النفسية أو ما يسمى بالضرر المعن، أو المرض

  .2في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة

وفي تصورنا أنه إذا كانت الدول ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفاتها غير 

فإن المنظمة الدولية لا تختلف عن الدول في شيء ، المشروعة سواءا أكانت أضرارا مادية أم معنوية

ولا يشفع تبرير الأمين العام ، المنطق يقضي بأن تسأل المنظمة عن الأضرار المعنوية كذلكوبالتالي فإن 

                                                 
1 CPJI, Affaire de l’usine de Chorzow, Allemagne Pologne, 13/9/1928, série A, N13, P29. 

  راجع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن المجال الإداري والمالي لميزانية عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين. 2
Doc. NU, A/51/389, 20/9/1996,  
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خاصة وأن ذلك النوع من الأضرار يشكل مبدءا عاما من  1بصعوبة تقدير الأضرار المعنوية ماديا 

  المبادئ المعترف بها دوليا.

  :الترضية الاضافية3

فإن المنظمات الدولية تتحمل ، القانون الدولي الانسانينطباق أحكام إحتراما وتقديرا لأهمية إ

التزاما إضافيا لردع أفراد من وحدات عمليات حفظ السلام الذين يرتبكون أعمالا غير مشروعة وتشكل 

فإذا كانت قوانين المنظمات الدولية تخلو من نصوص تسمح لها بمعاقب ، 2انتهاكا لأحكام ذلك القانون

أكد أنه حال انتهاك أحكام  6/8/1999الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في  فمنشور، هؤلاء الأفراد

القانون الدولي الانساني من أفراد القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة فإنه تجري محاكمتهم أمام الجهاز 

  القضائي لدولتهم.

م جنائيا بصفتها ويترتب على ذلك أن الدول التي يحمل هؤلاء الأفراد جنسيتها تتولى ردعه

ومصدر التزام الدول في هذا ، وباعتبارها وكيلة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن، المسؤولة عنهم

إذ جاء فيها التزام الدول بأن ، الخصوص ما انطوت عليه اتفاقيات جنيف الأربعة واللحقان الاضافيان

خاص الذين يقترفون أو يأمرون تتخذ أي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاش

  باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة وبتقديمهم إلى المحاكمة أيا كانت جنسيتهم.

وللدول أيضا إذا فضلت ذلك وطبقا لأحكام قانونها أن تسلمهم إلى دولة أخرى لمحاكمتهم طالما 

  . 3توافرت أدلة إتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص

فلا يخفى أن ، تطبيق أحكام القانون الدولي الانساني مازالت غامضةونود أن نشير إلى أن آلية 

فتزيد قدرة الأجهزة الرقابية أسوة ، فاعليتها تحتاج لفترة زمنية تستوعب الدول خلالها آليات التطبيق

                                                 
  .السابق المرجع، تقرير الأمين العام 1

2 Bowett .DW, United Nations forces, Op. Cit, p511. 
  أنظر:

Condorelli. L, Le statut des forces des N. U et le droit international humanitaire, Op. 
Cit, p107. 

  .1949من اتفاقية جنيف الأولى  49المادة  راجع 3
  .1949من اتفاقية جنيف الثانية  50ونص المادة 
  .1949من اتفاقية جنيف الثالثة  129ونص المادة 
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة  146ونص المادة 



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

133 
 

أو لجنة القانون الدولي الإنساني أسوة بلجنة ، بالأجهزة التي تراقب تطبيق أحكام قانون حقوق الانسان

حقيقة الحال أن حلم آليات التطبيق مازال في طور الأمل الذي ، الإنسان التابعة للأمم المتحدة حقوق

  ليات المصالح الشخصية فيه.قه داخل مجتمع متوحش يحتاج إلى هدهدة آنصبو إلى تحقي

  المطلب الثاني:

  المسؤولية الفردية وحصانة المسؤولين 

أي عدم جواز معاقبة أي ، المسؤولية الفردية عن الجرائملقانون الجنائي هو لالمبادئ  لعل من أهم

وفقاً لنظامها ، تمارس محكمة الجنايات الدولية، شخص على جريمة لم يرتكبها هو أو هي شخصياً 

عاماً  18الأشخاص الطبيعيين الذين يبلغون من العمر " صلاحياتها على جميع ، الأساسي (اتفاقية روما)

تهم الرسمية أو أية حصانات قد يتمتعون بها وفق القوانين الوطنية (تتناول بغض النظر عن صف، وما فوق

القادة ، بتعبير آخر، " عدم سقوط الجرائم بالتقادم 29عتداد بالصفة الرسمية والمادة عدم الإ"  27المادة 

سواء ، ةكما أن الحصانات الخاص ولية الجنائية وفق هذه الاتفاقية،والمسؤولون ليسوا مستثنين من المسؤ 

نتناول في هذا عليه س، و لا تمنع المحكمة من ممارسة صلاحياتها، كانت وفقاً للقوانين المحلية أم الدولية

  :المطلب النقاط التالية

  الجنائية الدولية المسؤولية الفردية من خلال النظام الأساسي للمحكمةالفرع الأول: 

  الثاني: المساهمة الجنائية والإعفاء من المسؤولية  فرعال

  

  الأول: الفرع 

  .الجنائية الدولية المسؤولية الفردية من خلال النظام الأساسي للمحكمة

كانت الجريمة تتصف بطابع سياسي كونها جرائم ترتكب من قبل الأفراد بوصفهم أعضاء دولة  إذا

تساع نطاق العلاقات افإنه مع ظهور التنظيم الدولي الحديث و ، 1وترتب بالتالي مسؤولية الدولة الجنائية

فأصبح لها وصف ، وبروز الفرد كشخص للقانون الدولي العام تغيرت النظرة إلى الجريمة الدولية، الدولية

  يسأل عنها الفرد مسؤولية جنائية فردية. فردي

                                                 
الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدةدون طبعة، ، الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي، محمد عبد المنعم عبد الغنى 1

  .445ص ، 2008
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الحاكم تبعية مسؤوليته عن  تطبيقا لذلك لم تعد أعمال الدولة تمثل الحجاب الواقي الذي يجنب

لتزامات بعد أن بدأت تتأكد فكرة المسؤولية الفردية في نطاق القانون الدولي وفرض الإ، أعماله الإجرامية

 مستمرةو  دائمة بصفة الدولي المجتمع هتمامإ ستوجبا مما، فراد بصفتهم الرسمية أو الشخصيةعلى الأ

  .الأقل على منها للتخفيف أو مالجرائ هذه من للحد عنها المسؤولين معاقبة الأشخاصو  بمتابعة

 في سيساهم الإنسانية ضد الجرائم عن الدولية الجنائية للمسؤولية متكامل نظام إقرار أن كما

 الجنائية المحكمة إنشاء بعد خاصة، فعالا تنفيذا قواعده تنفيذو  تأكيدهو  الجنائي الدولي القانون تطوير

 الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية الأنظمة في الموجودة النقائص تدارك أجل من 1998سنة  الدولية

  .الظرفية

دون الاعتداد  )1(ةمحكمة الجنائية على الأشخاص الطبيعيالنظام الأساسي لل ختصاصإقصر 

أو أطراف أخرى ونبحث في ذلك من خلال ، لى المحكمةإبصفتهم الرسمية سواء أحال المجلس القضية 

  مايلي:

  .تعريف المسؤولية الجنائية الفردية أولا:

  .ثانيا: مركز الفرد في القانون الجنائي الدولي

  .ثالثا: تطبيق نظام روما على الأفراد

  

  تعريف المسؤولية الجنائية الفردية :أولا

ذلك لأن القانون الدولي يخاطب الدول  2يعترف القانون الدولي التقليدي بمسؤولية الفرد الدولية، لم

دون الأفراد كما كان يحول عن ذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي يستحيل معها تطبيق مبدأ 

                                                 
، للجريمة رتكابهمإ تاريخ عند العمر من سنة 18 يبلغون الذين من فقط الطبيعيين الأشخاص على وقصرته ذلك حددت 1

 ومهما، هاإلي ينتمون التي الهيئة أو الدولة سمإب كمتصرفين وليس، الشخصية بصفتهم الجرائم هذه عن مسؤولين ويكونون
 والإمتيازات الحصانات ذوي من الحكومية الجمعيات أعضاء أو الحكومة أو، الدولة رئيس كان ولو حتى الفاعل صفة كانت

 المسؤوليةه هذ يتحملون السواء على فهؤلاءء، بسطا جنودا أو الجيوش قادة أو الدولي والقانون الداخلية القوانين بموجب
 رتكابإ تم وسواء، الأساسي نظامها وفق ختصاصالإ اهل انعقد إن الجنائية المحكمة أمام الجزائية للمتابعة عرضة ويكونون
  ولين.ؤ مس يكونوا لم ولو حتى آخرين مع شتراكبالإ أو فردية بصفة الجريمة

دار الجامعـــــة الجديـــــدة ، دون طبعـــــة، الجـــــرائم الدوليـــــة فـــــي القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي، محمـــــد عبـــــد المـــــنعم عبـــــد الغنـــــى
  .445ص ، 2008،الإسكندرية

  .وما بعدها 445ص  المرجع، ، نفسالغنى محمد عبد المنعم عبد 2
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فكان لا ، 1باعتبار أن أحكام القانون الدولي العام لا تخاطب الأفراد الطبيعيين، المسؤولية الجنائية الفردية

  2الدولية في ظل المواثيق الدولية التي كانت قائمة في ذلك الوقت. سبيل لمناقشة مسؤولية الأفراد

 ميثاق في أدرجت أن بعد إلا الجنائي الدولي القانون في تُعرف المسؤولية الجنائية الفردية لم

 في المرتكبة الفظائعو  للجرائم الدولي المجتمع تنبه حيث، 19453سنة  لنورمبرغ الدولية العسكرية المحكمة

 مقترفيها على الجنائية المسؤولية توقيع ضرورة على أكد، و الثانية العالمية الحرب أثناء، الإنسانية حق

 ضد والجرائم الحرب كجرائم، المماثلة الجرائم من غيرهو  الدولي الإجرام من الخطير النوع هذا لزجر

  .السلام

                                                 
  .1927" لعام Lotusأحكام محكمة العدل الدولية سيما في قضية لوتس " 1
  .446ص ، سابقالمرجع ، المحمد عبد المنعم عبد الغنى 2
 الولايات به تقدمت قتراحإ ةفقموا 1946نوفمبر في الأولى دورتها في، بالإجماع المتحدة للأمم امةالع الجمعية أصدرت 3

 الجنائي للقانون كمبادئ، نورمبرغ لمحكمة الأساسي النظام من المستخلصة المبادئ بتقنين يقضى قرارًا، الأمريكية المتحدة
 من أ/ 13المادة بموجب الدولي القانون وتطوير لتدوين أنشأتها التي التحضيرية اللجنة إلى المهمة وعهدت بتلك، الدولي
  .الميثاق

 سبعة متضمنًا، 1946سنةل 1ـ95 /رقم بقرارها الخامسة انعقادها دورة في، العامة الجمعية الذي اعتمدته اللجنة تقرير جاء 
 للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد. يةأساس مبادئ

  .للفرد الدولية الجنائية المسؤولية -
 نظر القانون الجنائي في جرائم تشكل التي للأعمال بالنسبة الحكومة أعضاء أو الدولة رئيس بحصانة الاعتداد عدم مبدأ -أ

  .الدولي
  .المسئولية من للإعفاء القائد أو الرئيس بأمر الدفع جواز عدم مبدأ -ب
  ي.الجنائي الداخل القانون على الدولي الجنائي القانونسمو  مبدأ ج
  .الدولية الجرائم وتحديد تعيين مبدأ -هـ
  العادلة. المحاكمة مبدأ-- و
  .الدولية الجريمة في الاشتراك مبدأ -ز
وجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية يتحملها (إلى جانب ، رتكاب الجرائم ضد السلمإمبدأ يقول بان المسؤولية عن -- ح

ها، ويعتبر الشخص الطبيعي الحكومات) الأشخاص الطبيعيين المتهمون بإعداد الجرائم المذكورة وتخطيطها وتدبيرها وارتكاب
  .بما له من العلاقة القانونية بالدولة، جنائية دولية حيث يكون هذا الشخصجريمة  مقترفا

 الطبعة، مقارنة دراسة التشريعات الوطنية في الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية أحكام، الأوجلي سليمان محمد سالم 
  .321ص، 2000، ليبيا، والإعلان والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار، الأولى
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 القانون بتطور التميزو  البروز نحو طريقها تتحسس الدولية الفردية الجنائية المسؤولية فكرة بدأت

 مجال في متعددة دولية جهود بذلت حيث، الأخير هذا موضوعات أهم من عتبارهاإب، 1الجنائي الدولي

 مرتكبي زجر أجل من لفرضها الكفيلة والصيغ الآليات إيجادو  عليها تقوم التي القواعدو  الأسس تحديد

 دون تحديده يمكن لا الدولية المسؤولية نظرية في الفردية المسؤولية موقع أن نجد ومنه 2الدولية الجرائم

   . العام الدولي القانون في الفرد يحتله الذي المركز بيان

من ذلك أن ، 3ستمرار وبشكل مطردإأصبح يسمح للفرد بأخذ مكانة معتبرة ومركز قانوني يتطور ب

هذا ما نصت عليه المادة و  الإنسانيباشر الفرد اختصاصات دولية تنظمها قواعد القانون الدولي لحقوق 

التي منحت للفرد اختصاصا دوليا يتمثل في و  1950تفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام من الإ 25

لتماسات دولية أمام اللجنة إومن ضمنها حقه في تقديم ، بالقيام ببعض الإجراءات الدولية السماح له 

وكذا الميثاق ، 1978لعام، تفاقية الأمريكية لحقوق الإنساننفس الأمر كرسته الإ، الأوربية لحقوق الإنسان

   .1981فريقى لحقوق الإنسان والشعوب لعام الإ

 إذ يعتبــر الفـرد وحــده، تجـاه فــي تحديـد المســؤولية الدوليـةلا يخـالف القـانون الــدولي الجنـائي هــذا الإ

، لقــانون الــدولي أو العــرف الــدوليرتكابــه لجــرائم دوليــة أو لخرقــه لقواعــد اإيتحمــل تبعــة عملــه المجــرم ب مــن

                                                 
نتهاء الحرب العالمية إالدولية لم تطرح بشكل واقعي إلا عقب  فراد عن الجرائمة المسؤولية الجنائية الدولية للأإن مسأل 1

ك لأولئ عمال موضوع المسؤولية الدولية ليس للدول المعتدية فحسب بل والمسؤولية الفرديةالأ الأولى حين أدرج في جدول
الإمبراطور فيلهالم الثاني المسؤولية  على تحميل 1919ونصت معاهدة فرساي لعام ، الذين كانوا وراء شن تلك الحرب

 المحكمة العسكرية الدولية وإحالة مجرمي الحرب الألمان إلى المرافعة ضمن دائرة الجنائية الدولية وإحالته إلى المقاضاة في
  .اختصاص محاكم الدول الحل

دار النهضة ، الطبعة الأولى، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي دراسة تحليلية تأصيليةـ، الفتاح محمد سراج عبد
   .123ص ، 2001العربية 

 فكرة هو سائدا كان ما أن حيث، حديثا إلا الدولي القانون الدولية في الجرائم عن الجنائية المسؤولية فكرة تبني يتم لم 2 
 أنه إلا، بأحكامه المخاطبين الأشخاص على الأخير هذا يفرضها التي لتزاماتبالإ الإخلال عن الناجمة الدولية المسؤولية

 المسؤولية إقرار تم فإنه، الثانيةو  الأولى العالميتين الحربين أثناء خاصة الإنسانية بحق رتكبتإ التي المجازرو  الفظائع بعد
 الدولية المسؤولية موضوع بتوسيع ذلكو  الجنائي الدولي القانون بمقتضى جرائم تعد التي الأفعال عن الدولية الجنائية
 الجنائية المسؤولية تعتبر إذ الدولي القانون قواعد نتهاكإ عن التعويض تقديم مجال في انحصرت والتي التقليدي بالمفهوم
  .الدولية المسؤولية صور إحدى الدولية

الدولية في قضية التعويض عن الأضرار مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة محكمة العدل ، عباس هاشم السعدي 3

  .173ص ، 2002، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الدولية
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، نيابة عن المجتمع، وفي هذه الحالة يجب معاقبته، يكون قد مس بأمن وسلامة المجتمع الدولي كله وبهذا

  عن طريق قضاء جنائي مختص.

 :المســـــــــــؤولية الدوليــــــــــة بأنهـــــــــــا Basdevant »بـــــــــــاد وفــــــــــان«يُعــــــــــرف فقيــــــــــه القـــــــــــانون الــــــــــدولي 

 التـي ارتكبـت عمـلاً يجرمـه القـانون الـدولي التعـويض عـن الضـرر الـذييترتـب علـى الدولـة  نظـام قـانوني 

 قواعـد نتهـاكإ عـن المترتبـة القانونيـة النتيجـة ن بأنهـايالأسـتاذ تـونك ويعرفهـا 1لحـق بالدولـة المعتـدى عليهـا

والأقــوام وأن الجريمــة الدوليــة تعتبـر مخالفــة دوليـة خطيــرة للقــانون تهـدد وجــود وبقـاء الأمــم " لــدوليا القـانون

لتــزام لــيس الإ، الأمــر الــذي قــد يترتــب عليــه، بالــذات وكــذلك الســلام والأمــن والعلاقــات الوديــة بــين الشــعوب

بالتعويض على الضرر المحدث وإزالة أثاره فحسب بـل وفـرض العقوبـات الفرديـة أو الجماعيـة علـى الدولـة 

  .2"الجانية

وردت عــدة تعريفــات للمســؤولية الجنائيــة الفرديــة ومنهــا نخلــص علــى أنهــا علاقــة قانونيــة بــين الفــرد 

رتكابـه بخضـوعه إقانوني جنائي دولي يقع على الفرد تحمـل تبعـة  لتزامإ أيضا هيوالقاعدة الدولية الجنائية 

بوصــفها ممثلــة ، الجــزاء الجنــائيممــا يخــول للدولــة الــرد بتوقيــع ، للجــزاء المقــرر لفعلــه فــي قــانون العقوبــات

  3.ولنا أن نسقط هذا على المجتمع الدولي كذلك المجتمع

 متناعإ أو عمل كل " في تتمثل التي الدولية الجرائم إحدى قترافإب الدولية الجنائية المسؤولية تقوم

 يقـررو  الدوليـة تفاقيـاتالإو  الـدولي العرف يمنعه بضرر العليا الإنسانية الدولية المصالح يصيب عمل عن

 إسـنادو  جريمـة بـدون جنائيـة مسـؤولية الدوليـة فـلا المجموعـة سـمإب ينفـذو  يطبـق الـذي الجنـائي الجـزاء لـه

 الجنائيـة المسـؤولية تطـويرو  تكـريس سـبيل فـي المبذولـة 4الدوليـة الجهـود مختلف أقرته الذي الأمر، معنوي

 الطـابع إلـى العرفـي طابعهـا مـن لإخراجهـا الـدولي القـانون بمقتضـى جـرائم تعـد التـي الأفعـال عـن الدوليـة

 المكتوب.

 الوسيلة، و في مواجهة المجتمع ككل، لتزام قانوني دوليإن المسؤولية الجنائية للأفراد لا تقوم إلا بمخالفة إ 

 الوطنية الجنائية المحاكم أمام سواء المحاكمة إلى المتهمين الأشخاص تقديمو  متابعة هي لتطبيقها الفعالة

                                                 
، الجامعية المطبوعات ديواندون طبعة، ، الجنائي الدولي القانون في الأساسية المقدمات، سليمان سليمان االله عبد 1

  .85و 201ص ، 1992، الجزائر، عكنون بن المركزية الساحة
  .457ص ، 1970، موسكو، نظرية القانون الدولي، تونكين 2

  .201ص ، سابقالع جمر ال، سليمان سليمان االله بدع 3
  .وما بعدها 85ص ، عجمر ال ، نفسسليمان سليمان االله بدع4 
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حيث لا يسأل ، فهي تتسم بطابع شخصي، وصرامة جدية بكل عنها الصادرة الأحكام تنفيذ، و الدولية أو

 عتبارياً لا يمكن إنزال العقوبات المادية التي تقع علىإلكون الدولة شخصاً معنوياً  جنائيا إلا الأشخاص

 1.عليه الأفراد

المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة من النظام الأساسي للمحكمة " ... تكون  1ونصت المادة 

وذلك على النحو المشار ، هتمام الدوليإزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإ 2اختصاصاتها على الأشخاص

  .هذا النظام الأساسي" إليه في

   الدولي القانون الجنائي في الفرد مركز ثانيا:

 بالشخصية تمتعه ومدى الدولي القانوني النظام في الفرد يحتله الذي المركز عن البحث مسألة إن

لا  أنه ءويرى بعض الفقها، الدولي القانون فقهاء بين كبيرا خلافا عرفت التي المسائل من الدولية القانونية

، 3القانون هذا أشخاص من شخصا ولا يعد الدولي القانوني النظام في مكانة يمكن للفرد أن يحتل أي

 أشخاص تعتبر التي وحدها هي الدول هذه وأن، 4الدول بين قانون فهو بالدول إلا يهتم الدولي فالقانون

 في لنظامين قانونين الطبيعي الشخص خضوع بأن للأفراد الجنائية المسؤولية رفض يبررون .و5دولية
                                                 

ن الاتجاه السائد في الفقه أو ، المعنوي فكرة الشخصيمكن إيقاع المسؤولية الجنائية على الدولة التي تقوم على  ـحيث لا 1 
ن الدولة شخص من شخوص أ ّ وحيث، لى الدولةإالطبيعيين وليس  لى الأشخاصإسناد المسؤولية إالجنائي الدولي أن يتم 

  .داتوالمعاه رتكبوا تلك الأفعال التي جرمتها القوانينإالمسؤولية هنا تقع على الأفراد الذين  نإالقانون الدولي ف
في  1المذكورة أعلاه يمكن القول أنّ عبارة " الأشخاص " الواردة في متن المادة  1" إستناداً إلى منطوق نصّ المادة 2

مثلما تعني أشخاص إعتباريين خواص أو  قد تعني معطى أفراد طبيعيين من آحاد الناس مضمونها الدلالي اللغوي المطلق
في صيغتها الجمعية تطفي على متن هذه  فإنّ عمومية عبارة الأشخاص، هعلي، طيرةخ عموميين حال إقترافهم أفعال جنائية

ومن نافلة ، ذ أحكام هذه المادة عند الإقتضاءتنفي المادة غموضا قد يكون مبعثا لمشكل تفسيري قد يعيق أو يحول دون
فقط على  المجتمع الإنساني ليس منظور قصورهاوجدان  التي تهزّ  إقتراف الأفعال الجنائية المُروعةِ  القول يمكن الزعم بأنّ 

أكثرها فظاظة من قبل أشخاص و  إنمَا منظور أيضا إقتراف أبشع الأعمال الجنائيةو  الأشخاص الطبيعيين كبشر عاديين
  .قانونيين إعتباريين عموميين "

اطلع عليه  From sudaneseonline.com الإطلاقولاية المحكمة الجنائية الدولية بين النسبية ، موسى محمد الباشا 
  .03/04/2017في: 

 ذات في ينكرونو ، الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية تتحمل التي وحدها هي الدولة أن تجاهالإ هذا أصحاب يرى 3
  .ليست فون VON LIST ويبرو  WEBERالفقيهان  أنصاره بين ومن، للأفراد الجنائية المسؤولية الوقت

 قواعد إعتبار في لم يوضع لفرد"ا أن على أكد الذي آنزيلوتي أنصارها ومن الوضعية المدرسة الاتجاه هذا على أكدت قد 4
  حقوق" أية منها يستمد أن يستطيع لا فهو وبالتالي الدولي القانون

 خلق عتستطي لا الدولي القانون مصادر أن DANTZIG في نزاغ1928 عام الدائمة الدولية العدل محكمة أكدت وقد 5
  .الدولي القانون لا الداخلي القانون يحكمهم الأفراد أن إذ للأفراد مباشرة واجبات حقوق
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 أن، و عالمية دولة أو عالمي تنظيم غياب ظل في تصوره يمكن لا، دولي قانونو  داخلي قانون، دواح وقت

 إمكانياتو  بوسائل رتكابهالإ التخطيط تتطلب التي الدولية الجرائم رتكابإ على القادرة وحدها هي الدولة

 المادي التعويض على ةالدول من الحصول يمكن كان إذا أنه يضيفوا، و 1الخاصة الفرد إمكانيات تفوق

 في، ةالجنائي المسؤوليةو  الجريمة هذه عن جنائيا مساءلتها أيضا الممكن من فإنه الدولية الجريمة عن

   .2المنظم الدولي المجتمع عتباراتإ تمليها حالة

 الدولة ليستو ، 3العام الدولي أشخاص القانون هم وحدهم الأفراد أن الآخر البعض يعتبر

 إلى الخطاب توجيه يتم خلالها من فنية وسيلة لكنهاو  العام الدولي القانون بقواعد الحقيقي المخاطب

 المخاطبين أن عتبارإ على دوليا قانونيا شخصا الدولة يعتبرون لا، التحليل هذا أساس على، و الأفراد

في القانون الدولي الجنائي هي خضوع الشخص الطبيعي ، الشخصية القانونيةوأن ، الأفراد هم الحقيقيين

 حيث، والداخلي الدولي القانون في الوحيد القانوني الشخص هو الفرد وأن، مباشرة لحكم قواعد هذا القانون

 لإدارة قانونية حيلة مجرد إلا ليست، الأخرى والمعنوية القانونية الأشخاص وسائر، الدولة أن يعتبرون

  .4أفراد من تتكون التي الجماعة مصالح

 المباشر النفاذ قوة تملك الدولية والمعاهدات العرفي الدولي القانون قواعد أن تقدم مما الواضح

 مباشرة. بصورة التزامات عليهم تفرض، و حقوقا لتكسبهم الأفراد تجاه

 نتيجة تمتعه بالشخصية القانونية، عن المكانة التي يحتلها الفرد في القانون العام هذا الوضع ناجم

إضافة إلى الشروط التي تحكم ، نتهاكات للقانون الدولي وأعرافهإالأهلية الجنائية عن كل ما يقوم به من و 

لتزام دولي أو انتهاك لقاعدة قانونية دولية وصدور هذا إمن وجود إخلال ب، عموما المسؤولية الدولية

                                                 
دون ، مقارنة دراسة الوطنية التشريعات في الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية أحكام، الأوجلي سليمان محمد سالم 1

  .123ص ، 2000، ليبيا، والإعلان والتوزيع للنشر الجماهيرية دارطبعة 
 سنة بدون، القاهرة، ، دون طبعة، مطبعة جامعة القاهرةالجنائي الدولي القانون في دراسات، عوض الدين محي محمد 2

   379ص ، نشر
، 2002القاهرة، ، العربية النهضة دار، الأولى الطبعة الجنائي، الدولي للقانون العام الإطار، يوسف صافي محمد 3

  .88ص
 أن يمكن التي المسؤولية أنو ، الجسيم الخطر هو وهذا، الإنسانية غير الأفعال يقترفون الذين الطبيعيين هم الأشخاص 4

 الجنائية العدالة أمام للمثول الدولية الجرائم مرتكبي تقديم بمقتضاه تلتزم سياسي طابع ذات مسؤولية هي الدولة تتحملها
  ." الدولية الدولية المسؤولية

، 1995، الجزائر ببوزريعة، دحلب منشورات، الدولية للمسؤولية كأساس المشروع غير العمل، تونسي عامر بن تونسي
   .104ص 
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من المسائل المحسومة  أصبحتهكذا و ، مصلحة محمية دوليالتحقق الضرر و  نتهاك من شخص قانونيالإ

  1ستقرت في مبادئ القانون الدولي ولا مجال لأي خلاف حولها.إالتي 

 باسمه له ومانحة الالتزامات من بعدد إياه محملة بالفرد تهتم لا الجنائي الدولي القانون قواعد إن

 القانون لأحكام وليس2الدولي الجنائي القانون لأحكام يخضع دولي طابع ذات جريمة الخاص ولحسابه

   .1الجنائي الدولي

                                                 
جاءت أولى الخطوات للمطالبة بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم حرب على يد مارشال استالين ومن ثم تبنى آراءه  1

الأفراد. وحيث لايمكن إيقاع  العقوبات المادية التي تقع علىعتبارياً لا يمكن إنزال إعدة فقهاء لكون الدولة شخصاً معنوياً 
ن العقوبة أو ، لايمكن إيقاع الجزاء كالإعدام والحبس على الدولة، وهي شخص غير حقيقي، الجنائية على الدولة المسؤولية

عقوبة الإعدام والسجن ن إوبالتالي ف، له أية علاقة بهذه الجرائم بالغرامة أو التعويض ستنسحب على الشعب الذي لم يكن
تمت إدانتهم بارتكاب الفعل  هم من الذين، نتهك القانون الدولي والإنسانيإن تقع على الفاعل الأصلي الذي أينبغي  والغرامة

  .بحتةن مسؤولية الدولة مسؤولية مدنية إذ، الإجرامي
  .37ص ، المرجع السابق، عوض الدين محي محمد 
الذي  Droit Penal Internationalذهب فريق من الفقهاء إلى أنه يجب التمييز بين تعبير القانون الجنائي الدولي  2

والقـانون الدولي ، دولي أو أجنبي العقوبات الوطني المتميزة بوجود عنصر يُعنى بوضع تنظيم للجرائم الواردة في قانون
  ." .يحدد الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيةالذي  Droit International Penal الجنـائي

  . 5- 4ص، 1986، القاهرة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، دون طبعة، القانون الدولي الجنائي، عبد الرحيم صدقي
أن التمييز بين التعبيرين  كما، ولا فارق بينهما، إلى أن التعبيرين مترادفين من حيث المضمون -نؤيده -وذهب فريق آخر

ولم يُجمع هذا الفقه على رأي في هذا ، نشأ على يد الفقه الفرنسي وأدى إلى إثارة خلاف في الرأي حول مدلول كل منهما
الجنائي الدولي  إذ يستخدم تعبيراً واحداً فقط هو القانون،بهذا التمييز في حين لم يهتم الفقه الأنجلو أمريكي، الموضوع

Criminal Law International كما أن الفقهاء الذين يميزون بين القانونين مثل الأستاذ بلافسكيPlawski  يرون أن
، تقدم الحياة في المجتمع الدولي سيؤدي في يوم ما إلى إذابة الفوارق بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي

والجرائم  تشير إلى أن العديد من مرتكبي الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب التاريخية التي وهذا ما نلمسه من خلال الوقائع
 إذ نصت، وحوكم فريقٌ آخر أمام محاكم وطنية أو محاكم مختلطة، حوكم فريق منهم أمام محاكم دولية، ضد الإنسانية

  .على محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية العديد من التشريعات الوطنية
الذي يعطي الأولوية  لك الفوارق من خلال مبدأ التكاملالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في إذابة ت وقد ساهم

نهيار القضاء إاص المحكمة مُكملاً لها في حالة ختصإعلى أن يكون  ي محاكمة مرتكبي الجرائم الدوليةللمحاكم الوطنية ف
  ته القانونية.لتزاماإأو فشله في القيام ب أو عند رفضه الوطني

، 1981،القاهرة، دار النهضة العربية، (القسم العام)العقوبات الوسيط في قانون ، أنظر أيضا الدكتور أحمد فتحي سرور
، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، الجنائي مقدمة في دراسة القانون الدولي، . والدكتور حميد السعدي191ص

القاهرة ، دار النهضة العربية، مبادئ القانون الجنائي الدولي، والدكتور أشرف توفيق شمـس الدين .191ص، 1966
، الجنائي والقانون الجنائي الدوليالجريمة الدولية بين القانون الدولي ، . والدكتورة منى محمود مصطفى26-25ص، 1998

  . 67- 66ص، 1989، القاهرة، دار النهضة العربية
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نصت عدة اتفاقيات دولية عقدت أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية على مبدأ المسؤولية 

 1922حيث نص على هذا المبدأ في معاهدة واشنطن عام ، للفرد الذي يرتكب جرائم حرب الدولية

ونص على هذا المبدأ أيضا في مؤتمر القرم  2الخاصة باستخدام الغواصات والغازات الخانقة في الحرب،

استقرت التزامات الدول بأن يتعرض كل  1945.3أفريل 11ففي مؤتمر القرم الذي عقد في ، وبوتسدام

على  1945أوت  2مجرمو الحرب للعقوبات العادلة والسريعة .كما جاء في مؤتمر بوتسدام الذي عقد في 

 فرضها على العمل، أخرى جهة ومن، جهة من قدمهم للمحاكمة هذايو ، مجرمي الحرب وجوب اعتقال

 خرجت التي الحلفاء لدول العسكرية المحاكم الأمر بداية في أنشئت حيث، 4العملي الواقع في تجسيدهاو 

 على الدولية الجنائية المسؤولية توقيع على قتصرتإ التيو  الثانيةو  الأولى العالميتين الحربين من منتصرة

 المحاكم إنشاء بعد الإنسانية ضد الجرائم لتشمل توسعت ثم، السلام ضد الجرائمو  الحرب جرائم مرتكبي

  .الدولية الجنائية

  

                                                                                                                                                         
 لقواعد تخضع 2001سبتمبر 11 في الأمريكية المتحدة الولايات ضد القاعدة بتنظيم مثلا إرتكبها التي الإرهاب فجرائم 1

 باسمهم يتصرفون أفراد إرتكبها، و المتحدة للولايات بالنسبة أجنبي عنصر على تحتوى جرائم لأنها الجنائي الدولي القانون
 الجناة جنسية دولة، ما دولة لحساب أو بإسم الجرائم تلك إرتكب قد التنظيم هذا كان إذا ما حالة في أما، الخاص ولحسابهم

 الجنائي الدولي القانون أن نجد ومنه الجنائي الدولي القانون لقواعد وتخضع دولية جرائم ستعد كانت الجرائم هذه فإن، مثلا
 الدولية والمنظمات الدول عبر يتم وإنما مباشر غير الخطاب هذا وأن، موضوعه طبيعة إقتضتها لضرورة الأفراد يخاطب

   .الأفراد يتبعها التي
  .88صالمرجع السابق، ، يوسف صافي محمد

 المسؤولية كذلكو ، الجنائي الدولي القانون قيامو  تكوين في أثرا أبعدهاو ، الدولية المعاهدات أهم من لاهاي إتفاقيات تعتبر"  2
 إتفاقية أبرمت حيث، المسلحة النزاعات فترة في المقترفة تلك خاصة الدولية الجرائم قترافإ عن المترتبة الدولية الجنائية
 السلمي الحل تناولت التيو ، دولة 26 حضرته الذي للسلام دولي مؤتمر أول انعقاد أثناء 1899 عام الأولى لاهاي

  .1864سنة جنيف إتفاقية في أقرت التي البحرية الحرب مبادئ تعديلو  البرية الحرب أعرافو  قوانين الدولية للنزاعات
   .29 ص، المرجع السابق، سليمان سليمان االله عبد

 لمانيا وفرض رقابة الحلفاء عليها هي "القضاء علىأحتلال إ غايتهم من نأعلنت الدول الحليفة في مؤتمرهم بالقرم أقد  3
قادرة على خرق  ياملمانيا من جديد في يوم من الأأن تصبح أوالنازية وتوفير ضمانة للحيلولة دون  لمانيةالعسكرتارية الأ
  ."السلام العالمي

  .379ص ، المرجع السابق، عوض الدين محي محمد 
لماني... مع ذلك لن يظهر أمل للشعب فناء الشعب الأطلاقا لإإيسعون  الحلفاء لا نأركزت قرارات مؤتمر القرم على  4

  .سكرتاريةعوال الأمم إلا بعد استئصال جذور النازية في أسرةاللائق والمكانة اللائقة  الألماني في العيش
  .44ص ، المرجع السابق، محمد عبد المنعم عبد الغنى 
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  .ق نظام روما على الأفراديتطبثالثا:  

 يرتب كائن كل القانون بشخص يقصد إذ، القانون فروع كافة بين مشتركة فكرة الشخصية تعتبر

 .1مباشرة القانونية القاعدة بحكم مخاطب كائن كل آخر بمعنى أو، لتزاماتإ إليه ويسند حقوقا القانون له

 لتلك النظام هذا يعترف بمقتضاها ما قانوني ونظام محددة وحدات بين علاقة هي القانونية الشخصية

 يمكن حتى أنه إلى الإشارة وتجدر، 2عنه الناتجة لتزاماتالإ وتحمل الحقوق اكتساب على بالقدرة الوحدات

 ما خلاف على وهذا، أساسين شرطين توافر من بد لا الدولية القانونية بالشخصية ما كيان بتمتع الحكم

  وهما:، الداخلي القانوني النظام في الحال عليه هو

 ومنه، الدولية العلاقات مجال في مستقلة ذاتية إرادة عن التعبير على قادرا الكيان هذا يكون أن-

 .العام الدولي القانون قواعد إنشاء في المساهمة

   3القانون. هذا عن الناتجة بالالتزامات والتحمل الحقوق اكتساب على قادرا يكون أن-

 والالتزام الحقوق باكتساب له عترافالإ بمدى يحدد الدولي المجال في كيان أي مركز نإ

 العام الدولي القانون أشخاص من تعد، الدولية والمنظمات الدول أن نجد عامة كقاعدة الدولية بالواجبات

 المجتمع أطراف أحد الفرد أصبح هل :يطرح الذي السؤال فإن ثم ومن، الشرطين هذين ستيفائهالا وهذا

 الدول من كل جانب إلى القانون هذا أشخاص من شخص الفرد إعتبار بالإمكان وهل 4المعاصر الدولي

  . الدولية والمنظمات

على " تنشأ  بالنصّ  ذلكو  للمحكمة روما بالهوية القانونية نظاممن  1يُعرف منطوق متن المادة 

تكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة إختصاصاتها على و ، بهذا محكمة جنائية دولية (المحكمة)

النظام  وذلك على النحو المشار إليه في هذا، الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي

تتجلى حقيقة الماهية القانونية لهوية  المذكورة أعلاه 1. فمن المنطوق الصريح لمتن المادة "الأساسي 

كونها مؤسسة دولية دائمة مُخولة ممارسة ولاية قضائية على الأشخاص الذين يقترفون جرائم المحكمة 

   الخطورة.جنائية بالغة 
                                                 

  175سابق ص المرحع ال، سليمان سليمان االله عبد 1
  .73ص، 2007، دون بلد، هومة دار، دون طبعة ،المسؤولية الدولية، العزيز العشاوي 2
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ، هائلا من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بدءتجاه عددا هذا الإ يدعم 3

  السياسية.و  العهد الدولي للحقوق المدنيةو  1948
 بن لحقوقا كليةرسالة غير منشورة، ، الدولي القانون في دكتوراه رسالةالإنسانية،  ضد الجرائم، البقيرات القادر عبد4

  .203ص ، 2003، الجزائرعكنون، 
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المذكورة أعلاه يمكن القول أنّ عبارة " الأشخاص "  1إستناداً إلى منطوق نصّ المادة ، و هذا

معطى أفراد طبيعيين من آحاد  في مضمونها الدلالي اللغوي المطلق قد تعني 1الواردة في متن المادة 

فإن ، همثلما تعني أشخاص إعتباريين خواص أو عموميين حال إقترافهم أفعال جنائية خطيرة علي الناس

هذه المادة غموضا قد يكون مبعثا لمشكل  عمومية عبارة الأشخاص في صيغتها الجمعية تطفي على

إقتراف الأفعال الجنائية  يمكن أن، و د الإقتضاءتفسيري قد يعيق أو يحول دون تنفيذ أحكام هذه المادة عن

فقط على الأشخاص الطبيعيين كبشر  وجدان المجتمع الإنساني ليس منظور قصورها عة التي تهزالمرو 

أكثرها فظاظة من قبل أشخاص قانونيين و  إقتراف أبشع الأعمال الجنائيةعلى إإنما منظور أيضا و  عاديين

  .1إعتباريين عموميين

  الثاني:  فرعال

  المساهمة الجنائية والإعفاء من المسؤولية

المسؤولية الجنائية الدولية  ن نظامأتعريفها وبينا و  لى المسؤولية الفرديةإالسابق  الفرعتعرضنا في  

وضمان تنفيذ أصول القانون الدولي ، للأشخاص الطبيعيين يكتسب أهمية كبيرة للحيلولة دون هذه الجرائم

علق قضية رفع المسؤولية بموضوع الضمانات القانونية والسياسية لتطبيق توت، فعالاالحديث تنفيذا -

   المسؤولية الدولية على الأشخاص الطبيعيين.

 على القائم السلم نحو توجيههاو  الدولية العلاقات هذه ضبط في الدولية المسؤولية دور يتمثل 

 حيث، الجنائي الدولي القانون قواعد بظهور الدولية الجنائية المسؤولية مفهوم ظهور رتبطإ كما، العدل

 الشخص بوصفها الدولة تتحملها التي، التقليدي بالمعنى، الدولية المسؤولية أن إلى الدولي المجتمع تنبه

 إعادة أو، 2والترضية المالي التعويض تقديم في تتمثل التي، و الدولي القانون بأحكام المخاطب الوحيد

 تأخذ التي، و ستمرارإب تقترف التي للإنسانيةا الأفعال من تحد أن لها يمكن لا، عليه كانت ما إلى الحال

سواء كانوا  الإجرامية أعمالهم تبعة الأشخاص الطبيعيين يتحمل أن من بد لا إذ، الدولية الجريمة وصف

إلا إذا كانت هناك أسباب للإباحة وفي هذه  مساهمون أصليين أو تابعيين وذلك دون تمتعهم بحصانته

                                                 
ص ، From sudaneseonline.com، الإطلاقو  ية بين النسبيةلو دالجنائية ال ولاية المحكمةالباشا، محمد  موسى1

97.  
 القانون لجنة حولية، والأربعين الثامنة دورتها أعمال عن المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى الدولي القانون تقرير لجنة 2

  .135 ص، 1996، نيويورك، المتحدة الأمم، الثاني المجلد، الدولي
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النقاط في  ولو كان متصرفا بالفصل السابع ونبحث في ذلك عتبارالحالة لا يؤخذ إحالة المجلس بعين الإ

  لتالية: ا

  الجريمة.أولا: الأفراد المساهمين مساهمة أصلية في 

  الجريمة.ثانيا: الأفراد المساهمين مساهمة تبعية في 

  روما.ثالثا: أسباب إباحة الجريمة الدولية في نظام 

  العسكريين.القادة و  رابعا: إستبعاد حصانة الرؤساء

 

   الأفراد المساهمون مساهمة أصلية في الجريمة الدولية :أولا

رتكاب إحاسم في و  حتكار القيام بدور رئيسيإينصرف مفهوم المساهمة الجنائية عموما إلى 

قد يتقاسم ، و الفعل المادي المكون للجريمة شخص واحد فتقع الجريمة تبعا لنشاطهفقد يرتكب ، الجريمة

عتبار كل منهم إ و ، لا يغير ذلك من وصف موقعهم في الجريمة تبعا لنشاطهو  مجموعة أشخاص اارتكابه

  1مساهما أصليا فيها.

المساهمة  نأمن نظام روما الأساسي أوردتا تفصيلا في ش 25/3ن الفقرتين (أوب)من المادة إ

وصور المساهمة الجنائية  فيها وقعت الجريمة كاملة أو وقعت عند الشروع اءاالجنائية الأصلية سو 

  هي ما يلي:  الأصلية في الجريمة الجنائية الدولية

  2يرتكب الجريمة وحده –الفاعل  –المساهم الأصلي : 1

 من نظام روما الأساسي حيث جاء فيه: 25/أ من المادة 3على هذه الصورة في الفقرة  نص

ن فاعل الجريمة يرتكب الركن المادي لهذه أ"ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية..."و يقصد بذلك 

الإجرامي أو يعد الفاعل مرتكبا للجريمة وحده متى قام بالسلوك و  الجريمة وحده،دون مساعدة من آخر

إذ ، عمال التحضيرية للجريمةلو ساعده آخر فيما يتعلق بالأو  وحده دون غيره حتى، النشاط الإجرامي فيها

                                                 
دار ، دون طبعة، ، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدوليعبد الفتاح بيومي حجازى 1

   .وما بعدها 80ص ، 2004الإسكندرية،، الفكر الجامعي
أي أن الجريمة لم تكن وليدة نشاط شخص واحد ولكن ساهم في الاشتراك الجرمي هو تعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة  "2

إبرازها إلى حيز الوجود عدة أشخاص ويمكن أن يكون دور المساهم في الجريمة دورا رئيسا فتكون مساهمته أصلية أو يكون 
بعي فيسمى دوره مقتصرا على مجرد خلق فكرة الجريمة في ذهن فاعلها دون أن يساهم في إحداثها على نحو أصلي أو ت

  بذاك المحرض".
  .257ص ، 1986، باتنة، دار الشهاب، دون طبعة، شرح قانون العقوبات، بارش سليمان
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لإجرامية التحضيرية لا تعد عنصرا من عناصر الركن المادي (السلوك الإجرامي ,النتيجة ا الأعمالأن 

  علاقة السببية بينهما).

  كلاهما مساهم أصلي في الركن المادي للجريمةو  يمة مع آخر: المساهم الأصلي الذي أرتكب الجر 2

شتراك مع آخر..."و المقصود غ/أ من نظام روما الأساسي على أن:"...أو بال25/3نصت المادة  

مساهما أصليا يساعد في إتمام السلوك الإجرامي في  ن يكون مع المساهم الأصليأشتراك مع آخر غبال

منها كل من المساهمين يساهم التي و  في الجريمة يتكون في عدة أفعال الجريمة متى كان الركن المادي

حدهم بإمساك المجني أمثال ذلك إن يقوم ، و من الأفعال التي تدخل في عداد الركن المادي للجريمةبفعل 

هروب المجني عليهم ثم يقوم الآخر بإشعال النار فيهم  ةحدهم بإعاقأيقوم الثاني بقتله أو يقوم و  عليه

ذلك ضمن جرائم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية و  الموت حتى

  الدولية.

  المساهم الأصلي الذي يرتكب جريمة عن طريق شخص آخر (الفاعل المعنوي): 3

بغض  "...أو عن طريق شخص آخر:من نظام روما الأساسي 25/أ من المادة 03نصت الفقرة 

هذا الفرض يعكس الصورة التي يقدم فيها الفاعل ، و كان الشخص الآخر مسؤولا جنائيا "النظر عما إذا 

يكون المجنون أو و  عن طريق صغير أو مجنون أو شخص حسن النية,، رتكاب جريمتهإالأصلي على 

ما الفاعل الأصلي فهو المساهم الأصلي أ الصغير أو حسن النية بمثابة أداة في ارتكاب هذه الجريمة

  سم الفاعل المعنوي للجريمة .إيطلق على المساهم الأصلي و  سخر الغير لارتكاب هذه الجريمة الذي

   : الأفراد المساهمين مساهمة تبعية في الجريمة الدوليةثانيا

 يتعلق مفهوم المساهمة الجنائية التبعية في الجريمة الدولية بالنشاط الذي يربط بالفعل الجرمي

مما ، أو قيام بدور رئيسي في تنفيذها ن يتضمن تنفيذ مباشر للجريمة الدوليةأدون  برابطة السببية""نتيجة و 

يعني أن المساهم التابعي لا يسأل عن الجريمة إلا إذا كان تدخله فيها عن طريق إحدى الوسائل المحددة 

فلا بمفهوم المخالفة إذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسائل أخرى يحددها القانون و ، في القانون

  لجريمة.لتعضيد المرتكب و  ولو شكل نشاطه تقوية، مسؤولية عليه بوصفه مساهما تابعيا

تتحقق عن طريق ، في نطاق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن المساهمة الجنائية التبعية

  الأفعال التالية:
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  التحريض :1

/ج من النظام 3ما جاء في الفقرة  الوسيلة الأولى للاشتراك في الجريمة الدولية هي تعريف

عن طريق ، رتكاب الجريمةدفعه لإو  الذي يعني التأثير على الجانيو ، الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

على  اذلك في شأن جريمة وقعت بالفعل بناء، و إتيان أقوال وأفعال تدفع الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة

  وقف عند حد الشروع. تسواء وقعت الجريمة كاملة أو  هذا التحريض

  المساعدة :2

 من نظام روما الأساسي 25جاءت هذه الصورة هي الأخرى في الفقرة المذكورة سلفا من المادة 

، إلى الفاعل الأصلي الذي يرتكب الجريمة بناء على هذا العون، تقديم كافة صور العون، التي يقصدو 

  المساعدة من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة في ارتكاب الجريمة الدولية.سواء كانت أعمال 

  تفاقالإ  :3

هو و  يقصد بها انعقاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمةو  تفاقأما الصورة الثالثة وهي لإ

 لا بد إنو ، من شخص آخر، يفترض عرضا أو اقتراحا من احد الأشخاص يصادفه قبول أو استحسان

لذلك يمكن الإشارة و  تفاق بصورة مادية بواسطة القول أو الكتابة أو حتى بواسطة الأسماءيعبر عن هذا الإ

من نظام روما الأساسي قد قصدت الإشارة إلى الإنفاق بوصفه إحدى  25/ب ن المادة 3ن الفقرة أإلى 

  .ةة أمام المحكمة الجنائية الدوليصور المساهمة التبعية في الجريمة الدولي

  العضوية في منظمة إجرامية دولية :4

من النظام الأساسي  25وهذا ما نجده في المادة ، ذلك ما قررته لائحة نوربورغ في مادتها التاسعة

"المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص  /د بقولها:03للمحكمة الجنائية الدولية فقرتها 

على إن تكون هذه المساهمة ، الجريمة أو المشروع في ارتكابهايعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه 

  :أن تقدمو  متعمدة

ختصاص إما بهدف تحريز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي منطويا على جريمة تدخل في إ :1

  المحكمة.

  رتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة ..." إمع العلم بنية : 2

رتكاب الجرائم الداخلة في إمن نظام روما الأساسي للمحكمة تشمل الإغراء على  25إن المادة  

رتكاب إتفاق بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تسيير الإو  ختصاص المحكمةإ

  الجريمة.
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   انظام رومأسباب إباحة الجريمة الدولية في  ثالثا:

 الركن بإسقاطها وذلك التجريم دائرة من لتخرجه الفعل على ترد، موضوعية أسباب 1الإباحة، أسباب إن 

 نطاق التجريم إلى دائرة من " المشروع غير " الفعل تخرج التي الأحوال تلك فهي، للجريمة الشرعي

  2المشروعية.

  وحددتها: المسؤولية موانع علىمن نظام روما 31 ةدالما نصت لقد 

  ك.السلو  مشروعية عدم إدراك على القدرة يعدم الذي القصور أو العقلي بالمرض :1

   .السابقة الظروف بمثل المقرون السكر كذلكو  :2

 للمسؤولية مانع، الحرب حالة في عنها غنى لا ممتلكات حتى أو الغير أو النفس عن الشرعي الدفاع :3

  .التناسب توفر إذا

 أو الشخص على جسيم ضرر حدوث أو الوشيك بالموت التهديد عن الناتج الإرادة يعدم الذي الإكراه :4

  الغير.

إذا كان منصبا على أحد العناصر ، هو الآخر ينفي القصد الجنائي الواقع في و الجهلأ الغلط عد كما :5

فعلى سبيل المثال ، الغلط في الواقع عذرا نافيا للإسناد المعنوي للجريمة، الأساسية للواقعة الإجرامية

 29 -23في إحدى المحاكم العسكرية البريطانية في هامبورغ المنعقدة بين  العام المدعي خاطب

قائلا "أن هناك دفاعا جيدا عن تهمة تنفيذ ، Carl Rath and R. Thielللنظر في قضية  1/1948/

إذا ثبت أن المتهم كان يعتقد (بحسن نية) أنه يشترك ، بأحد مواطني (لوكسمبورغ)،غير القانوني، الإعدام

  3كان قد صدر على أحد مجندي الجيش الألماني".، ي تنفيذ حكم قانوني بالإعدامف

                                                 
 ذات الإباحة أسباب بين، و الجاني بالشخص والمتعلقة الشخصية الطبيعة ذات الجنائية المسؤولية موانع بين التفريق يجب 1

 بموانع المشروعية. يقصد نطاق إلى تعيدهو  الإجرامية صفته من فتجرده الفعل على أثرها تباشر إذ الموضوعية الطبيعة
 لا بتوافرها والتي، معينا إجراميا سلوكا ارتكب المدان الذي بالشخص المحيطة الشخصية الظروف تلك الجنائية المسؤولية

  .الركن توافر في قانونية قيمة ذات إرادته تكون
  145ص ، سابقالمرجع ، السليمان سليمان االله عبد 2
 لعدم إليه المنسوبة الإنسانية ضد الجرائم من Von Papen بابن فون" ببراءة يقضي حكما، غأصدرت محكمة نورمبر  "3

  ."الوقائع بحقيقة علمه لانتفاء نظرا لديه الجنائي القصد ثبوت
   .136ص ، المرجع السابق، الإنسانية ضد الجرائم، البقيرات القادر عبد 
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ولم يستعمل ، مسألتي الغلط في الوقائع في القانون،نظام المحكمة الجنائية الدولية قد عالج

الغلط في الوقائع لا يكون منه على "أن  32إذ نصت الفقرة الأولى من المادة ، 1مصطلح الجهل بالقانون

تهام أو إلا إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي للجريمة محل الإ 2،متناع المسؤوليةلإسببا 

فأوردت في شقها الأول أصلا ، فقد عالجت مسألة الغلط الواقع في القانون، أما فقرتها الثانية، الملاحقة"

لا ، ا تختص به المحكمةمن حيث ما إذا كان الفعل يشكل جريمة مم، عاما مؤداه أن الغلط في القانون

متناع أما شقها الثاني فأجازت أن يكون الغلط في القانون سببا لإ، يشكل سببا لامتناع المسؤولية الجنائي

  من الميثاق وهو: 33إذا كان الغلط مما تضمنته المادة ، المسؤولية الجنائية

ن افتراض هذه الإرادة دون ولا يمك، إرادة مخالفة القانون، الجهل بالقانون جوهر القصد الجنائي- 

فالجهل بالقانون يكون الهدف منه هو التخلص من أحكامه بحجة عدم ، افتراض العلم بالقانون علما دقيقا

إلا أن هناك قاعدة عامة في التشريعات الجنائية الحديثة تقضي بأن "الجهل بالقانون لا يعتبر ، العلم به

  .3عذرا"

                                                 
  نتفاء العلم بها كليا". إف عن الجهل بالواقعة والذي يعني على نحو يخالف الحقيقة وهو يختل العلم بواقعة معينة " الغلط: 1

  .49ص ، 1983دون بلد، ، دار النهضة العربيةدون طبعة، ، لتزامأنور سلطان، مصادر الإ
 كوين القانوني للجريمة هو الغلط الجوهريالظروف التي تؤثر في التو  الوقائع القصد الجنائي الذي ينفي والذي ينصب على2
مجموعة من الوقائع التي يشترط القانون معرفة  ىالعلم والإرادة وينصرف العلم إليشترط عنصرين للقصد الجنائي هما و 

التكييف القانوني للجريمة والغلط  ىيعلم بها، وينصرف أيضا العلم إلبعضها دون البعض الأخر فيسأل الجاني عنها ولو لم 
ولم يقبل العذر بهذا النوع  قانونيةعتداء بالغلط في الوقائع الجاء صريح بحيث جعل عدم الإ 32/1 في الوقائع ونص المادة

  .من الغلط إلا إذا أدى إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة أي انعدام القصد الجنائي
  .78ص ، المرجع، نفس أنور سلطان 
حصل نقاش فقهي بين مؤيد ومعارض. إن واقع ، وعن إمكانية تطبيق القاعدة المتقدمة في مجال القانون الدولي من عدمه3

القانون الدولي وطبيعة قواعده تدعم وجهة نظر الذين أنكروا تطبيق تلك القاعدة في نطاقه؛ إذ أن تطبيق القاعدة المتقدمة 
ما هو محظور إتيانه ، يحكم تصرفات الفرد من مجتمعه، ن القانون الجنائيلأ، رهافي مجال القانون الوطني تجد لها ما يبر 

والحال على حكمه ، جتماعية التي تحكم نشاطهية قد يدخل ضمن علمه بالضوابط الإفالعلم بالنصوص الجنائ، وما هو مباح
حيث ورد في ، مم المتحدة لجرائم الحرب"وإلى ذلك تشير تقارير "لجنة الأ، ستثنائياإواجهة القانون الدولي يشكل أمرا في م

لا يعتبر عذرا في نطاق  حيث أنه أحد تقاريرها إشارة إلى أن "فقهاء القانون غالبا ما عارضوا تطبيق قاعدة الجهل بالقانون
  .قة" "لكون الفاعل لا يحسب حسابا"القانون الدولي بصورتها المطل

  .256ص ، سابقالمرجع ال، عوض الدين محي محمد



 الحماية الجنائية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح الباب الأول:

 

149 
 

هذه القاعدة مبناها "افتراض العلم بالقانون" على اعتبار أن المشرع بذل كل ما في وسعه لإمكان  

فالعلم به أمر ممكن وافتراض العلم به أمر منطقي نتيجة ، العلم به عن طريق نشره بالجريدة الرسمية

  لذلك.

لكن هل ، لوطنيةالقوانين ا منه لابد أن يكون كل شخص في وضع يمكنه من الإحاطة بما تحرمه

؟ وثمة أمر تجدر  1من المعقول أن نفترض علم الجندي البسيط بكل الأفعال المحرمة طبقا للقانون الدولي

التي  1907الإشارة إليه وهو أن الجزء الأكبر من قواعد قوانين الحرب صيغت في اتفاقيات لاهاي سنة 

ومقتضيات الضمير العام". وكانت توفيقا أخضعت العمليات الحربية إلى "ما تفرضه قوانين الإنسانية 

فقد ، القضاء في أحكام كثيرة حددت بعد الحرب العالمية الثانيةطبقه وهذا أمر ، لوجهات نظر متباينة

 .I Gإلى ذلك بقضائها في قضية  1948جويلية  29 غأشارت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبر 

Farben " :لجانب الأكبر من قوانين وعادات الحرب يكتنفها عتراف بأن ايجب الإ حيث ورد فيه

فالتقدم التكنولوجي في مجال التسليح والتقنيات المستخدمة في الحرب يمكن أن يؤدي إلى هجر ، الغموض

التصرفات الحربية المشروعة وجعلها غير قابلة و  بعض قواعد أنظمة لاهاي المتعلقة بالتصرفات العدوانية

  للتطبيق".

إلى أن التطورات التكنولوجية منذ سنة  Plick حتلال في قضيةمحاكم الإ كما أشارت إحدى

فالجرم أو ، جعلت من الضروري تكييف لتصرف المدعى عليهم بعلاقتهم بظروف وأوضاع بيئتهم 1907

  عتبار والتي تبدو معقولة. يحدد بشكل نظري بل يجب أن تؤخذ المعايير العملية بنظر الإ ألانطاقه يجب 

، يمكن أن تخضع قواعد القانون الدولي لعملية التغيير طبقا لتغير الوقائع التي تحكمها وبالمقابل

 الأمر الذي يقضي إلى نشوء قواعد قانونية جديدة تنسخ القواعد السابقة.

"  IG .Farben2فاربن  "وهذا ما نوهت عنه المحكمة العسكرية في نورمبرغ بقضائها في قضية 

لقانون الدولي يمكن أن تتغير وأن تنشأ عادات لوالعادات بصفتها مصدر  الذي ورد فيه "أن الأعراف

                                                 
  للإلمام بقواعد القانون الدولي كما هو الحال عليه في قانونه الوطني الذي يكون على مساس دائم به من خلال تجاربه".  1

  .138ص، المرجع السابق، الجنائي الدولي القانون في الأساسية المقدمات، سليمان سليمان االله عبد
2 L'abréviation IG Farben désigne la société allemande fondée le 1er janvier 1925 sous le nom 

de IG-Farbenindustrie AG. IG signifie Interessengemeinschaft: " groupement d’intérêt 
économique » (GIE). Le premier GIE (aussi appelé la « petite IG ", par opposition à l’IG de 
1925) a été fondé en 1905, par rapprochement concerté des sociétés chimiques BASF, Bayer 
et Agfa. Les dirigeants d’IG Farben seront jugés par un tribunal américain en 1947 à 
Nüremberg ; certains seront reconnus coupables de crimes de guerre et condamnés à des 
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هذا القبول كفيل بتغيير المحتوى الموضوعي لبعض ، جديدة تجد لها قبولا عاما في ضمير الأمم المتحدة

فتراض العلم بالقانون الدولي بمواجهة إعتبارات تجعل من العقوبة بمكان تلك الإ، المبادئ المتفق عليها"

  كل فرد وفي كل الظروف. 

أمر يتنافى  هوو  بشكل مطلق، عذرا" في القانون الدولي فتطبيق قاعدة "الجهل بالقانون لا يعتبر

لذلك نجد أغلب المحاكمات التي دارت بعد الحرب العالمية بخصوص مجرمي ، مع طبيعة قواعده

ويمكن ، وبالتالي للمسؤولية الجنائية، بالقانون الدولي عذرا نافيا للعنصر المعنوياعتبرت الجهل ، الحرب

 Highأن نقتبس المقطع التالي من حيثيات حكم المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ في قضية 

Command trial ."1 طبقا ،"لا يمكن إدانة القادة العسكريين في ميدان القتال بتهمة الاشتراك الجنائي

وفيما ، فيما إذا كان طابعها الإجرامي غير واضح، في الأوامر الصادرة من جهات عليا، للقانون الدولي

أن يتاح له إمكانية ، في ظل ظروف معينة، إذا كان ليس بوسعهم إدراك ذلك؛ فالقائد العسكري لا يمكنه

إذ لا ، ا أمرا مفروغا منهويحق له في هذه الحالة أن يعتبر مشروعيته، 2تمييز مشروعية الأمر من عدمه

والحال هذه مسائلته جنائيا عن مجرد الخطأ في تقدير مسائل قانونية محل جدال وخلاف". لذلك ، يمكن

                                                                                                                                                         
peines de prison. La société sera dissoute par décret en août 1950, et démantelée en 1952 en 
12 sociétés  ــWikipédia 2009-06 -09 :RS TUVW XV02/09/2019إط  
 Le procès dit « du haut commandement a été le dernier des douze procès pour crimes de "ــ 1
guerre Les accusés sont tous des généraux de haut rang de la Wehrmacht (et amiral) tous 
membres de l’OKW( L’Oberkommando der Wehrmacht était le commandement suprême des 
forces armées allemandes de 1938 à 1945.) . Ils sont accusés d’avoir participé, planifié ou 
facilité les atrocités commises dans les territoires occupés par l’armée allemande crimes contre 
la paix en participant à la préparation de guerres d’agression en violation de traités 
internationaux. 
-Crimes de guerre pour meurtre, mauvais traitements et autres crimes commis à l’encontre de 
prisonniers de guerre ou de soldats ennemis ;  
-Crimes contre l’humanité, pour participation ou ordres donnés pour le meurtre, la torture, la 
déportation, la prise d’otages, etc. de civils dans les territoires occupés ;  
-Participation à un complot pour commettre les trois premiers chefs d’accusation.  
 Sur les quatorze inculpés, deux seront acquittés de tous les chefs d’accusation, les autres 
seront condamnés à des peines variant de trois ans de prison à perpétuité. Johannes Blaskowitz 

se suicidera pendant le déroulement du procès." dictionnaire de l’holocauste , p 540. 
 ي" إذا كانت الديمقراطية ه 1946بريطاني في عام "وهو ما عبر عنه الجنرال مونتغمري عندما كان يخاطب الجيش ال 2

بدون طرح أسئلة لكل ، للجندي أن يقول شيئاً من واجب الجندي الطاعةليس ، الجيش هو الانضباطالحرية، فان دور 
 محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون –د. رشيد محمد العنزي  –الأوامر الموجهة إليه من الجيش أي من الأمة"

   .345ص ، 1991العدد الاول، ، 15مجلة الحقوق الكويتية، السنة  –الدولة 
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فالجهل في القانون الدولي يعتبر "طبقا لظروف معينة" عذرا نافيا للعنصر المعنوي في الجريمة الدولية 

  وبالتالي للمسؤولية الجنائية عنها".

 دول لمجموعة أو لدولة الدولي القانون يقرره الذي الحق ذلك هو الشرعي الدفاع: الشرعيالدفاع  :ب

 يكون أن شريطة، 1السياسي استقلالها أو إقليمها سلامة ضد حال مسلح عدوان لصد القوة باستخدام

 بحق للدولة سلم الدولي فالمجتمع معه ومتناسبا، العدوان ذلك لدرء الوحيدة الوسيلة هو القوة استخدام

 2لبقائها. ضمانا وهذا نفسها عن الشرعي الدفاع

لقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي بحيث يحق للفرد استخدام  

الدفاع الشرعي في دفع الجريمة الدولية التي تقع عليه وعلى أمواله وأملاكه وعلى أموال الغير بشرط أن 

  أن تكون هذه الأموال ضرورية لبقائه على قيد الحياة .و  الأفعال تشكل جريمة دوليةتكون أن تكون 

  أوامر الرئيس  :ج

إذا كان قد اصدر ، الرئيس مسؤولاً بوصفه فاعلاً أصليا، 1949جنيف لعام ، تفاقياتإعتبرت إ

تقضي باعتبار الرئيس التي ، خلافاً لما تقضي به القواعد العامة، امرأ بارتكاب إحدى الجرائم الجسيمة

ويشترط لمسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسهم أن يكون  3شريكاً في الجريمة التي يرتكبها المرؤوس،

ن تقع الجريمة الدولية بسبب عدم ممارسة الرئيس أو ، الأخرين خاضعين لسلطة الرئيس أو سيطرته الفعلية

   4المرؤوسين.سلطته وسيطرته على هؤلاء 

                                                 
 الدولية والمواثيق الأعراف تكاملت أن بعد إلا يظهر لم، الجنائي الدولي القانون في العهد حديث أمر ،الشرعي الدفاع إن 1

 وإنشاء الدولية النزاعات لحل شرعية وسيلة قبل من الحرب كانت حيث، إليها اللجوء يجوز لا جريمة الحرب أن تعتبر التي
، الحق هذا على الدولية الوثائق من العديد أكدت وقد، الحديث العصر في إلا يتم تحريمها ولم، بها التمتع وضمان الحقوق

، المتبادلة التعاقدية غير أو التعاقدية علاقاتها في الدول على يمتنع أنه على 02 مادته في 1924 جنيف بروتوكول أكد فقد
 على 1885 لوكارلو اتفاقية أكدت كما . الشرعي الدفاع حالة الحالات هذه ضمن ومن حالتين في إلا الحرب إلى اللجوء
  .الشرعي الدفاع على صريح وبشكل بدوره المتحدة الأمم ميثاق أكد وقد الشرعي الدفاع حالة في الحرب إلى اللجوء جواز

  .151ص ، سابقالمرجع ، السليمان سليمان االله عبد 2
، إذا انحرفوا عن القانون ولم يلتزموا بإحكامه، ن الرؤساء يفقدون سلطاتهم وصفة الإلزام التي تتمتع بها أوامرهمإومن ثم ف3 

  .وتكون عرضه للطعن فيها وإلغائها، فتصبح أعمالهم غير مشروعة
أطروحة دكتوراه ، لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمبدأ التكامل في نظام روما ا، لدين عطية عبد الكريم الجانبيبهاء ا 4

  .1969 ص، 2005،ة الموصلجامع، مقدمة إلى كلية القانون
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ن طاعة الأمر الصادر من الرئيس يعد سببا مانعا للمسؤولية ويبيح أالسؤال الذي يطرح نفسه هل 

أن يفلت مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب مستندين إلى و ، الفعل المرتكب إذا ما نفذ هذا الأمر بحسن نية

  ،؟1أوامر رؤسائهم على أنها سببا لإباحة أفعالهم

المحكمة  أمر لم تتخذ به،للغرض من تخفيف العقوبات، امر العليابالنسبة إلي الاحتجاج بأو 

في محاكم نورمبرغ ، مسلكاً مغايراً إلى ما درج عليه القضاء الدولي الجنائي تقد سلكو  الجنائية الدولية

  2أمر الرئيس الأعلى مخففاً للعقوبة وليس معفياً للعقاب. راعتب ذيوال، وروانداويوغسلافيا 

العامة لتحقق الجريمة الدولية ينبغي أن تتجه نية الفاعل إلى تحقيق الجريمة التي وفقاً للقواعد 

وان يكون هذا الفعل صادراً عن إرادة قصدت ، 3يريد تحقيقها عن طريق ارتكابه الأفعال المؤدية إليها

فرض أن وهو ما لم يحصل في هذه الحالة على ، الإضرار بالمصالح التي يحميها القانون الدولي الجنائي

المرؤوس لم يكن يعلم بعدم مشروعية الأمر بسبب عدم وضوح عدم مشروعيته لان عدم مشروعية الأوامر 

   4لم تكن ظاهرة.

                                                 
  :ظهرت ثلاث نظريات في هذا الخصوص هي 1

  .نظرية الطاعة العمياء أولا:
  .نظرية المشروعية: ثانيا
  .النظرية الوسط :ثالثا

أطروحة دكتوراه، رسالة غير منشورة، كلية ، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنهاابراهيم زهير الدراجي، 
  . 832ص ، 2002، عين شمسجامعة الحقوق، 

2Fougere L, la fonction publique, institut International des sciences administratives, 
Bruxelles 1966, p30. 

التوقع ويحصل عندما يريد الفاعل يضاً الخطأ مع أكون كذلك، والخطأ الواعي ويسمى كما قد لا ي الخطأ قد يكون واعيا 3
الى الجريمة ولا يريد تحقيق النتيجة ومع ذلك يتوقع حدوث النتيجة كأثر لفعله ومع ذلك يقدم على الفعل الفعل الذي يؤدي 
ن الفاعل إيسمى أيضا الخطأ مع عدم التوقع فأما الخطأ غير الواعي و ا فتحدث هذه النتيجة كأثر لفعله، مخاطراً بحصوله

  النتيجة لكنها وقعت نتيجة فعله هذا.يريد الفعل ولا يريد النتيجة لكنه لم يتوقع أصلا هذه 
بيت دون طبعة، ، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنةضاري محمود خليل وباسيل يوسف،  

 .163ـص ، 2003،بغداد، الحكمة
 غير المشروعةم إلى حق المرؤوسين في رفض الأوامر 16/06/1993فقد أشار القانون العسكري البلجيكي الصادر في  4
ن ألا يمكن لمنفعة ما تجبى ولا لضرورة عسكرية أو سياسية أو وطنية أن تبرر حتى و  - 1 فقد جاء في المادة الخامسة منهو 

من القانون  28 قتصاص المخالفات المنصوص عليها في المواد... كما أكد المشرع الفرنسي في المادةيكن على سبيل الإ
، هبالوظيفة العامة على أن يلتزم الموظف بالامتثال لجميع التعليمات الصادرة إليه من رئيسم الخاص 1983لسنة  634رقم 

  .ن تلحق ضرراً فادحاً بالمصلحة العامةأإلا إذا كانت هذه التعليمات والأوامر غير مشروعة ومن شأنها 
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   .من النظام الأساسي 33و ورد في نص المادة 

لم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في  ما -1

اختصاص المحكمة ولا يكون عرضه للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر 

 القصد والعلم.

  لإغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:  -2

  ارتكاب هذا السلوك.  ،فيما يتعلق بسلوكه، يقصد هذا الشخص - 

التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث ، فيما يتعلق بالنتيجة، يقصد هذا الشخص - 

  في إطار المسار العادي للإحداث.

لإغراض هذه المادة تعني لفظة "العلم " أن يكون الشخص مدركاً انه توجد ظروف أو 

   .يعلم " أو " عن علم " تبعاً لذلك وتفسر لفظ "، ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث

  إذا لم تكن مشروعيه الأمر ظاهرة.  - 

لإغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة أو  - 

   الإنسانية.الجرائم ضد 

دولية  أن الشخص لا يعد مسؤولاً إذا نتج من تنفيذه للأمر الرئاسي جريمة 33/11أوضحت المادة 

من المادة ذاتها أن عدم  2في الفقرة  نظام روما واعتبر 2،وكانت عدم مشروعية الأمر غير ظاهرة

                                                 
ارتكاب أي شخص لجريمة من  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه " في حالة 33نصت المادة  1

لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم ، الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
  الآتية: لة امتثالاً لأمر حكومته أو رئيسا عسكرياً كان أم مدنياً عدا الحا

  المعني.إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس  1
  .إلا أن الفقه لم يجمع على اعتبار تنفيذ أوامر الرؤساء العسكريين مانعاً من موانع المسؤولية

يهودا مائير  أمر الكولونيل، بعد شهر من الانتفاضة ضد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة 1998كتوبر أفي  2
وتقييد أيديهم ، وبيتا في الضفة الغربية قوات تعمل تحت إمرته بجمع خمسة وعشرين رجلاً فلسطينياً من قريتي حوّارة

ولكنه أخبرهم أنه لا يشترط ، الذي يعمل تحت إمرة مائير الأمر إلى قواته نقل قائد الوحدة، وعصب أعينهم وكسر عظمهم
هذا وقد كان ، معه عصيهم ن آخرين نفذوه بحماسة إلى حد كُسرتأإلا ، ود عن تنفيذ الأمرأحجم بعض الجن، الالتزام عليهم

حاجج ، في دفاعه عن نفسه، "تكسير عظام مشاغبي الانتفاضة" قد تكلم علناً عن ضرورة، اسحق رابين، وزير الدفاع آنذاك
واستنتجت بأن المسؤولين ، هذه الحجةرفضت المحكمة  مائير بأنه كان يعمل وفقاً لفهمه لأوامر صدرت عن رؤسائه

أما الضباط والجنود الذين نفذوا أوامر مائير في فضيحة ، عظاماليصدروا أوامر بتكسير  السياسين والعسكريين الكبار لم
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مشروعية الأمر الصادر من الرئيس الأعلى تكون ظاهرة إذا ما تعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو 

الجرائم ضد الإنسانية فقد ورد (لإغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب 

  جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية ). 

التبرير لارتكاب الجرائم من خلال القوات المسلحة للدول ذات النزعة  يطأن هذه المادة تع

العدوانية كالولايات المتحدة وإسرائيل مما يتيح إفلات مرتكبي هاتين الجريمتين (جريمة الحرب والعدوان) 

  . تهان الأوامر الصادرة اليه لم تكن ظاهرة عدم المشروعأمتذرعين ب، من المتابعة

  حصانة الرؤساء والقادة العسكريينستبعاد إ :رابعا

ى مسؤولية مقترفي الجريمة مهما كانت مناصبهم ونبين في لن نظام روما أكد عألمسنا مما تقدم  

يتم من خلاله تحصين أشخاص معينين وهم رؤساء الدول  1ن الحصانة نظام دولي تقليديأ ناه

   2من المقاضاة أمام المحاكم الأجنبية. ، والدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة والحكومات والوزراء

متيازات التي تتعلق بحرية الممثلين السياسيين مجموع الإ، في القانون الدولي، يراد بالحصانة

بل يظلون خاضعين إلى ، ومفادها أنهم لا يخضعون مبدئياً لقضاء البلاد التي يقيمون فيها، الأجانب

  3حكوماتهم وقضائهم الوطني. 

غير أن ثمة عرفاً  5والحكام من المسؤولية، 4تنظم مسألة حصانة الرؤساء اتفاقية دوليةتوجد لا 

ملوكاً أو رؤساء جمهوريات أو سلاطين أو أياً كانت التسمية التي ، قضي بإعفاء رؤساء الدولي 1دولياً 
                                                                                                                                                         

 وقضوا مدداً في، ورفضت حججهم بأنهم كانوا "يطيعون أوامر" فحسب، محاكم عسكرية خاصة حوّارة وبيتا فقد حوكموا في
  .السجن

كان للحصانة في القانون الروماني مفهوما أو معنى ضيق ومحدد إذ كان يقصد به آنذاك الإعفاء الضريبي والذي كان  1
  .كانوا يؤدون للدولة خدمات مميزة يمنح لبعض المواطنين الذين

كثر اتساعاً حيث قصد به معنى أ - القانون الذي كان سائدا قبل الثورة الفرنسية  - ثم اتخذ هذا المصطلح في القانون القديم 
إعفاء بعض الأفراد من التزامات معينة مفروضة عليهم أي من التزامات كان من الواجب عليهم أداؤها فيما لو لم تقرر لهم 

  .حصانة في شأنها
  .477ص ، 1993، الاسكندرية، منشاة المعارف، دون طبعة، القانون الدولي العام، علي صادق ابو هيف 2
 . 156ص ، السابق رجعالم، رالنجا إبراهيم 3
  .06/09/2018:  إطلع عليه فيhttp. Www. Al Jazeera. net، الحصانة والجرائم الجسيمة، هيثم المانع4
الأوروبية ويحق لغيرها من الدول التصديق  تفاقية صادرة عن مجلس أوروبا صدق عليها عدد قليل من الدولإوهناك فقط  5

  .1972ماي  16تفاقية إوهي ، عليها
وحتى اليوم لم ، العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية حول الحصانة أحالت لجنة القانون الدولي إلى الجمعية 1991في عام 

  .تفاقإصدور أي قرار بهذا الخصوص لعدم إمكانية التوصل إلى  يتم
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يتواجدون فيها عن من الخضوع إلى القانون الجنائي في الدولة التي ، بمهامهم أثناء قيامهم، تطلق عليهم

أكان تواجدهم بشكل رسمي أو متنكرين أو تحت  امطلقاً سواء اويتم إعفائهم إعفاء، أي جريمة قد يرتكبوها

اسم مستعار كما درجة العمل على أن يشمل هذا الإعفاء أفراد الرئيس ومرافقيه وخدمة المتواجدين معه 

قر مسؤولية كل من الرئيس والقائد العسكري وعدم أو  إلا أن نظام روما قرر عكس ذلك، على إقليم الدولة

  :نقاطالاعتداد بحصانتهم وسنرى ذلك في ثلاثة 

  عتداد بالحصانة عدم الإ :1

 وأكدت، تطور من الدولي الجنائي القانون إليه وصل لما تتويجا روما نظام من 27 المادة تعتبر

، الرسمية الصفة بسبب تميز ودون متساوية بصورة الأشخاص جميع على يطبق" :النظام هذا أن على

 حكومة في عضو أو حكومة أو رئيس للدولة رئيسا كان سواء للشخص الرسمية الصفة فإن خاص وبوجه

 ولا...الجنائية المسؤولية من الأحوال من حال بأي تعفيه لا حكوميا موظفا أو منتخب ممثل أو برلمان أو

  .العقوبة" لتخفيف سبب تكون

  وفقا لهذا النص فهناك مبدأين يحكمان عملية التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية وهما:

التي يتمتع  عتداد بالصفة الرسميةغوهو عدم ال :مبدأ المساواة أمام المحكمة الجنائية الدولية -  1

  .ة ليست سببا لتمييز من يتمتع بهاوأن هذه الصف، بها الأشخاص أمام المحكمة

نصت المادة  حيث، الثانية العالمية العسكرية في الحرب طبق هذا المبدأ أمام المحاكمسبق أن  

سواء بصفة رؤساء دول أم ، المركز الرسمي للمتهمين "أنعلى 2من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ  7

                                                                                                                                                         

وحتى اليوم لم ، روع اتفاقية حول الحصانةالعامة للأمم المتحدة مش أحالت لجنة القانون الدولي إلى الجمعية 1991في عام 
  صدور أي قرار بهذا الخصوص لعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق، يتم

من  هكانت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة في أصلها تنص على أن صفة الشخص الوظيفية لا تعفي 2
  عبارةإلا أن الجنة عندما صاغت المبدأ حذفت العبارة الأخيرة وحلت محلها ، المسؤولية ولكن قد تكون سبباً مخففاً للعقاب

المادة السادسة من النظام الأساسي على ذلك أيصا كما نصت ، عتبار كعذر أو كسبب مخفف للعقوبةيؤخذ بنظر الإ (ولن
اعتبرت أن ف، Krsticد الجنرال أكدت المحكمة هذا المبدأ في حكمها ضحيث  للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

ولاستغلاله منصبه هذا في ، كون المتهم يشغل منصبا رفيعا في الجيش يعد ظرفا مشددا لكونه يفترض علمه بما يحدث
  "ارتكاب الجرائم التي وقعت

المجلة ، حكمان هامان تصدرهما المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، أحمد أبو الوفاء محمد
  .398ص ، 2001القاهرة، المصرية للقانون الدولي، المجلد السابع والخمسون، 
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تقنين المبادئ التي  وتم"،1كعذر أو كسبب مخفف للعقوبة، بعين الاعتبار، لن يؤخذ، بصفة موظفين كبار

   .جاءت بها محكمة نورمبرغ من طرف اللجنة القانونية وأصبحت هذه المبادئ من القواعد الآمرة 

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص -2 

 .أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص 2سواء كانت في إطار القانون الوطني 

، ولا حتى عذرا مخففا للعقوبة، ن الصفة الرسمية للمتهم لا تعد مانعا من موانع المسؤوليةإ 

لا يمكن أن ، أو الرئاسي الذي يشغله أحد المتهمين بارتكاب جرائم دولية، وبالتالي فإن المنصب القيادي

ختصاص المحكمة الجنائية إرتكبه من جرائم تدخل في إة هذا الشخص لما يكون حائلا دون مساءل

  3الدولية.

والمسؤولين الكبار الحكوميين والعسكريين  إذ أن القانون الدولي الجزائي لا يخص رؤساء الدول

انتهاء مسيّرة ضدهم وقت قيامهم بمهماتهم الرئاسية أو بعد  والمدنيين بأي حصانة قضائية أكانت الملاحقة

على الكرامة الإنسانية وعلى القيم القانونية العليا  اعتداءإالجرائم تحمل  وذلك لأن هذه، هذه المهمات

  على الأمن الدولي. الدولي وخطر للمجتمع

إحدى هذه  رتكبإحتى وان كان قد ، نتفاع من أي حصانة قضائيةما يبرر حرمان الفاعل الإ

العليا للمجتمع الدولي  ذلك أن المصالح، أو بصفة ممثل لدولتهالجرائم بصفته رئيس دولة أو حكومة 

عتداء عليها والتي يؤلّف الإ، ات دوليةيباتفاق (الكرامة الإنسانية وأمن وسلام المجتمع الدوليين) محمية

تعلو قوتها على مصلحة دولة أو عدة دول وتفرض ، الدولية اتيتعاقب عليها هذه الاتفاق، جرائم خطيرة

  القضائية الدولية. بصورة مطلقة من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات ن الإنسانية وسلامتهاحماية أم

                                                 
ن من رأيه يجب أن يستخدم القانون ليس في معاقبة سلوك الناس بأصرح جاكسون المدعي العام الأمريكي في المحكمة  1

  أيضا.البسطاء فقط وإنما سلوك الملوك 
  .399 ص، المرجعنفس ، أحمد أبو الوفاء محمد 
النائب الأول و  صراحة على تمتع رئيس الجمهورية 60في المادة  2005دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام ينص  2

تهام أمام بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما في أي محكمة إثناء فترة ولايتهما ويجوز توجيه الإ
  العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة.المحكمة الدستورية في حالة الخيانة 

ن أهداف الحصانة ليس تمييز بعض الأفراد ولكن ضمان ممارسة إتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية "إديباجة  3
  لمهام الدبلوماسية بصفتهم ممثلين للدولة ".لفعالة 
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قررت بالتأسيس على هذه الثوابت ، وهي محكمة وطنية، اللوردات في بريطانيا يذكر هنا أن غرفة

 قرارهاجاء في هذا ما قضائية حيث  نتفاع من أي حصانةحرمان الجنرال بينوشي من الإ، الدولية والقواعد

  .1الذي أدلى به اللورد نيقولس 

خاصة في في العديد من قراراتها ، برغممحكمة نيرو  منها، 2سوابق تاريخية أكدتن أو قد سبق 

وقررت ، 4حكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن لارتكابه جرائم حرب الذي 3" دونتز " حكمها الصادر ضد

  :الأخذ بالدفع الذي قد يبديه استناداً إلى تلك الحصانة بقولها ماستبعاد حصانة رئيس الدولة وعد

حماية  والتي تفيد بضرورة، "نظرية الحصانة التي تغطي الأفعال الجرمية المرتكبة باسم دولة ما

أو شرعي ولا  لا تقوم على أي أساس قانونيو  هي نظرية غير صحيحة، 5المسؤولين عن هذه الأفعال

التملص من المسؤولية الجزائية عن  من أجل، القانون الدولي أو إلى الأعراف الدوليةالاستناد إلى  يمكن

  .6الدول أو من قبل المسؤولين الكبار في هذه الدول الأفعال الجرمية الخطيرة المرتكبة من قبل رؤساء

إن قواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معينة لا يمكن أن تنطبق على 

الرسمية  ولا يستطيع مرتكبو هذ الأفعال التمسك بصفتهم، فعال التي تعتبر جناية في القانون الدوليالأ

                                                 
1 International Law has made plain that certain types of conduct, including torture and 
hostage taking, are not acceptable conduct on the part of anyone. This applies as much to 
heads of state, or even more so, as it does to everyone else. The contrary conclusion would 
make a mockery of international law. 

وهي تسقط إذا ما ، على أن حصانة رؤوساء الدول ليست حصانة مطلقة 1919نصت معاهدة فرساي الموقعة في العام  2
  وجّهت إلى الرئيس القائم بوظائفه تهما بارتكاب جرائم دولية.

الحرب العالمية وقادها في  ولىالحرب العالمية الأوسياسي ألماني عمل في البحرية الألمانية في  يأمير بحر كارل دونتز  3
لعشرين  ألمانيا النازيةقد شغل دونتز منصب رئيس ، و لخليفة له قبل إنتحاره بقلي أدولف هتلرعيّنه الزعيم الألماني ، الثانية

  1946أكتوبر  أولو  سبتمبر 30اعتقل بقرار محكمة نورمبرغ الصادرة بتاريخ  يوما فقط قبل سقوطها في قبضة الحلفاء.
 . 155ص ، 1996،القاهرة، دار النهضة العرية، دون طبعة ،السلمالقانون الدولي العام في وقت ، حامد سلطان 4
الدولة من خلال مهماته الدستورية في بعض  لا يجوز الجمع بين شخص الرئيس وشخصية الدولة وإن كان الرئيس يمثل 5

  قيامه ببعض المهمات التي تدخل في إختصاصه.ومن خلال  المراسم واللقاءات والإحتفالات الدبلوماسية
القضائية وكرست كل مبادئ القانون  هذا المبدأ النافي للحصانة 1946للأمم المتحدة أقرت في سنة  امةن الجمعية العإ 6

  .وطوكيو الدوليتين والمطبقة بأحكام هاتين المحكمتين برغمالدولي المنصوص عليها في نظام محكمتي نور 
عتمدت من قبل اللجنة الدولية إ برغ الدولية والتيممن مبادئ القانون الدولي المكرسة بنظام محكمة نور  3الرقم المبدأ وهو 

حكومة أو موظف عال في الدولة لا تنفي مسؤولية صاحب هذه  على أن " صفة رئيس دولة أو رئيس للقانون الدولي ينص
  ."لي الإنساني أو ضد السلم الدوليإليه جرائم ضد القانون الدو  الصفة الرسمية الذي تسند
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فمن يخالف قوانين الحرب لا يستطيع في سبيل تبرير هذه المخالفة أن يحتج ، لتجنب المحاكمة والعقاب

التفويض تكون متجاوزة حدود بتفويضه من جانب الدولة لأن الدولة في الوقت الذي تمنحه فيه مثل هذا 

  .1السلطات المعترف بها من القانون الدولي "

الجنائية الدولية إذ جاء  من النظام الأساسي للمحكمة 26دعمت ذلك الفقرة الثانية من المادة 

لا تحول الحصانة أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية الشخصية للشخص فيها:"

المحكمة اختصاصها على هذا دون ممارسة ، ةانت في إطار القوانين الوطنية أو الدوليسواءاً ك

  2ته.لمحاكم شروط معينة ولا تشكل النصوص الدستورية الوطنية عائقا ولا تخضع محاكمته إليالشخص"

   3مسؤولية الرئيس والمسؤول الحكومي :2

، وتثبت جميع أركانها، دولية قد وقعتن المسؤولية الجنائية الفردية تفترض أن هناك جريمة إ

مقتضاه إلزام مرتكبه بتحمل النتائج ، بل تعتبر أثرا له، لأنها ليست عنصرا أساسيا في العمل غير المشروع

  .4مشروعر القانونية المترتبة على العمل الغي

 الدولي المستوى على خاصة بصفة الدولة ورئيس عامة بصفة الجنائية الفرد مسؤولية تترتب

 أي يدان لا أنه كما .5للأفراد تنسب أن يمكن التي المشروعة غير الأفعال العام الدولي القانون ويحدد

                                                 
من مشروع سنة  13المادة ، ONU A/2693(1954) وثيقة رقم، 1954مشروع سنة  :نفس المبدأ ىكما نصت عل 1

 ONU A/51/10 (1996 :وثيقة رقم، 1996مشروع سنة ، ONU A/46/10 (1991) :وثيقة رقم، 1991
) 27أن مؤدى نص المادة (، الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائيةوهما ، يجب التفرقة بين نوعين من الحصانات " 2

ومن ثم فلا يجوز الدفع إمام  ،للإعفاء من المسؤولية الجنائية هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية من نظام روما الأساسي
، منصوص عليها في النظام الأساسيالجرائم ال إحدىبالحصانة المقررة لرئيس الدولة عند ارتكابه  المحكمة الدولية الجنائية

إلا بعد ولا تزول عنه ، أما عن الحصانة الإجرائية فإنها تبقى لصيقة برئيس الدولة طالما بقي في منصبه أمامها،حين مثوله 
ف محمود شري ــ الحصانة)للإجراءات المنصوص عليها في الدستور أو النظم القانونية الداخلية لرفع هذه  أن يتركه أو وفقاَ 

  .112 ص، 2004 /32 ددع، مجلة وجهات نظر، محاكمة الطغاة بين عدالة القانون واعتبارات السياسة، بسيوني
فهل ، حول المقصود فيه التساؤلفان مصطلح المسؤول الحكومي يثير ، فإذا كان وصف رئيس الدولة واضح الدلالة 3

أم هو موظف من رتبة عالية جداً في إحدى السلطات ، المقصود به عضو الحكومة حصراً أم عضواً سابقاً في الحكومة
  التشريعية أو التنفيذية أو القضائية

  85مرجع سابق ص ، سليمان سليمان االله عبد 4
الدولي على الفرد واعتباره موضوع  أما تركيز القانون، القانون الدولي هو الذي يحكم معيار الفعل الجرمي والضرر أن 5

كانت المسؤولية الشخصية عن الجرائم الدولية مثل القرصنة من ، نورمبرغ ظاهرة حديثة. ذلك أن قبلفيمثل ، المحاكم الدولية
نتج عن كون أية  "حصراً. ولكن تحول القرصنة إلى "جريمة دولية، المؤسسات الوطنية ذات السلطة السيادية اختصاص

نسيته أو جنسية الضحايا أو مكان الجريمة. ج دولة تتمكن من اعتقال المرتكب لها الحق في مقاضاته بغض النظر عن
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 الضمانات من جزء القاعدة هذه وتعد، دولية جريمة يشكل رتكابهإ حين يكن لم فعل لعدم أو لفعل شخص

الخاص  الدولي العهد من  13المادة ذلك من الاتفاقيات من العديد في عليه النص تم وقد، الأساسية

 تفاقيةالإ من 07 والمادة، الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 15 والمادة، والسياسية المدنية بالحقوق

  .الإنسان لحقوق الأمريكية تفاقيةالإ من 09 والمادة الإنسان لحقوق الأوروبية

لدولة لا  تابعة، محاكم جزائيةوفقا للأعراف الدولية لا تجوز ملاحقة ومحاكمة رئيس دولة ما أمام 

على أن ، 1همامه بمهاأثناء قي رتكابهاإرتكبها أو ساهم في إبجريمة ، حد رعاياهاأيكون الرئيس الملاحق 

شرط أن يكون ، مهماته الرئاسية وقت ملاحقته وان كان الرئيس المعني قد أنهى، هذه الحصانة تطبق

، قيامه بمهماته الرئاسية وعلى علاقة تامة ووثيقة بهذه المهمات الفعل الجرمي المسند إليه قد ارتكب أثناء

  صفة دولية أو واقعة على القانون الدولي الإنساني. ولا يؤلّف جريمة ذات

يرجع هذا الإعفاء إلى المكانة السامية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص في دولتهم ولتمثيلهم دولة ذات  

ن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة لأ، لمسائلة في دولة أخرىولما قد يجره الخضوع إلى ا، سيادة

  .2الوطنية للدولة

                                                                                                                                                         

وجرائم حرب ، على جرائم الإبادة الجماعية المعروف الآن بالاختصاص العالمي طبق هذا المفهوم، وفي فترة أقرب إلينا
 بين العلاقة في دروس مجموعة – له التابعة البيداغوجية والفرقة أحمد لعرابة :البروفيسور" ضد الإنسانية والجرائم، معينة

 طلبة على ملقاة (الإنسانية ضد الجرائم مرتكبي على الحصانة وسقوط بينوشي قضية) الدولي والقانون الداخلي القاضي
  2005 ماي، للقضاء العليا بالمدرسة 14 دفعة الثانية السنة

رؤساء  مباشرة بتحديد وتعريف النظام القانوني الذي يطبق على ياتفاق دولي أو نص دولي يعن لا يوجد حتى اليوم أي 1
في الفقرة فالمادة الأولى تنص، و ، وبحمايتهم والذي يتعلق بتسهيل تنقلاتهم في الخارج، الدول خلال تواجدهم في دولة أجنبية

على ، تمتعون بحماية دوليةومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين ي تفاق الدولي المعني بملاحقةالأولى من الإ
  وآليتها. ولكن من دون أن تعرّف طبيعة هذه الحماية، رؤساء الدول المتواجدين خارج بلدانهم ضرورة حماية

تطبيقاً لذلك رفضت محكمة العدل الدولية رفع الحصانة عن وزير الخارجية الكونغولي في قرارها في القضية المرفوعة من  2
البلجيكي الذي كان  حيث رفضت الموافقة على توقيفه في بلجيكا وفقا للقانون 14/02/2002خ الكونغو ضد بلجيكا بتاري

 كانت توجد ضده شبهات جدية بارتكابه إحدى يسمح بملاحقة وبمحاكمة أي شخص أمام القضاء الجزائي البلجيكي إذا
 الحرب والجنايات ضد الإنسانية وجنايات الإبادةالإنساني أو ذات صفة دولية كجرائم  الجرائم الواقعة على القانون الدولي

الفاعل أو الضحية من غير رعايا  ن كانإ بة على الأراضي البلجيكية وحتى و ن كانت الجريمة غير مرتكإ العرقية، هذا و 
  .الدولة البلجيكية

 بينوشي قضية) الدولي والقانون الداخلي القاضي بين العلاقة في دروس مجموعة، له التابعة البيداغوجية والفرقة أحمد لعرابة
 العليا بالمدرسة  14دفعة الثانية السنة طلبة على ملقاة دروس، الإنسانية ضد الجرائم مرتكبي على الحصانة وسقوط

  .19ص،  2005للقضاء، ماي
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، حتجاج به في نطاق القانون الجنائي الداخلي حتى الآنن كان يمكن الإإ الدفع بالحصانة و  نإ

فقد بات من ، 1فإن الوضع يختلف عندما يتعلق بجريمة دولية خاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي

   .2نه لا يعتد بالحصانة ولا يمكن أن تكون وسيلة للإفلات من العقابأالمستقر 

 عن بمنأى يصبحوا لم الأنظمة ختلافلإ التسميات مختلف على والحكومات الدول رؤساء إن

 تحول ولن3ية الدول الجنائية المحكمة ختصاصإ في الداخلة الجرائم إحدى رتكابهملإ الجزائية المتابعة

  .ذلك دون بها المشمولين وكل بها يتمتعون التي الحصانة

 تعليق أو العقاب من الإفلات تعني لا فإنها، الوظائف لأداء ضمانة الحصانة كانت فإذا

 المسؤول نوإ  الدولة،وظائف رئيس  لأن القيام بجرائم دولية لا يدخل في، اجانب وضعها أو المسؤولية

 السلطات ستخدامإ يسيء فإنه تلك الأعمال بتنفيذ يأمر أو يجيز أو يحرض أو يخطط الذي الحكومي

 ذنب من أعظم ذنبه لكون منها تجريده فيتعين، الحصانة له منحت أجلها من والتي له الممنوحة

  مرؤوسيه.

جرائم خطيرة واقعة على الأمن والسلم  رتكابإحاكمة رؤساء الدول المشتبه بهم بويمكن ملاحقة وم

 أمام، كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، الدولي الإنسانيالدوليين أو على القانون 

تفاق إرئيس ( بموجب فعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها ال، المحاكم الجزائية الدولية

والقرارات المتخذة من ، نتفاع منهاالتي تؤكّد على حقه في الإ 4والحصانة الجزائية العادية، فيينا الدولي)
                                                                                                                                                         

رئيس جمهورية لمحاكمة لوران كابلا  1998وكذلك رفضت فرنسا وبلجيكا الطلبات التي تقدّمت بها المنظمات الحقوقية عام 
  الكونغو الديمقراطية أثناء زيارته لتلك الدولتين

نا عام يمن السوابق التاريخية في هذا الخصوص هو ما سعت إلى تحقيقه الدول المنتصرة على نابليون في مؤتمر في 1
نابليون  م يعتبرون فيه1815مارس  13لبا تصريح بتاريخ ألفاء بعد فرار نابليون من جزيرة صدر الحأم حيث 1815

شخصاً طريداً أي محروماً من حماية القانون لأنه رفض العيش في سلام وطمأنينة ولما تسبب به من دمار وخراب وحروب 
  .منهجتماعية وعدواً للعالم يجب القصاص أصبح خارج العلاقات المدنية والإ ومن ثم، أشعلها خلال أربعة عشر سنة

خص من المساءلة القانونية هو نتاج للتعارض بين السياسات والممارسات " إن الحصانة التي تؤدي إلى إفلات الش 2
وبين متطلبات العدالة الدولية ، لوصول إلى تحقيق مصالحها الخاصةلمن خلالها  الدول التي تسعى بينالمادية والعملية 

  وقت.الالتي تعني إقرار المسؤولية الجنائية والتي تهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات 
Cherif b, Combating impunity for international crimes framese, 2000, p409.  

 فينيسيا جمهورية في صدرت التي الأولى التشريعات بعد التشريعات هذه مثل م 1651 عام أصدر من أول هولندا كانت 3
  .الأخرى الدول وبعض وفرنسا بريطانيا من كل في لاحقا صدرت التي التشريعات وقبل م 1554 سنة

إن الحصانة التي تؤدي إلى إفلات الشخص من المساءلة القانونية هو نتاج للتعارض بين السياسات والممارسات المادية  "4
وبين متطلبات العدالة الدولية التي تعني ، والعملية التي تسعى الدول من خلالها للوصول إلى تحقيق مصالحها الخاصة
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، 1891قبل المعهد الدولي لحقوق الإنسان ( التابع للأمم المتحدة) في مؤتمره المنعقد في همبورغ عام 

لا يتمتع رئيس ، 1991 ومؤتمره المنعقد في بال عام، 1954ومؤتمره المنعقد في اكس أون بروفانس لعام 

في ، و عند صدور الحكم الجزائي بحقهالمحاكمة أوقت حصول ، ن كان يمارس مهماته الرئاسيةإ و ، الدولة

  أي حصانة جزائية في وجه المحاكم الجزائية الدولية .

 2001المنعقد في عام ، من القرار الصادر عن مؤتمر المعهد الدولي لحقوق الإنسان 11المادة 

  ولا يمكن تطبيقها إزاء:، فع بهاتفيد بأن هذه الحصانة لا يصلح الد، في فانكوفير

  الموجبات المستقاة من ميثاق الأمم المتحدة. -1

الدولية  نائيةالموجبات المنصوص عليها في المحاكم الجزائية الدولية الخاصة والمحكمة الج -2

   .1الدائمة

تضيف المادة ذاتها بأن حصانة الرئيس الجزائية لا تحميه من المحاكمة أمام المحاكم الجزائية  

كما لا يمكن الدفع بها لمنع ، ختصاص هذه المحاكم على أنواعهاإ في وجه الدولية ولا يمكن الدفع بها

لأمن والسلم عتداء على اإي الجرائم التي تحمل أمتعلقة بمحاكمة الجرائم الدولية تطبيق القواعد والأصول ال

التي قرر مجلس الأمن  جرائم الحرب والجرائم الإرهابية، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانيةالدوليين 

   . 2على الأمن والسلم الدوليين اعتداءإأنها تحمل 

المحكمة الجنائية الدولية مام أثناء محاكمة مجرمي الحرب أواضح وقد طبق هذا المبدأ بشكل 

، إثناء محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش وبعض أركان نظامهو  3الخاصة بيوغسلافيا

   1التشادي السابق حسين حبري. وعلى الرئيس

                                                                                                                                                         

ائية والتي تهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت... إن الانجاز الحقيقي يتمثل في إقرار المسؤولية الجن
   "تجاوز الحصانة التي كانت تشكل ستاراً جديداً مفروضاً حول فكرة العدالة الجنائية الدولية.

 /32 ددع، مجلة وجهات نظر، محاكمة الطغاة بين عدالة القانون واعتبارات السياسة، شريف بسيوني محمود
  .122، ص2004القاهرة،

إطلع عليه في:  becheraoui@free.fr .حصانة رؤساء الدول في القانون الجنائي الدولي، دريد بشراوى 1
11/08/2008.  

   المرجع. ، نفسدريد بشراوى 2
ي عائق أتنص على أن صفة رئيس الدولة لا تشكل  4/ 7 المادةالمحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة  3

بجرائم ضد الإنسانية أو بجرائم حرب وإبادة ، صاحب هذه الصفة وقت الملاحقة أو قبلها، في ملاحقة ومحاكمة الشخص
  برواندا.ة الخاصة لمحكمة الجزائية الدولي 6/4المادة كذلك ، جماعية
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عتبار لحصانة إي أمحكمة الجزائية الدولية لا يقيم ينتج عن هذه الأحكام أن النظام الأساسي لل

ختصاص هذه المحكمة إرتكاب الجريمة الداخلة في إباشرة بليس فقط في حال تبيّن ضلوعهم م، الرؤساء

وإنما أيضا في ، لها أو إعطاء الأوامر بارتكابهاعن طريق التخطيط ، أو الجرائم الأخرى المرتبطة بها

إذا ، رتكاب الجريمة أو الجرائم المذكورةإيكمن في عدم التدخل لمنع ، صيريارتكبوا عملا تقإحال تبيّن أنهم 

أو إذا كانت الجرائم المرتكبة تتعلق بنشاطات الرئيس الفعلية وتقع ، كانوا على علم بالتحضير لهذه الجرائم

كل الإجراءات اللازمة أو الضرورية والمعقولة التي  أو أيضا أذا لم يتخذ الرؤساء، ه الفعليةتحت رقابت

  .2تدخل ضمن سلطاتهم لمنع أو تفادي ارتكاب الجريمة أو لرفع القضية لسلطات التحقيق المختصة

ينتفعون من أي  رتكاب جرائم دولية لا يتمتعون ولاإليهم تهم إعلى أن رؤساء الدول الذين توجّه للتأكيد  

ساسي للمحكمة من النظام الأ 27 جاء نص المادة، حصانة قضائه جزائية أمام المحاكم الجزائية الدولية

   .عتداد بالصفة الرسمية)الإ ( عدم والذي هو بعنوان:، الجنائية الدولية

، الرسمية الصفة بسبب تميز ودون متساوية بصورة الأشخاص جميع على (هذا النظام)يطبق" 

 أو حكومة في عضو أو حكومة أو للدولة رئيسا كان سواء للشخص الرسمية الصفة فإن خاص وبوجه

 ولا...الجنائية المسؤولية من الأحوال من حال بأي تعفيه لا حكوميا موظفا أو منتخب ممثل أو برلمان

  .3"العقوبة لتخفيف سبب تكون

                                                                                                                                                         

، وهو العام الذي خلعه فيه الرئيس الحالي إدريس ديبي، 1990حتى عام  1982ظل حسين حبري يحكم تشاد منذ عام  1 
أصدرت لجنة  1992وفي عام ، ومنذ سقوط حبري وأبناء تشاد يحاولون إحالته إلى العدالة، فاضطر إلى الفرار إلى السنغال

ألف حالة من  200ألف جريمة من جرائم القتل السياسي و 40رتكاب إاتهام نظام حبري ب تقصي الحقيقة تقريراً يتضمن
حالة  736و، إختفاءحالة  100و، حالة تعذيب 142و، بسبع وتسعين حالة من حالات القتل السياسيو  حالات التعذيب

لما كان عدد كبير من كبار المسؤولين و ، قامت بتنفيذ معظمها "إدارة التوثيق والأمن" التابعة لحسين حبري، عتقال تعسفيإ
فإن الحكومة الجديدة لم تطلب من السنغال تسليمه ، ضالعين في جرائم حبري، ومن بينهم ديبي نفسه، في حكومة ديبي

  إليها.
رقم ن القضاء العراقي أخذ بهذا المبدأ في محاكمة صدام حسين وأركان نظامه من العسكريين والمدنيين طبقا للقانون أ كما 

  .2005لسنة  10
تفاقيات أو هذا الملحق لا يعفى أي مرؤوس بانتهاك الإتفاقية فينا "ضافى لإمن البروتوكول الإ 86تنص المادة  2
تتيح لهم  معلومات رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية حسب الأحوال إذا علموا أو كانت لديهمكذلك  البروتوكول)(

نتهاك ولم يتخذوا كل ما في وسعهم رتكاب مثل هذا الإيخلصوا إلى أنه كان يرتكب أو أنه في سبيله لإفي تلك الظروف أو 
  من إجراءات مستطاعه لمنع أو قمع هذا الانتهاك.

  .مخففا ظرفا اعتبارها يمكن الرسمية الصفة أن اعتبرت قد 07 مادتها في طوكيو محكمة لائحة نإ 3
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لمباشرة عن هذه الجرائم حتى ولو اأيضا على مسؤولية القادة والرؤساء  28كما نصت المادة  

  رتكبت بباعث سياسي. إ

إلى الدفع ، من نظام المحكمة 27في نص المادة ، يبدو أن المشرع الدولي حاول جاهداً  

بعد أن أصبحت عائقاً في المحاكمة أمام القضاء الوطني ، مام القضاء الدوليأبمسؤولية القادة أو الرؤساء 

  ن العقاب. ومن شأنه إفلات المسؤولين م

بحال من ، يمكن لاأنه  - من المفروض- السوري بشار الأسدأن الرئيس  من هذا النص يتضح 

والأعراف  لسورياالأحوال أن يستفيد من حصانة منصبه الرسمي القائمة حقيقة على القوانين الداخلية 

عتقال بل إإصدار مذكرة بلدولية لها اختصاص ووفقاً لهذا النص فإن المحكمة الجنائية ا، المقرة دولياً 

من النظام الأساسي للمحكمة  26وهذا ما دعمته الفقرة الثانية من ذات المادة ، محاكمة أي رئيس دولة

  الجنائية الدولية إذ جاء فيها:

"لا تحول الحصانة أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية الشخصية 

دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا ، انين الوطنية أو الدوليللشخص سواء كانت في إطار القو 

  لشخص."

شروط معينة ولا تشكل النصوص  ام المحكمة الجنائية الدولية إلىالرئيس أم، محاكمة لا تخضع

  .لدستورية الوطنية عائقا للمحاكمةا

 مسؤولية القائد العسكري :3

بقادة  على المسؤولية المتعلقة، الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ، 28المادة تنص 

والحالات التي يكون فيها ، والأشخاص الذين يتمتعون بالمناصب القيادية العليا في الدولة، القوات المسلحة

الحالات التي يكون فيها الرئيس أو القائد ، حيث ذكرت المادة، 1الرئيس مسؤولا عن أفعال مرؤوسيه

أو المسؤول الأوامر  حال ما إذا أصدر القائد يف وذلك، هعن أفعال مرؤوسيلا مسؤولية تامة مسؤو 

                                                 
أن المحكمة تختص بمحاكمة ومعاقبة كل  " للأنظمة الأساسية لمحكمتي طوكيو ونورمبرغ 6والمادة  9نصت المادة  1

الأشخاص الذين أرتكبوا لحساب دولة المحور بصفتهم الفردية أو بصفتهم أعضاء في منضمات إحدى الجرائم المنصوص 
  .عليها في النظام الأساسي للمحكمة"

المؤسسات الوطنية ذات  ختصاصإكانت المسؤولية الشخصية عن الجرائم الدولية مثل القرصنة من ، نورمبرغ ذلك أن قبل
عتقال المرتكب لها إنتج عن كون أية دولة تتمكن من  "القرصنة إلى "جريمة دولية تولكن تحول، حصراً ، السلطة السيادية

 طبق هذا المفهوم، وفي فترة أقرب إلينا، الجريمةجنسيته أو جنسية الضحايا أو مكان  الحق في مقاضاته بغض النظر عن
  .ضد الإنسانية والجرائم، وجرائم حرب معينة، على جرائم الإبادة الجماعية المعروف الآن بالاختصاص العالمي
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 وفقا أو في حال إذا ما خطط القائد أو نفذ الجرائم، المتعلقة بتنفيذ أفعال إجرامية أو والقرارات العسكرية

تشمل حيث أن المسؤولية  1،وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الأشخاص مصدر الأوامر لسياسات الدولة

القرارات العسكرية مرورا بالضباط  بدء من أعلى مستويات مصدر، من هم في التسلسل العسكري القيادي

  والجنود. 

ة مسؤولاً مسؤولية جنائي، أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري، يكون القائد العسكري

بالرغم من النص على عكس ذلك في التشريعات  ختصاص المحكمةإفي  عن تلك الجرائم التي تدخل

حسب ، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين مره الفعليوالمرتكبة من جانب قوات تخضع لأ، الداخلية

  :أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة من خلال، الحالة لعدم ممارسة القائد العسكري

أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف ، إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم :أ

  رتكاب هذه الجرائم. إن القوات ترتكب أو تكون على وشك بأ، السائدة في ذلك الحين

قولة في حدود سلطته إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمع :ب

  2هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة. رتكابإلمنع أو قمع 

                                                 
1 En droit international ,les actes d’un organe d’etat (de jure ou de facto )ou d’un individu 
non lié à l’Etat mais dont la conduite est approuvée par l’Etat même ,sont des actes même 
de l’Etat auquel il appartient: l’acte de l’organe est imputable à l’Etat et c’est l’Etat qui en 
répond ….au niveau international des conséquences éventuelles de l’acte et non pas 
l’individu la justice pénale internationale ". 
Zappalà S, La justice pénale internationale, éd Montchrestien ,2007 p11. 

يجب على القائد في الميدان ليس فقط الامتناع عن إرتكاب لاتفاقية جنيف  البروتوكول الأول من الملحق 87وفقا للمادة  2
  يمة بل عليه الواجبات التالية: نتهاكات الجسالإ
   (البروتوكول).منع الإنتهاكات الواردة في إتفاقيات جنيف الأربع ولهذا الملحق   -  أ
قمع هذه الإنتهاكات وإبلاغها إلى السلطات المختصة وهي الشرطة العسكرية والقضاء العسكري فيما يتعلق بأفراد  -ب 

  إشرافه.ممن يعملون تحت  القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرته وغيرهم
 التأكد من أن أفراد القوات الذين يعملون تحت إمرته على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا الملحق -ج

   الانتهاكات.) وذلك بغية منع وقمع (البروتوكول
أن يقترفوا انتهاكات  أن يكون على بينة أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته على وشك - د

 وأن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للإتفاقيات أو لهذا الملحق (البروتوكول)للإتفاقيات أو لهذا الملحق 
  . (البروتوكول)

  الإنتهاكات.أن يتخذ عندما يكون ذلك مناسبا إجراءات تأديبية أو جنائية ضد هذه  -هـ
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أصدرت الغرفة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية  27/08/2007بتاريخ و  وتطبيقا لهذا المبدأ

المعروف بعلي كوشيب  يمحمد عل يعل الإحضار أمام المحكمة الجنائية الدوليةو  الدولية أمرا بالقبض

ية منها جريمة ضد الإنسان 51رتكابه يد الموالية للحكومة السودانية لإقائدا لمليشيا الجنحو عتباره إب

 2003في الفترة ما بين  غتصاب بحق قرويين في غرب إقليم دارفور السودانيالإو  التعذيبو  ضطهادالإ

  .20041إلى 

ية ي جمهور ف زعيم ميليشيا Thomas Lubumga 2 توماس لوبنقا محاكمةو  نه تم توقيفأكما 

 )الكونغو ايتوري (شمال شرق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية رتكابإالكونغو الديمقراطية المتهم ب

عتقال التابع للمحكمة ويتهم خصوصا بعمليات "قتل" و"أعمال حتجازه في مركز الإإثم  2003 عام

وتمت محاكمته كسابقة ، طفالالقصري للأ التجنيدو  الإغتصابو  نسانية" وبالاستعباد الجنسيلاإوتصرفات 

و سيلي في هذه 3،سنة 14حكم عليه بالسجن لمدة و  2012الأولى في تاريخ القضاء الجنائي الدولي في 

 الأطروحة التطرق لمتابعة عدة قادة عسكريين للنزاع المسلح السوري .
 

                                                 
، غير منشورة، أطروحة دكتوراه، الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، قضية السودان علاقة مجلس، بوخريصة ياسمينة 1

   .جامعة باجي مختار عنابة، كلية الحقوق
 Germainالكنغولية منهم جرمان كاتنقا  أصدرت الغرفة التمهيدية قرار بوقف مجموعة هن المسؤولين في الحكومة 2 

Katanga ماتوى نجودجوMathieu N’gudjdo  وتوماس لوبنغاThomas Lubumgaانظر قائد الميليشيا الكونغولي .
   .المرجع السابق

غير ، رسالة ماجيستير، توماس لوبنغا دييلو حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، قضية المتهم، عمورة أميرة 3 
  .2015، جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، منشورة



 

 

 

 يـــــــالثان ابــــــلبا

دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين 
 ومعاقبةالسوريين من الجرائم الدولية 

مرتكبيها
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منذ منتصف مارس ، في سوريا الذي انطلقت أحداثه "الربيع العربي" "ثورة "الحرية والكرامة
اقتصادية واجتماعية  وبمطالب إصلاحية، غرار ثورتي تونس ومصرعلى ، باحتجاجات سلمية 2011

ب فيـه الحسـابات تغل، مسلح بامتدادات إقليمية ودولية لم تلبث أن تحولت إلى صراع، وسياسية مشابهة
تطورت الأزمة السورية وتـدخلت العديـد مـن القوى الإقليمية ، والمصـالح الاستراتيجية، الجيوسـياســية

  فشكلت الثورة مدخلا لإعادة رسم تحالفات المنطقة وتوازناتها.والدولية 

وزيادة تعقيدها بسبب تكالب القوى الإقليمية والدوليـة على ، أدى إلى تشابك الأزمة الذي الأمر
الموقع الجيوسياسي للدولة السورية ومحاولة استقطابها لما في ذلك من عامـل مـرجح في التوازنات 

حماية المدنيين و  مما اجبر الأمم المتحدة على التدخل لفض النزاع 1الأوسطشـرق الإقليمية لمنطقة ال
ضـمان المسـاءلة وضــرورة وضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب ومحاسبة المسؤولين و  م الدوليةئمن الجرا

إلى على هذا سوف نقسم الباب ، و هم على المحكمة الجنائية الدوليةعن انتهاكات حقوق الإنسان وإحالت
  : فصلين كالآتي

  .دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية: الفصل الأول

المــــدنيين  وقـــانون حمايــــةآليـــات معاقبــــة مرتكبــــي الانتهاكـــات الجســــيمة : الفصـــل الثــــاني
   .السوريين

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

 مركز الإمارات، الطبعة الأولى، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، علاء عبد الحميد عبد الكريم1
   .7ص، 2018، للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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  : الفصل الأول

  السوريين من الجرائم الدولية دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين

توصــل للبذلت منظمـة الأمـم المتحدة منذ بداية الأزمة السورية دورا ملحوظا من خلال جهودهـا 
وهمــا الجمعيــة ، إلــى تســوية شــاملة للأزمــة وفقــا لميثاقهــا ومــن خــلال اجهـــزتها الرئيســية داخــل المنظمــة

  1العامة ومجلس الأمـن.

إلا أن الكثـــير مـــن هـــذه  مــن القــرارات عبــر الهيئتـــين الرئيســـيتين أصــدرت الأمــم المتحــدة الكثيــر
القـرارات لم تفُعل ولم تكن قابلة للتنفيذ ولاسـيما القرارات التي صدرت عن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة 

وبــالرغم مــن أن هــذه ، التــي تعــد مــن حيــث القــانون الــدولي مجــرد توصـــيات غيــر ملزمــة لأطــراف الأزمــة
السـياســي والأمنـي والإنسـاني فإنهـا جميعهـا أثبتـت العجـز  ىالقرارات تتضمن أبعادا مختلفة علـى المسـتو 

الــدولي عــن إيقــاف الحــرب الســورية التــي باتــت مســرح الصــراع الأكثــر دمويــة وأهميــة فــي القــرن الواحــد 
هـذا الإطـار سـوف فـي و  طراف النـزاع السـوريلأ والعشرين ارتكبها أفراد من مختلف الجماعات المسلحة

 : نقسم هذا الفصل إلى مبحثين

  حماية المدنيين السوريينفي  دور الأمم المتحدة: المبحث الأول

   الجرائم الدولية المرتكبة بحق المدنيين السوريين: المبحث الثاني

 

 

 

 

 

  
                                                           

مسألة أو أمر يدخل في نطاق  للجمعيـة العامـة أن تنـاقش أي"من ميثاق الأمـم المتحـدة عـلى أن 10المادة تنص  1
لها فيما عدا ما نص عليه كما ، فيه أو يدخل في وظائفه الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصـوص عليهـا

بما تراه مناسبا في تلك المسائل ، أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما أن توصــي، في المـادة الثانيـة عشــرة
  ."والأمور
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  : المبحث الأول

  حماية المدنيين السوريينفي  دور الأمم المتحدة

حاولــت جامعــة الــدول العربيــة القيــام بــأول عمليــة ، الثــورة الســورية عـــد بضــعة أشــهر مــن بدايــةب
 التــي وجــب تقــديمها للأمــم 2طرحـت خطـة الســلام، 2011ففـي أفريـل 1جـادة لصـنع السـلام فـي السـوريا

   .3المتحدة

 الســـوريين حمايــة المــدنيين علــى غــرار ذلــك أصـــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحـــدة أول قــرار
ـــه جميـــع أطـــراف الأزمـــة  4، مواصـــلة النظــــام الســــوري انتهــــاك حقــــوق الإنســــانأدان القـــرار و  ودعـــت في

الســورية إلــى التعــاون علــى إنهــاء العنــف وتجـــاوزات حقـــوق الإنســـان فــي ســـوريا كمــا دعــا القــرار النظــام 
لجنـة من مع التعاون الفعال مـع وقرارات مجلس الأ 5السوري إلى الامتثال لقراري مجلس حقوق الإنسـان

  : عليه نقسم هذا المبحث كالتالي، التحقيق الدولية المستقلة

  .في حماية المدنيين السوريينالجمعية العامة دور : المطلب الأول

  .تدخل مجلس الأمن في حماية المدنيين السوريين: المطلب الثاني

 

 

  

                                                           

 :على الرابط :4دالعـد، 2012، شـتاء، ,موقع رؤية تركية، مجلة دراسات، سـياسة الجامعة العربية تجاه سوريا1
https://bit.ly/2w1Tulx 02/07/2019 :فيطلع عليه إ.  

ودعـت إلى ، وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة في غضـون شـهرين، تسليم السلطة لنائبـهلحيث دعت فيها الرئيس الأسد 2
  .وأيدت الدول العربية التقرير باسـتثناء لبنـان، انتخابات مبكرة عقـد

 .48ص، المرجع السابق، علاء عبد الحميد عبد الكريم 3
والتعـذيب وسوء ، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان، يتمثـل بالاختفاء التعسفي 4

، الحماية للسـكانوتوفير ، معاملة المحتجزين وشدد القرار على ضـرورة وضع حد لجميع انتهاكـات حقـوق الإنسان
، لتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسانوالامتثال لإ، والالتزام بالوقف الفـوري لجميـع أعـمال العنـف في سوريا

ودعـا القرار ، كما أشار القـرار إلى ضـرورة تنفيذ الحكومة السورية خطة الجامعة العربية بكاملها مـن دون أي إبطـاء
  .سوريا إلىمم المتحدة إلى تقديم الدعم والمساندة لبعثة مراقبي جامعـة الـدول العربية الأمين العام للأ

  .1/17 -دإ و16 /1 -دإ 5
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  : المطلب الأول

  في حماية المدنيين السوريينالجمعية العامة دور 

الجمعيــة العامــة منــذ انطــلاق الثــورة الســورية بإصــدار العديــد مــن القــرارات حــول الأزمـــة  قامــت
 لــذلكالأمــن الــدوليين فــي ســوريا و و  ذلــك للتوصــل إلــى إحــلال الســلمو  حمايــة المــدنيين الســوريينو  الســورية

  : سنقسم دراسة هذا المطلب إلى

   .المدنيين السوريينقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية : الفرع الأول

   .الجمعية العامةتقييم دور : الفرع الثاني

  

  : الفرع الأول

  قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية المدنيين السوريين

أصدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة العديـد مـن القـرارات حـول الأزمـة السـورية محاولـة فـض 
 : منها النزاع وحماية المدنيين السوريين

 (عدم توفير الحماية للسـكان): 66/176القرار رقم : أولا
التـي  89فـي جلسـتها العامــة رقــم  66/176أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  

  : وقـد أدان القـرار مواصـلة النظـام السـوري، بشأن الأزمـة السـورية 2011ديسمبر  19عقدت في 
حقـــوق الإنســـان وهـــو الـــذي يتمثـــل بالاختفــاء التعســـفي والاســتخدام المفــرط للقــوة  انتهـــاك -1

وشــدد القــرار ، والتعـــذيب وســوء معاملــة المحتجــزين، ضــد المتظــاهرين والمـــدافعين عـــن حقـــوق الإنســـان
 على ضـرورة وضع حد لجميع انتهاكـات حقـوق الإنسان.

زام بالوقف الفـوري لجميـع أعـمال العنـف في عدم توفير الحماية للسـكان وشدد عن الالت -2
 سوريا والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ما أشار القـرار إلى ضـرورة تنفيذ الحكومة السورية خطة الجامعة العربية بكاملهـا مــن ك -3
دعم والمساندة لبعثة مراقبي جامعـة إلى تقديم ال، دون أي إبطـاء ودعـا القرار الأمين العام للأمم المتحدة

 الـدول العربية في سوريا. 
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مجلس حقوق الإنسـان والتعـاون الفعـال )1(دعا القرار النظام السوري إلى الامتثال لقراري -4
 .ةلمع لجنة التحقيق الدولية المستق

  المدنيين) دانة أعمال العنـف في سـورية ضدإ(: 66/253القرار رقم : ثانيا
  فيه جميع أعمال العنـف في سـوريا ضد المدنيين بغـض النظـر عـن الجهـة التـي ترتكبها. أدانت

فبرايــر  16التــي عقــدت فــي  97امــة رقــم خــلال الجلســة العامــة للجمعيــة الع صــدر هــذا القــرار
2012 :  

واســــتقلالها ووحـــدتها وســـلامتها ا لتـــزام الأمـــم المتحــــدة بســـــيادة ســــوريإأعـــاد القـــرار تأكيـــد  -1
 .الإقليمية

 حلاً  سلميا. د شدد على ضـرورة حل الأزمة السـياسـية الراهنة في البلا -2
أدان مواصلة السـلطات السـورية انتهـاك حقـوق الإنســان والحريـات الأساســية فـي الـبلاد  -3

ــــم، بشـــكل منهجــــي واســــع النطــــاق التشــــديد عــــلى الحكومـــة الســـورية بوضـــع حـــد فاصـــل لتلـــك ، ومــــن ث
 .التي من شـأنها الإضــرار بحقـوق الإنسان الانتهاكات
ودعــا ، وأدان جميــع أعمــال العنـــف فــي ســـوريا بغـــض النظـــر عـــن الجهـــة التـــي ترتكبهــا -4

 .وفقـا لمبادرة جامعة الدول العربية رإلى وقف جميـع أعـمال العنـف عـلى الفـو  اجميع الأطراف في سوري
ــــرو  -5 ـــة ضــــمان المســــاءلة وضـ ـــى أهمي ــــاب كمـــا أكـــد عل ــــلات مــــن العق رة وضــــع حــــد للإف

 .ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان
نــوفمبر  2وفقــا لخطــة عمـــل جامعــة الــدول العربيــة التــي صــدرت فــي  بــأن يــتم وطالــب -6

وقـف جميـع أعمـال العنـف وحمايـة ســكان )2( 2012فبرايـر 12ينــاير و 22وقراري الجامعـة في  2011
الإفـراج عـن المحتجزين تعسفيا بسبب الأحداث الأخيرة علاوة علـى سـحب جميـع بالإضـافة إلى ، سـوريا

، ســــلميا فضـــلا عـــن ضـــمان حريــــة التظــــاهرت القــــوات العســــكرية والمســـلحة الســـورية مـــن المـــدن والبلـــدا
والســـماح لجميــع مؤسســات جامعــة الــدول العربيــة ووســائل الإعــلام العربيـــة والدوليـــة بالوصـــول إلــى كــل 

 .سوريا والتنقل من دون أي حواجز أو عراقيل أنحاء

                                                           

  .17/1-إ و قرار رقم د1/16إ- دقرار رقم 1
 :على الرابط، موقع الأمم المتحدة، انظر: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة2

http://www.un.org/ar/sections/documents/general-assemblyresolutions/index.htm عليه  طلعإ
  .2019/02/09:في
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شـفاف عـن التجـاوزات والانتهاكـات ضـد المـدنيين  يلـدو  ققيـتح إجـراء(: 69/189رقـم  القرار: ثالثا
  )التي تمس القانون الدولي

  .2012ديسمبر20في  التي عقدت60صدر عن الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 

القرار النظام السوري إلى إخلاء سـبيل جميع المحتجزين تعسفيًا بمن فيهم أعضاء  دعا -1
 .المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

 .عرب القرار عـن أسـفه لعـدم تعاون الحكومة ا لسورية مع لجنة التحقيق -2
ــة تقريــــــــــر لجنــــــــــة التحقيــــــــــقأ -3 ــــــــــرورة متابعــــــــ ــــــد علـــــــــى ضـ ـــــــــي، كـــ  وإجــــــــــراء تحقيــــــــــق دول

  .التجاوزات والانتهاكات التي تمس القانون الدوليشفاف عن 
شـدد عـلى عدم قيام الحكومة السورية بتنفيـذ خطـة الإغاثـة الإنسـانية المتفـق عليهـا مـن  -4

فـورا علـى  ضمان وصول العاملين في مجال تقديم المسـاعدة الإنسـانية: خـلال رسـائل عـدة من ضمنها
 .لسكاننحـو آمـن وتام ومن دون عوائق إلى جميع ا

كما دعا القرار المجتمع الدولي إلـى تقـديم دعـم مـالي للبلـدان التـي تستضــيف اللاجئــين  -5
الســوريين مــن أجـــل تمكينهـــا مـــن تلبيـــة وســد الاحتياجــات الإنســـانية المتزايــدة للاجئــين الســوريين وتجــدر 

لمالي إلى مكتب تنسـيق القرار حث جميع الجهات المانحة على التعجيـل بتقـديم الدعم ا الإشارة إلى أن
العاملــــة فــــي مجــــال تقــــديم المســــاعدة  الشـــؤون الإنســــانية فــــي الأمانــــة العامــــة وإلــــى المـــــنظمات الدوليـــــة

 .الإنسانية

  )لمتزايـد للأسلحة الثقيلة ضد المدنييناالاسـتخدام (: 262/67رقم  القرار: رابعا

  : 80في الجلسة رقم  2013ماي15في  262/67ر القرا صدر

عـــلاوة علـــى القصـــف العشـــوائي ، لمتزايــــد للأســـلحة الثقيلـــة ضـــد المـــدنييناالاســــتخدام  دانأ -1
للمراكـــز الســـكانية بالــــدبابات والطــــائرات واســـتعمال القـــذائف وغيرهـــا مـــن الأســـلحة العشـــوائية واســـتعمال 

  القذائف العنقودية.
وقصف ، طائراتبال كما أدان الانتهاكات واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وقصـفهم -2

وعبر ، اللاجئين السوريو  بين المدنيينبات من صاحايا ووقوع إض دى إلى سـقوطأالبلدان المجاورة مما 
  .ستياء الجمعية العامة من تدهور الحالـة الإنسـانيةإعن 

النظــــام بتيســـــير وصــــول المنظمــــات الإنســـــانية إلــــى جميـــــع مـــــن هـــــم بحاجـــــة إلــــى  طالــــب -3
 المساعدة بأكثر السبل فعالية.
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سـتمرار أعمـال إوأعرب عـن بـالغ قلقـه إزاء تزايـد أعـداد اللاجئــين والمشــردين داخليـا نتيجـة  -4
 .العنف

  )اسـتمرار العنـف ضد المدنيين(: 1182/68القرار رقم : خامسا
  : 70رقم في الجلسة  2013ديسمبر 18فيصدر 

أعربــت الأمــم المتحــدة عــن ســخطها لاســـتمرار العنـــف الـــدائر فــي ســوريا مــا تســبب فــي  -1
ألــف ضـحية فضــلا عـن ســـخطها إزاء الانتهاكــات والتجــاوزات الجســيمة المتواصــلة 100أكثــر مـن  مقتـل

 .ي الإنسانيبشكل منهجـي في مجـال حقـوق الإنسـان وانتهاكـات القانون الدول
عبــرت عــن الغضــب مــن جـــراء إخفـــاق الحكومـــة الســـورية فــي حمايــة شــعبها وتنفيــذ مــا  -2

 .قررته وأصدرته الأمم المتحدة من قرارات
أدان القرار جميع الانتهاكـات ضـد الأطفـال بشـكل يخالف القانون الدولي مثل تجنيـدهم  -3

 .العنف الجنسـيواستخدامهم وقتلهم واغتصابهم وتعريضـهم لسـائر أشكال 
، طالب النظـام والسـلطات السـورية بـإطلاق ســراح جميـع الأشـخاص المحتجـزين تعسـفيا -4

كمــا طالـــب النظـــام الســـوري بالتعـــاون الكامـــل مـــع لجنـــة التحقيــق الدوليــة وإتاحــة المجــال للجنــة التحقيــق 
 .بإمكانية الدخول والوصول لجميع أنحاء الـبلاد

ــــــاب ومحاســــــبة كــــــل شـــــدد -5 ـــــى ضــــــرورة المســـــاءلة وإنهـــــاء حالـــــة الإفـــــلات مـــــن العق  عل
ـــــــوق الإنســـــــان ــــــدولي الإنســــــاني والتجـــــــاوزات فــــــي مجـــــــال حق  ، مــــــن تســــــبب فــــــي انتهاكــــــات القــــــانون ال
  .وعليه فقد أسندت إلى مجلس الأمن النظر في التدابير المناسبة للمساءلة فـيما يخـص الأزمـة السورية

 )انتقاد أعمال العنف والانتهاكات ضد الأطفال السوريين(: 69/189م قرار رق: سادسا
  : 2014ديسمبر  18للجمعيـة العامـة في  73صـدر عـن الجلسـة العامـة رقـم 

ان الأعمــال الإرهابيــة التــي يرتكبهــا تنظــيم الدولــة الإســلامية فــي العـــراق وســـوريا ضــد أد -1
واســـتمرار التجـــاوزات فــي مجـــال حقـــوق الإنســان والانتهاكــات للقــانون  المــدنيين وأفكــاره المتطرفــة العنيفــة

  الدولي الإنساني. 
كما انتقد أعمال العنف والانتهاكـات ضـد الأطفـال السـوريين بمـا يخـالف قواعـد القـانون  -2

الـدولي وخاصـة فــي ظـل مــا يتعرضــون لـــه مـن قتــل واغتصـاب وتجنيــد وتعرضـهم لســائر أشـكال العنـــف 
  الجسـدي. 

                                                           

  A/RES/68/182وثيقة رقم 1
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ـل النظــام مســؤولية الإخفــاء القســـري وهــو مــا يضــع النظــام فــي مــأزق كونهــا تمثــل حمــ -3
  .جريمـة ضـد الإنسانية

عن استياء الجمعية العامة للأمم المتحـدة مـن المعانـاة والتعـذيب الـذي يتعرض له  عبر -4
ردة مــن لجنــة المحتجــزون فــي مراكــز الاحتجــاز فــي جميــع أنحــاء الــبلاد وفقــا لمــا تضـــمنته التقـــارير الــوا

ومــن ثــم يــــدعو القـــرار إلــى تمكـــين هيئــات الرصـــد ، نالتحقيــق ومفوضـــية الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســـا
  .السجون ومراكز الاحتجاز بما في ذلك المنشآت العسكريةالدولية من الوصول إلى المحتجزين في 

حمايــة طالــب بضـــرورة اتخــاذ جميــع الأطــراف كــل الخطــوات اللازمــة التـــي مـــن شـــأنها  -5
ودعـــا القـــرار جميـــع أعضــاء المجتمــع ، المــدنيين بمــن فــيهم أفــراد الجماعــات العرقيـــة والدينيـــة والمذهبيـــة

الــدولي بمــن فــيهم الجهــات المانحــة إلــى الوفــاء بالتعهـــدات مـــن أجـــل تقـــديم المســاعدات الإنســانية إلــى 
 .البلـدان المضيفةداخليـا أو في ا سـواء، الملايين مـن السـوريين المشــردين

  : الثانيالفرع 

  الجمعية العامةتقييم دور 

تقــــديم و  عـــن العديـــد مـــن القـــرى والأحيـــاء المحاصـــرة عجـــزت الأمـــم المتحـــدة عـــن فـــك الحصـــار
إلقــاء المســاعدات الغذائيــة  إلــى المســاعدات الإنســانية إلــى الملايــين مـــن الســـوريين المشــــردين واضــطرت

قصف قوافل مسـاعداتها وقتـل عشـرات مـن موظفيهـا  من إيقافلم تتمكن  كما، والطبية جوًا للمحاصرين
، عبير عن سخطها لاسـتمرار العنـف الـدائر في سـورياتتفعل شيئًا أكثر من الإدانة وال حيث لمالإغاثيين 

جميع الانتهاكـات ضــد الأطفــال بشــكل يخـالف القـانون الـدولي و  المدنيين السوريين استيائها عن معانـاةو 
  .ثل تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم واغتصابهم وتعريضـهم لسـائر أشكال العنف الجنسـيم

اكتفــت بالطلــب بضـــرورة اتخــاذ جميــع الأطــراف كــل الخطــوات اللازمــة التـــي مـــن شـــأنها  حيــث
مواصــلة انتهـــاك حقـــوق  تدانــأو ، حمايــة المــدنيين بمــن فــيهم أفــراد الجماعــات العرقيـــة والدينيـــة والمذهبيـــة

التشـــديد عـــلى جميــع ، ومـــن ثـــم، جـــي واســـع النطـــاقملإنســـان والحريــات الأساســـية فــي الــبلاد بشــكل ها
ــــرار بحقــــوق  للجـــرائم التـــي مـــنو  الأطـــراف المتنازعـــة بوضـــع حـــد فاصـــل لتلـــك الانتهاكـــات شــــأنها الإضـ

، وحمايـة ســكان ســوريا 1ترتكبهـا ة التيهلجميع أعمال العنـف في سوريا بغض النظر عن الجو  الإنسان

                                                           

  2012.فيفري16 التي عقدت في97خلال الجلسة العامة للجمعية العمومية رقم  253/66القرار  1
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 عبــرت عــن قلقهــا البــالغكمــا  1المحتجــزين تعســفيا بســبب الأحــداث الأخيــرة بالإضـــافة إلــى الإفـــراج عـــن
غضبها من جـراء إخفـاق الحكومـة السـورية في حمايـة شـعبها وتنفيـذ مـا قررتـه وأصـدرته الأمـم المتحـدة و 

  فيها.الوضع  من قرارات وتدهور

جمـــع بحـــل الأزمـــة فـــي  2خفـــق ومبعوثوهـــا السياســـيونأو  ة دور الضـــامنلـــم تلعـــب الأمـــم المتحـــد
، 2012صــيف  3ف الأولفمنــذ مــؤتمر جنيــ، المختصــمين وحلفــائهم الإقليميــين علــى طاولــة حــوار مثمــر

 تم التوافق على العديد من التفاهمات الأولية التي لم يتم الالتزام بها واحترامها. الثالث وحتى جنيف

آليــة الدوليــة المحايــدة " 4صــوتت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة علــى تأســيسمـام هــذا الإخفــاق أ
مـل فـي مجلـس الأمـن الـدولي بشـأن نسـداد أفـق العإبموجب قـرار غيـر مسـبوق جـاء رداً علـى " والمستقلة

 2011نتهاكات التي ترتكب في سوريا حيث استخدمت روسـيا حـق الـنقض (الفيتـو) سـت مـرات منـذ الإ
مناســـبات إضـــافية لعرقلـــة قـــرارات  6ثـــم اســـتخدمت الفيتـــو فـــي ، لعرقلـــة عمـــل المجلـــس فـــي هـــذا الإطــــار
تكليـــف الفريـــق الجديـــد بجمـــع الأدلـــة المحتملـــة ، تـــمفـــي هـــذا ، و متعلقـــة بالأســـلحة الكيميائيـــة فـــي ســـوريا

وإعــداد ملفــات  ،وحفظهــا وتحليلهــا لاســتخدامها فــي المحــاكم ذات الولايــة علــى الجــرائم الخطيــرة المرتكبــة
5 عن أفراد معينين لتسهيل الإجراءات الجنائية

.  

 وعلــى الــرغم مـــن أن اللجنــة لا تملــك أيـــة صــلاحيات للمقاضــاة إلا أن لـــديها أدلــة كثيــرة وقـــوائم
ـــرة ـــة فـــي النظـــام  وأســـماء معتب ـــى المناصـــب العســـكرية والحكومي ـــد أنهـــا تضـــم شخصـــيات تتبـــوأ أعل يعتق

  .6السوري

                                                           

  :على الرابط دةموقع الأمم المتح، انظر: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 1
http://www.un.org/ar/sections/documents/general-assemblyresolutions/index.html اطلع  

.2019/08/09عليه في:   
المشترك مع جامعة الدول العربية  ثم مبعوثها نناعلأمين العام السابق كوفي ابداية  أرسلت الأمم المتحدة للمفاوضات 2

  محاولاتهم عقيمة لحل الأزمة. كانت لكنو  الأخضـر الإبراهيمي وختاما بدي مستورا
نان ععلى دعوة كوفي  ابناء 2012 /07/ 30في سويســرا يـوم  لـمجموعة العمل من أجـل سـوريا 1جنيف عقد مؤتمر 3

وضم المؤتمر الأطراف المباشـرة وغير المباشــرة ، مبعوث الأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربية الى سوريا في ذلك الوقت
  .بالوضع السوري ذات الصـلة كافـة

  .2016ديسمبر في  4
 اطلع عليه، 6ص، www.strategy-watch.com ارتكبها النظام ومحاسبة رموزه جهود توثيق الانتهاكات التي 5

  .02/07/2019في 
  الصفحة. نفس، السابق المرجع 6
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و أهيئــة الأمــم المتحــدة أن تســوية الأزمــة الســـورية يجــب أن تكــون بحــل مــن مجلــس الأمــن  رأت
  الصيني.-لى الرفض الروسـيإ الكنها لم تستطع التوصل إلى ذلك نظر ، دبلوماسـي

  : المطلب الثاني

  من في حماية المدنيين السوريينتدخل مجلس الأ

كمـا أدان انتهاكـات ، الوضـع فـي سـورياقلقـه البـالغ مـن تـدهور  عرب مجلس الأمن الدولي عنأ
واستــخدام القـوة ضـد المـدنيين ، حقوق الإنسان التي ترتكــبها جمع الأطراف في سـوريا علـى نطـاق واسـع

أن تحتــرم حقــوق الإنســان احـــتراماً كــاملا  الســورية وطالــب الســـلطات، الأمــن الــدوليينو  الســلمالتــي تمــس 
الأمـن و  حفظ السـلمن يتدخل لضمان أنه يجب أمشيراً إلى ، الـدوليالقانون  بموجب بالتزاماتها تتقيد وأن

كمـا يين تخـاذ قـرارات واجـراءات خاصـة لحمايـة المـدنيين السـور إمع  ياالدوليين دون المساس بسيادة سور 
مــن خــلال هــذا المطلــب مســؤوليات مجلــس  لســنتناو و  ،1ينبغــي محـــاسبة المســؤولين عــن أعمــال العنــف

  : الشأن السوري وفقا للتقسيم الآتيإجراءاته حيال و  الأمن

متصرفا بالفصل مسؤوليات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين : الفرع الأول
  .عالساب

  إجراءات مجلس الأمن بشأن سوريا.: الفرع الثاني

  

  :الفرع الأول

 متصرفا بالفصل السابع والأمن الدوليينمسؤوليات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم  

ـــاءا علـــى معلومـــات اســـتقاها مـــن المـــراقبين الـــدوليين واللجـــان وفـــروع توصـــل مجلـــس الأ مـــن بن
نهــا علــى مســتوى ونطــاق أنســان فــي خطــر شــديد و وضــاع حقــوق الإأالمنظمــات الدوليــة ووكالاتهــا بــأن 

  .2من الدوليينبحيث يجعلها تهدد السلم والأ واسع

                                                           

 فيجلس الأمن - بيان رئيس م 1
 03/08/2011 16/2011/S/PRST.  
  .UN Doc. S/PV.6524/27/04/2011 وثائق الأمم المتحدة 2
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الشــأن الســوري وتصــاعدت اللهجــة وذلــك باســتخدام عبــارات توالــت جلســات مجلــس الأمــن فــي 
ى اســتخدام عبــارة إلــخــرون آذهب فــ 1، هتمــام البــالغ بالانتهاكــات التــي يتعــرض لهــا الســوريونالإو  دانــةالإ
مـــن قـــد ن مجلـــس الأأي أ، 2نتهاكـــاتنهـــاء الإإصـــوات التـــي تطالـــب بهتمـــام العميـــق وانضـــموا الـــى الأالإ

، مـن الـدوليينلوضـع فـي سـوريا وتمكـن مـن ربطـه وتوثيقـه بالسـلم والأاضطلع بدوره في فحـص وتـدقيق ا
 .3من لاحقاتاح تناول القضية السورية في جلسات مجلس الأأبما 

 هالأمن الـدوليين جـوهر تلـك اختصاصـاتو  ويعتبر اختصاص مجلس الأمن المتعلق بحفظ السلم
الواجبـــات وفقـــا لمقاصـــد الأمـــم "يعمـــل مجلـــس الأمـــن فـــي أداء هـــذه  2/ 24فـــي نـــص المـــادة  كمـــا جـــاء
لـه لتمكنــه مـن القيـام بهـذه الواجبــات المبينـة فـي الفصــول  السـلطات الخاصــة المخولـةو  مبادئهـاو  المتحـدة

الســــلم و  باعتبـــار مجلـــس الأمـــن صــــاحب المســـؤولية الرئيســـية فيمـــا يتعلــــق بحفـــظ الأمـــن )6.7.8.12(
ة فـي الوضـع الـدولي ومـدى علاقتـه بالسـلم ن الجهـة التـي تقـرر الخطـور إ، وفـق الفصـل السـابع، الـدوليين

لـى إنه قـد يـؤدي أو موقف يرى أي نزاع أن يفحص أحيث يستطيع ، من الدوليين هي مجلس الأمنوالأ
ن أو الموقــف مــن شــأنه أمــا اذا كــان اســتمرار هــذا النــزاع  و قــد يثيــر نزاعــا لكــي يقــررأحتكــاك دولــي إ

دوره و  سنبين من خلال هـذال الفـرع مسـؤوليات المجلـس، و )4(يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين
  : بشكل خاص في القضية السورية عبر النقاط التاليةو  عموما

  .حفظ السلم والأمن الدولييندوره في : أولا

  .مسؤوليات مجلس الأمن وفقا للفصل السابع: ثانيا

  .مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليةو  مجلس الأمن: ثالثا

  

                                                           

1
وبشدة الانتهاكات المقيتة التي تقوم به ، وبكل العبارات الممكنة، دانةعلن ممثل الولايات المتحدة الامريكية الإأ 

  .بالأحداثلمانيا والبرازيل اهتمامها العميق أفريقيا و إاعلنت جنوب كما  الحكومة السورية
  .UN Doc. S/PV.6524 04 /27/2011وثائق الأمم المتحدة 

 .من الميثاق42 المادة 2
 العدد،  1مجلة حبهان_ اربيل العلمية، المجلد، مجلس الأمن الدولي والقضية السورية، ابراهيم احمد عبد السامرائي 3
  .148ص، 2017جوان، ، 1
  .من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة  3
  .147ص، سابقالع جمر ال، مجلس الأمن الدولي والقضية السورية، حمد عبد السامرائيأابراهيم  4
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  حفظ السلم والأمن الدوليينفي دوره : أولا

بتوسيع مجالات تدخل مجلـس الأمـن ، تحاد السوفييتيبعد رحيل الإ، قد سمحت الظرفية الدولية
وفـي هـذا السـياق تعـززت آليـة ، حيث تمكن من التعامل مع قضـايا دوليـة جديـدة، وتفعيل وتطوير آلياته

الـذي ظـل ، لنظام الأمن الجمـاعي الاعتبار في إطار إعادة، العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية
كمــا تــم ، معطــلا منــذ اســتعماله أول مــرة بصــدد أزمــة كوريــا فــي بدايــة الخمســينيات مــن القــرن المنصــرم

فــي مســائل  يظهــر توســيع اختصاصــات المجلــس، تفعيــل وتوســيع عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام
ه لاسـتراتيجية جديـدة لمواجهـة ظـروف دوليـة اسـتثنائية معتمـدا بنـحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال ت

   .ميثاق الأمم المتحدة ىلإفي ذلك على مبررات يرجع سندها وأساسها 

ستنادا إلى المادة الأولى من الميثاق الأممي فإن الهدف الأساسي والأسمى للأمم المتحـدة هـو إ
دقيقة مرتبطة بهذه  وضوابط جاء خاليا من مفاهيمو ، 1إلا أنه لم يُعرفهما ، تحقيق السلم والأمن الدوليين

ممــا تــرك ، اتالمــراد مــن هــذه العبــار أو  ولــم يضــع معــايير لتحديــديهما، رغــم أهميتهــا القصــوى، التعــابير
في بعـض الأحيـان سـواء مـن جانـب الـدول أو الفقهـاء  2المجال واسعا لبروز تفسيرات متعددة ومتناقضة

  .لس الأمنأو من جانب الأمم المتحدة ومج

مـن تهديـد  39الذي شاب الميثاق الأممي بشأن تحديد المفاهيم المرتبطة بالمـادة ، إن الغموض
جعـل التمييـز بـين حالـة الإخـلال بالسـلم ، بهما أو وقوع حالـة العـدوان خلالالإ للأمن والسلم الدوليين أو

بـل إن الأمـر يصـل أحيانـا ، وبةلا يخلـو مـن الصـع، والأمن الدوليين وحالة تهديد الأمن والسـلم الـدوليين
خاصـة وأنهمـا مسـألة مـن المسـائل الموضـوعية التـي يجـب أن يتخـذ قـرارا بشـأنها ، إلى حد الخلط بينهمـا

والقـــرار الـــذي يصـــدر فـــي هـــذه الحالـــة يكـــون ملزمـــا للـــدول ، بأغلبيـــة أصـــوات الأعضـــاء الـــدائمين متفقـــة
  .من ميثاق الأمم المتحدة 60الأعضاء وذلك طبقا للمادة 

                                                           

وجد ، الأمين العام الثاني للأمم المتحدة، فإن داغ همرشولد، مع أن عبارة "حفظ السلام" لم ترد في ميثاق الأمم المتحدة1
فى ، ن حفظ السلام يندرج تحت "الفصل السادس ونصف" من الميثاق" أ:الميثاق قائلاطريقة لتعريفها ضمن إطار 

موضع ما بين الحلول التقليدية لحل المنازعات سلميا (كما ورد فى الفصل السادس) والعمل الأشد قوة والأقل "استنادا 
  ."إلى الموافقة" (الفصل السابع)

دة الثانية من النظام الأساسي على أن يتم تنظيم العلاقة بين المحكمة نصت الما المبادئمن أجل المحافظة على هذه  2
وهنا تجدر ، ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها، تفاق تعتمده جمعية الدول الأطرافإوالأمم المتحدة بموجب 

المحكمة وخاصة الإشارة إلى أن هناك شبه إجماع دولي يرفض أي تدخل لأي جهاز تابع للأمم المتحدة في عمل 
  ستقلالية المحكمة وحيادها.إمبررين ذلك بالحفاظ على ، مجلس الأمن
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دراسـة شـاملة لمفـاهيم  لإجـراء، 1لجنـة خاصـة، لسد هذه الثغرة شكل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة
  : على النحو التالي، 1986المنشور سنة  افي تقريره، وعرفت مفهوم الأمن، الأمن

هــو حالــة تــرى فيهــا الــدول أنــه لــيس ثمــة أي خطــر فــي شــن هجــوم ، "الأمــن مــن حيــث المبــدأ
بحيث تمكن من المضي قدما نحو العمل بحرية ، سياسي أو إكراه اقتصاديعسكري أو ممارسة ضغط 

يـــرتبط باســـتقرار الـــدول وعـــدم تعرضـــها لضـــغوطات عســـكرية أو و  علـــى تحقيـــق تنميتهـــا الذاتيـــة وتقـــدمها
  ."اقتصادية أو غيرها

للقـوة خرقـا للفقـرة الرابعـة ، غيـر مشـروع، كـل عمـل نـاتج عـن اسـتعمال "هـوفالإخـلال بالسـلم  أما
 لحفـظ السـلم، قـد كفـل ميثـاق الأمـم المتحـدة لمجلـس الأمـن التـدخل المباشـر، و "من المادة الثانية للميثـاق

أو كـان مـا وقـع عمـلا ، إذا كـان قـد وقـع تهديـد للسـلم أو إخـلال بـه، الأمن الدوليين أو حدوث عمـل مـاو 
مـن مكانـة بـارزة فـي وضمن هذه الوسائل يحتل مجلس الأ، وله عدة وسائلا للتدخل، من أعمال العدوان

خولهــا لــه الميثــاق الأممــي بــالنظر إلــى القيمــة القانونيــة لقراراتــه الحاســمة وكــذا الــدور الــذي ، هــذا الصــدد
واحتكـاره ، يحظى به في إقرار الحالات المهددة أو المخلة بالسلم والأمن الدوليين أو وقوع حالـة العـدوان

  رى في مواجهة الدول المعتدية.لوسائل استعمال القوة والإجراءات الزجرية الأخ

لحفـظ  42-41و يقدم في ذلـك توصـياته أو يقـرر مـا يجـب اتخـاذه مـن التـدابير طبقـا للمـادتين 
لكـن يمكـن لـه أن و  لا يحتـاج مجلـس الأمـن إلـى وصـاية، الأمن الدوليين أو إعادتها إلى نصـابهاو  السلم

 الأمن معرضان للخطر.و  السلميتخذ كل الإجراءات اللازمة إن كان و  يتحرك من تلقاء نفسه

إلا أن هـذه السـلطة التـي يتمتـع بهـا المجلـس ، فـي هـذا المجـال ملزمـة، لقرارات التي يتخـذهاان إ
 حيــث تــرد عليهــا قيــود تحــد مــن نطاقهــا، والقــوة الإلزاميــة التــي تتصــف بهــا قراراتــه ليســت شــاملة ومطلقــة

  : تتمثل هذه القيود فيو 

  .وحفظ السلممن أن تكون قراراته متعلقة بالأ -1

فخــروج مجلــس ، ومبادئهــاأن تكــون عمليــة حفــظ الســلم الــدولي وفقــا لأهــداف الأمــم المتحــدة  -2
للــدول  وبالتــالي يســمحيجــرد قراراتــه مــن قوتهــا الإلزاميــة  والمبــادئ ومخالفتهــاالأمــن عــن هــذه الأهــداف 

  .والتقيد بهاالأعضاء بعدم الخضوع لها 

                                                           

  .1983لسنة  38في دورتها  188قرار الجمعية رقم  1
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وهــذا الشــرط ، إلا إذا كانــت قــد اتخــذت وفقــا لنصــوص الميثــاق لا تتمتــع قراراتــه بهــذه القــوة -3
إذ يتصــور أن يصــدر قــرارا يتفــق مــع مبــادئ وأهــداف الأمــم المتحــدة ولكــن يخــالف بعــض أحكــام ، أوســع

أو عــدم مطابقتــه لــبعض الأحكــام الإجرائيــة أو الموضــوعية المتعلقــة ، الميثــاق كــأن يتجــاوز اختصاصــه
  1وفق القانون الدولي.بأداء الاختصاص أو حقوق الدول 

و يخــول مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع ســلطة تقديريــة واســعة لا حــدود لهــا فــي تكييــف 
 هذه الجهة الوحيدة التي لهاأنه ، 2الوقائع التي تهدد الأمن والسلم الدوليين أو عملا من أعمال العدوان 
ها إذا كانــت تنطــوي علــى تهديــد أو الســلطة التقديريــة فــي تحديــد الحــالات النقيضــة لهــذا المفهــوم ووصــف

الـدوليين قبـل مباشـرة إجراءاتـه السـلمية أو الزجريـة لـرد هـذه الممارسـات أو  إخلال أو خرق للسلم والأمـن
 .3 . دون المساس بالسيادةالتصرفات

، قراراتـه إذا لم يراع المجلـس الضـوابط القـانون ومبـادئ العدالـة المفروضـة فـي الميثـاق فـي كافـة
الأمــم  الإخـلال بمبـدأ المسـاواة فــي السـيادة بـين جميـع أعضـاء، لــيس فقـط، متيـاز مـن شـأنهن هـذا الإإفـ

ها إلى اعتبار اأقو  وخاصة الدول،ولكن دفع تلك ، الميثاق)عليها  صأوّل المبادئ التي ين (وهو المتحدة
المبـدأ فـي  خـل المجلـس بهـذالقـد أو  يمكن أن يخل بالسـلم والأمـن الـدولي نفسها خارج القانون في كل ما

  فلسطين وسوريا.و  ليبيا وتركه حالات كثيرة أخرى مثل العراقو  إحالته لحالة سودان

  وفقا للفصل السابع  مسؤوليات مجلس الأمن: ثانيا

جتمـاع إنـزع هـذه السـلطات بـالقوة مـن ، الـذراع الـذي ينفـذو  إن مجلس الأمن هو القوة التي تقـرر
الأخـذ آنـذاك أمـر البـت فـي مسـائل المجتمـع الـدولي  أيـن قـرر، الثانيـةبعد انتهاء الحرب العالمية ، يالطا

                                                           

   :تنقسم إلى والتي هاوية عدم الشرعية إلى إن العيوب التي قد تنحدر بقرارات مجلس الأمن 1
خاصة عند ممارسة مجلس الأمن للسلطة التقديرية التي بالسلطة  نحرافالإ يشملو  المشروعية الخارجية يبع -

 اتخاذ التدابير.  وفي بها في تقدير الوقائع يتمتع
  .العامة ومحكمة العدل الدولية أساسا في التدخل في مهام الجمعية المتمثل عيب خرق قواعد الاختصاص -
ومبادئ القانون  الأمم المتحدة ميثاققانونية بالنظر إلى  المشروعية الداخلية والمتمثل في خرق قاعدة عيب  -

  .وقع احترامها يصبح القرار نافذا إلا إذا الجوهرية التي لا الدولي وخرق الصيغ الشكلية
   :من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة 2

3  " Le Conseil de sécurité, organe principal chargé du maintien de la paix, dominé par les 
vainqueurs de la seconde guerre mondiale, a manqué à sa tâche en laissant les conflits 
se multiplier et en choisissant d’intervenir de manière arbitraire". 
Chemmilier Gendreau M, Le Monde Diplomatique, du 25/09/2005. 
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الــذي و  (حــق الفيتــو) 1أعطيــت صــلاحيات للأعضــاء الــدائمين بــه، و الأمــن الــدوليينو  التــي تتعلــق بالســلم
  2بموجبه يحق لأي دولة من الدول الخمس الدائمة أن تعطل القرارات.

، أنهـا قطعـت علـى نفسـها عـدم التعمـد فـي اسـتعمالهأعلنـت ، المتمتعـة بهـذا الحـق، رغم أن الـدول
لكــن واقــع ، ومبــدأ حســن النيــة التــي تقــوم عليــه الأمــم المتحــدة اعتبــارا أن ذلــك يتنــافى، بشــكل غيــر ســليم

  .3الممارسة بالمجلس أثبت أن ذلك لم يكن سوى مجرد شعارات

                                                           

وخلافا لما هو عليه الأمر ، الدولي من خمسة عشر عضوايتكون مجلس الأمن ، من الميثاق 23بموجب المادة 1
فإنه يتميز بكونه جهازا ذو تمثيل ، بالنسبة للجمعية العامة التي تتميز بتمثيل عادل ومتساوي بين أعضاء المنظمة

، ينفقد ميزت المادة السابقة من الميثاق في فقرتها الأولى بين نوعين من الأعضاء: الدائمون وغير الدائم، محدود
ويعود ، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، فالدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة بالمجلس هي: الصين

ضد  السبب الأساسي لتمتع هذه الدول دون غيرها بهذا الحق إلى الدور الذي قامت به خلال الحرب العالمية الثانية
هذا بالإضافة إلى ما تمتاز به من مقومات بشرية واقتصادية وعسكرية هائلة ، ان )إيطاليا والياب، دول المحور ( ألمانيا

وكذلك لإقامة نوع من التوازن بين هذه القوى ، تؤهلها للعب دور أساسي في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين
كانت  23لتي ورد ذكرها في المادة غير أن الدكتور حامد سلطان يعلق على ذلك بالقول " إن الدول ا، في هذا المجال

وهذا ما بدا جليا ، ولكن ليس معنى ذلك أنها ستظل محتفظة بهذا الوصف، عند وضع الميثاق أقوى دول الأمم المتحدة
خلال السنوات الأخيرة بعد نهاية الحرب الباردة حيث تعالت أصوات العديد من الدول مطالبة بالحصول على مقعد دائم 

، نموذج كل من اليابان وألمانيا عن الدول المتقدمة والهند، على سبيل المثال لا الحصر، نذكر هناو ، بمجلس الأمن
  مصر ونيجيريا عن الدول النامية خصوصا وأن هذا الجهاز لم يعد يعكس بتشكيلته القوى الرئيسية دوليا.، المكسيك

الدوليين: التدخل في الممارسات  الأمنو تطور أداء مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم ، دريسى لكرني 
 9ص ، 3894العدد ، 12/12/2005، لندن، جريدة القدس العربي، الدولية بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغير

  .وما بعدها
سبب هذا الحق اتخذ المجلس مواقف مضادة لمواقف الجمعية العامة في مرات عديدة خاصة في القضايا الأساسية ب2

وقد ، ستعمار ومكافحة العنصريةالشأن بقضايا تصفية الإ وكما ه، التي تدخل في نطاق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة
مجموعة ، ولعل هذه هي الأسباب التي ولدت لدى، في مناسبات عديدة عن إدانتها لهذه المواقف، عبرت الجمعية العامة

في الميثاق خصوصا في جانبه المرتبط بإلغاء هذا الحق أو من أطراف المجتمع الدولي فكرة ضرورة إعادة النظر 
  .شرقهو  غربه، جنوبه، حتى تعبر هذه المنظمة على مصالح العالم بشماله تعديله

  .12ص ، المرجع السابق، دريسى لكرني 
مرة  32وبريطانية مرة  76مرة والولايات المتحدة  120ستخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو اعند تأسيس الأمم المتحدة 3

تسمية وزير الخارجية  ىكثرة استخدامه من طرف الاتحاد السوفيتي سابقا إل توأد، مرات 5بينما استخدمته الصين 
بين ، كان يعتبر حق الفيتو ضمانة جديدة للدفاع عن استقلال وسيادة الدول الصغيرة " نياتلسيد ا أندرية غروميكو "

  قرارا. 600أصدر مجلس الأمن  1989و 1945
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أصبح فيـه اللجـوء إلـى الفيتو أساء لسمعة المجلس ومصداقيته إلى الحد الذي  ل حقان استعمإ
اســـتحال علـــى المجلـــس أداء وظائفـــه وممارســـة ، و 1هـــذا الحـــق ســـمة أساســـية مـــن ســـمات الحـــرب البـــاردة

وهــو مــا نتجــت عنــه ، ســلطاته وعلــى الأخــص اتخــاذ الإجــراءات الجماعيــة لحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين
  .2ن التدخلحالات من النزاعات والصراعات الدولية التي وقف المجلس أمامها عاجزا ع

 بهـا وحسب القائمينتتعدد الوسائل الدولية اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين بحسب طبيعتها 
الســياق إلــى مجموعــة مــن الوســائل التــي تــدخل فــي هــذا ، 33/1لأممــي فــي مادتــه االميثــاق  حيــث أشــار

  : إلى ويمكن تقسيمها

   ذات طابع وقائيوسائل  :1

 الأمـم عصـبة مـن كـل حرصـتوقـد ، قانونيـة وسـلمية بطريقـةتتلخص في حل النزاعـات الدوليـة 
 إلـى تعمـد التي الدول مواجهة في تنتهجها التي الردع أساليب ضمن إدراجها على المتحدة الأمم هيئةو 

والتـي تفـتح الفصـل ، مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 37إلـى  33المـواد  ت(نصـالدولي  القانون قواعد انتهاك
  . الجزاءات الوقائية) ىعل 35و 34وكذلك المواد ، السادس

 ضـد من طرف مجلس الأمن تتخذ التي، 3الاقتصاديو  الدبلوماسي الطابع ذات الإجراءاتن إ
 لتقـويم عليهـا يعـول التـي الضـغط أدوات أهـم مـن واحـدة هـي، الـدولي القـانون قواعـدو  لأحكـام المنتهـك

                                                           

أصبحت الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على و انهيار الاتحاد السوفياتي انقلبت الموازين و  بعد سقوط الثنائية1
  اختصاصاته الأصلية التي تنازل عليها إلى الجمعية العامة.و  ستعاد هذا الأخير هيمنتهإ و  مجلس الأمن

الثانية لمنع و  لم تلجأ روسيا إلى حق الفيتو إلا مرتين المرة الأولى لمنع قرار تنفيذ قوات صرب البوسنة 1991بعد عام  
منها لحماية  6مرات 7صدور قرار حول تمويل نشاط الأمم المتحدة في قبرص واستعملت الولايات المتحدة حق الفيتو 

  .إسرائيل
  .أكثر من ألف قرار من دون أي اعتراض 2008و 1990أصدر مجلس الأمن بين 

تحاذ قرارات حفظ الأمن فإن الجمعية العامة استصدرت القرار إبان الحرب الباردة عندما كان مجلس الأمن عاجزا عن إ 2
الشهير والمعروف بقرار" التجمع من أجل السلم " والذي يمكن الجمعية العامة بحل محل مجلس الأمن في حفظ الأمن 

  :أستعمل مرتين في تاريخ الأمم المتحدة، و وليينوالسلم الد
 .متحدة الأمريكية أثناء حرب كورياعلى طلب الولايات ال ابناءالمرة الأولى  -
  .ن أزمة قناة السويسإباتحاد السوفياتى اح الإإقتر على  ابناء الثانيةالمرة و  -

  .12ص ، المرجع السابق، دريسى لكرني 
 أو اقتصادي غرض لتحقيق بلد أو فرد أو جماعة مع التجارية العلاقات وقف " العام معناها في الاقتصادية المقاطعة 3

 قد كما، معا منعهما أو راديالاست أو الشراء عن متناعالإ تشمل قد المقاطعةو  الحرب أو السلم في عسكري أو سياسي



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

183 

 

 الـدوليين الأمـنو  السـلم لضـمان وسـيلة أنهـا كمـا، الدوليـة الجماعـة مسـار عـن خرجـت التـي الدولة سلوك
 كبير عدد على التسعينات بداية مع خاصة الأخيرة هذه طبقت قد، و لتزاماتهاإب الوفاء على الدول حملو 

  1.السودان وأفغانستان، إفريقيا جنوب، رواندا، أنغولا، ليبيا، هايتي الصومال، اقالعر  أهمها الدول من

 مـن شـكل أي علـى تحتـوي لا أنهـا أي القسـر أساليب فيها تستخدم لا السياسية الجزاءات هذهو 
 السياسـي الطـابعو  الأثـر ذات جـزاءاتهـي ف، مباشـر غيـر بشـكل أو مباشـر بشـكل سـواء القـوة أشـكال

 الأخيـر هـذا إخـلال نتيجـة، آخـر دولـي شـخص على الدولي القانون أشخاص أحد يوقعه الذي والنفسي
 الدولي. القانون قواعد بإحدى

أو أي موقـف قـد يـؤدى ، وتهـدف إلـى نشـوء الخلافـات بـين الـدول الجـزاءات هـذه صـور تتعـددو 
  إلى الخطر. ينحتكاك دولي قد يثير نزاعا يعرض الأمن والسلم الدوليإإلى 

في دعوة مجلس الأمن للمتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا ، هذه الجزاءات و تتمثل
التســوية القضــائية أو أن و  التحكــيمو  التوقيــفو  التحقيــقو  وصــايةالو  أو المفاوضــات حتجــاجالإو  اللــوم مـن
وعلـى ، إلى الوكالات التنظيميـة الإقليميـة أو غيرهـا مـن الوسـائل السـلمية التـي يقـع عليهـا اختيـارهم أيلج

                                                                                                                                                                                

، لأول مرة، المقاطعة لفظ استخدام تم، و معينة بلاد أو لبلد الجزئي أو الكلي الشحن حظرو  التصدير عن متناعالإ تتناول
 مقاطعة في المستأجرين من الإيجارات تسلمه لرفض المنزلية تجهيزاته 1880 عام Boycottالكابتن عن قطعت امعند

  .بإريلندا "مايو"
 لا التي الدول تلك على ي يمارسهالدول الأمن مجلس بأن الاقتصادية للجزاءات العملي التطبيق خلال من أتضح قد ـو 1

 المتحدة الولايات خاصة الكبرى الدول يد في يعد أداة، و الدوليةه سياست تعارض التي تلك أوه مسار  نفس في تسير
وجهت أمريكا مذكرة رسمية إلى  1991جوانفي الرابع عشر من شهر ، قرارات من تريد ما لتمرير تستعمله الأمريكية

 103سكوتلاندا خلال رحلتها رقم االبان أمريكان " فوق بلدة "لوكر بي" بليبيا تتهمها فيها بالوقوف وراء تفجير طائرة " 
 270والتي أسفرت عن مصرع جل الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم ، 1988من فرانكفورت نحو نيويورك سنة 

ي أو ثنين من رعاياها لمحاكمتهما أما القضاء الأمريكإمن نفس الشهر طالبت ليبيا بتسليمها  27وفي ، شخصا
تفاقية لتسليم المتهمين أو المجرمين بينها وبين إغير أن ليبيا رفضت هذا الطلب استنادا إلى عدم وجود ، البريطاني

  الولايات المتحدة ولتعارض ذلك مع القانون الليبي.
 جانفي 21بالإجماع في  732إلا أن الولايات المتحدة في هذه الحالة لجأت إلى مجلس الأمن الذي أصدر قراره رقم 

وهو ما يعني ضمنيا مطالبة ليبيا بتسليم ، كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مطالبا ليبيا بالتعاون مع 1992
وبالتعاون مع السلطات الفرنسية في التحقيقات الخاصة ، لأسكتلندياالمتهمين لمحاكمتهم أمام القضاء الأمريكي أو 

  .ومعتبرا أن ذلك العمل "الإرهابي" يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بسقوط الطائرة الفرنسية
  .وما بعدها 12ص ، سابقالمرجع ال، ديريسى لكريني
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ن لم تتمكن من إ الأمن الدوليين و و  لسلملنتباه مجلس الأمن على وجود تهديد إالأعضاء أن تلفت  الدول
   1سليمة عليها أن تعرضه عليه. حله بطريقة

  الطريقة العلاجية:2
التصــدي للحــالات التــي تهــدد الســلم والأمــن و  حــل النــزاعلتــتلخص فــي تــدخل المنظمــة بأجهزتهــا 

  ، الدوليين

بيـان مـدى لمستعين بخبرتـه ، ن تقدير الخطورة تعود إلى مجلس الأمنإو طبقا للفصل السابع ف
  تأثيرها على السلم.

بضــرورة الاســتناد إلــى مــواد محــددة مــن الميثــاق ، المجلــس، لحيثيــات قراراتــه لا يتقيــدفــي ذكــره 
رغـم ارتباطهـا بالحـالات الـثلاث المنصـوص عليهـا فـي المـادة ، 2خلال تكييف الحالات المعروضة عليـه

   .3مدى السلطة التقديرية التي يتمتع بها المجلس في هذا الشأن رمما يبر ، من الميثاق 39

يمكـن لمجلـس الأمـن اتخـاذ جميـع التـدابير لتنفيـذ قـرارات إذا تقـرر  42و39، 41 موادوعملا بـال
يعطـــي ســـلطات واســـعة لمجلـــس الأمـــن لاتخـــاذ  الفصـــل الســـابعف، وجـــود تهديـــد للســـلم أو وقـــوع العـــدوان

بعض العقوبات  اصداربل ، لكنه لا يجوز استخدام القوة، ستعادة السلم والحفاظ عليهإالتدابير من أجل 
الذي وصـف ، و 1991مثل حصار العراق بعد حرب ، 4الحصار وما تبعه من عقوبات اقتصادية، منها

 قطـــعكمـــا يمكـــن ، علـــى ليبيـــا بعـــد قضـــية لـــوكريي والحصـــار، 5بالأبشـــع والأســـواء فـــي التـــاريخ البشـــرى

                                                           

محكمة العدل  ىمجلس الأمن مراعاة أن الدول يجب أن تعرض منازعاتها عل ىفي المنازعات القانونية يجب عل 1
  الدولية. 

  .حول الحرب العربية الإسرائيلية 1973أكتوبر  25الصادر في  340قرار مجلس الأمن رقم  2
من الميثاق خصوصا وأن هذا الإجراء قد يؤدي  39غير ملزم بتكييف هذه الحالات تبعا لما ورد في المادة  نهأكما  3

إلى تفاقم الأمور بسبب ما قد يحدث من تضارب للمواقف بين أعضاء المجلس المرتبطة بمصالحها السياسية 
التكييف يعكس في بعض الأحيان  خصوصا وأن هذا، مما يؤخر تدخل المجلس ويجعله غير ذي جدوى والاقتصادية

  .صراعات سياسية مصلحية بين الأعضاء الدائمين بالمجلس
  .إلى حد شل حركة الدولة صلإذا كانت هذه العقوبات اقتصادية لا يمكن أن ت 4
إذ عملت العسكرية، ، و الاقتصاديةجتماعية جميع نواحي الحياة الإ العراق ىشملت العقوبات التي فرضت عل حيث 5

من أقلام الرصاص إلى  ابتداءإفرض حصار شامل  ىعل، بمساعدة قرارات مجلس الأمن، الولايات المتحدة الأمريكية
   .ثاره الشديدة الخطورة على الشعب بأكملهآكان للحصار ، و إن ظل هناك مستشفيات، المصل المستخدم في المستشفيات

، 2008والتوزيع،  دار الثقافةالطبعة الأولى، تها، اوإختصاصالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، معمر يشوىليندة 
  .300ص الجزائر، 
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 العضوية أو الفصل كعقوبة وقف العضوية بحقوق أساسا تتصلبير اتد اتخاذأو  1الدبلوماسية العلاقات
  الدولية. المنظمة من

للقـوة فإنـه يلجـأ إلـى الـدول الأعضـاء  رالمباشـ سـتخدامنه لابد مـن الإأمجلس الأمن  ىأما إذا رأ
وتسـمح المـواد  3حفاظـا علـى السـلم والأمـن الـدوليين، 2لتوضع تحت تصرفه ما يلزم من القوات المسـلحة

  .46شريطة أن تكون وفق الأسس التي وضعتها المادة لقيام بعملية عسكرية اللأمم المتحدة  45و 44

  مجلس الأمن ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية : ثالثا

فــي الشــؤون الداخليــة  ن التــدخل فــي القضــية الســورية يعتبــر تــدخلاأعتبــرت الحكومــة الســورية إ
علـى ، حـريم التـدخلت، المـادة الثانيـة مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة فـي فقرتهـا السـابعة علـى ذلـكفـي  ةمستند

  حترام الإرادة السياسية والقانونية للدولة.إأساس 

كما يتمحو هـذا المبـدأ حـول ، وتم تضمينه في مجموعة من مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية
منظمـات ، أو تقـوم بهـا جهـات أجنبيـة (دول، السلوكات والتصريحات التـي تصـدرهاو  حظر كل الأعمال

                                                           

 خلال أسبانيا يف فرانكو نظام مع الدبلوماسية العلاقات قطع فقد تم المتحدة للأمم العامة الجمعية به أوصت 1
 بقطع 1962 سنة العامة الجمعية أوصت كما المتحدة الأمم لمبادئ فنظام فاشي مخال أنه عتبارإ على الأربعينات
  .الدولة تلك هتمارس الذي العنصري التمييز سياسة على فعل كرد إفريقيا جنوب مع الدبلوماسية العلاقات

بنشر القوات المسلحة الأممية في الشرق الأوسط في بعثة لمراقبة اتفاقية  1948أول مرة بدء حفظ السلم كان في سنة 2
داغ "لأممي فإنان عبارة السلم لم تعرف في الميثاق أات حفظ السلم ومع الهدنة بين إسرائيل ومصر وتسمى بقو 

 وجد طريقة لتعريفها قائلا أن حفظ السلم يندرج" تحت الفصل السادس، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، "همرشولد
الفص السابع ) والعمل أشد في موضع بين الحلول التقليدية لحل النزعات سلميا (كما هو وارد في ، نصف" من الميثاقو 

  . واستنادا إلى الفصل السابع قوة
وتبين هذه المادة الأسس التقنية للجنة ، من الميثاق ألأممي على الخطط اللازمة لاستخدام القوة المناسبة 46المادة  2

  .تعاونها مع مجلس الأمنو  أركان الحرب وضرورة تماشيها
فاستنادا إلى الفقرة ، يجيز فيه التدخل العسكري في هاييتي 940رقم  االمجلس قرار صدر أمن الدوليين حفاظا للسلم والأ3

مجلس الأمن يجيز للدول الأعضاء إنشاء قوات متعددة الجنسيات تكون تحت قيادة ومراقبة فالرابعة من هذا القرار: " 
  رعية".لإعطاء الوسائل الممكنة لتسهيل رحيل النظام العسكري وعودة الحكومة الش، موحدة

  .وهذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها المجلس باستعمال القوة من أجل إعادة نظام منتخب ديموقراطيا 
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ختصــــاص الــــوطني أو الــــداخلي لدولــــة أخــــرى ذات دوليـــة...) بشــــأن قضــــايا ومشــــاكل تنــــدرج ضــــمن الإ
  وتتزايد خطورة ذلك عندما يتعلق الأمر بتدخل عسكري.، 1سيادة

وأن الـدول ، أن سـيادة الدولـة مطلقـة، منذ عدة قـرون، تقرة في القانون الدوليكانت القاعدة المس
  .2لا تلتزم إلا بإرادتها وتمارس سيادتها على كل أرضيها ومواطنيها

حريـــة اختيـــار أنظمتهـــا و  الداخليـــة وتمتعهـــا بســـيادتها فـــي التصـــرف فـــي شـــؤونها لكـــل دولـــة حـــق
التوصــــية ، 1970الجمعيــــة العامــــة فــــي ســــنة  فــــي ذلــــك أصــــدرت، و العســــكريةو  السياســــيةو  الاقتصــــادية

لتزامهــا عــن إ لتــزام الــدول بعــدم التــدخل فــي شــؤون أي دولــة أخــرى و إالتــي نصــت علــى ضــرورة ، 2625
خرقـا و  علـى سـيادة الـدول اعتـداءإ وقـد اعتبـرت التـدخل، 3سة الإكراه المباشـر أو غيـر المباشـرعدم ممار 

المآســي التـــي حـــدثت  لكـــن 5، قتصــادي والسياســـييقـــف فـــي وجــه التطـــور الإ، و 4لأحكــام الأمـــم المتحــدة
                                                           

ختصاص الداخلي مبهما وغامضا وهو الأمر الذي أدى إلى بروز خلافات حادة داخل الأمم ورد اصطلاح الإ" 1
أكدت فيه العديد من الدول أحقية محكمة العدل ، ختصاصالمتحدة حول الجهة التي من حقها تحديد مجال هذا الإ

فضلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الرجوع إلى مجلس ، الدولية في هذا المجال باعتبارها هيئة قضائية دولية
  .الأمن في هذا الخصوص"

في الممارسات من الدوليين: التدخل تطور أداء مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم والأ، دريسى لكرني
، 3894العدد ، 12/12/2005لندن ، جريدة القدس العربي الدولية بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغير،

  .6ص
تؤمن سيادة الدول ومنع التدخل بكل أشكاله و  ذلك محكمة العدل الدولية في العديد من القرارات التي تعزز ىأكدت عل 2

   ).واغقضية الأنشطة العسكرية في نيكارا ((قضية مضيق كرفو) و
Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 14  

والقرار  وسيادتها استقلالها للدول وحماية الداخلية الشؤون في برفض التدخل المرتبط 2131/1965القرار 3
المرتبط بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول والقرار الصادر بتاريخ 2625/1970

المرتبط بالسيادة الدائمة على  14/12/1962المرتبط بحق تقرير المصير والقرار الصادر بتاريخ  14/12/1960
  .بيعيةالموارد الط

، دون موافقة مجلس الأمن OTANتدخل الولايات المتحدة في العراق وكذلك ضرب صربيا بالتعاون مع قوات الناتو  4
 )ICISSالسيادة الوطنية (و  تكونت لجنة دولية حول التدخل، بمبادرة من الحكومة الكندية، و إثرها

INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNT 
جاء في تقرير هذه اللجنة أن التدخل لابد أن يكون" لتوفير ، المكونة من شخصيات دولية من مختلف دول العالم 

  .موافقة مجلس الأمن للتدخل ىضرورة الحصول عل، و خلافات الدوللو  مصالحلالحماية "وليس" حق التدخل" و 
قتصادي ومنع يؤكد أن الحصار الإو  21/12/1965المتحدة في الصادر من الجمعية العامة للأمم  2121لإعلان ا 5

  عليها. ناوعدوا اعتداءإدخول الواردات للدول يعتبر 
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 ظهرت عندما خاصة، الدولي القانون في الجديدة المستجداتو  غياب القطبية الثنائيةو  التسعينات خلال
 الـدولي والقضـاء ولمـةالع وظـاهرة، الدوليـة المسـؤولية كفكـرة الحديثـة والظـواهر الأفكـار مـن الكثيـر

تقحمه بشكل غير و  قضائية عالمية اعطت لمجلس الأمن اختصاصات جديدة، ومكافحة الجرائم الدولية
مـام أ/ب التـي تمكنـه مـن إحالـة رعايـا دولـة مـا 13قانوني في الشؤون الداخلية للدول وذلك بنص المادة 

  المحكمة الجنائية الدولية وذلك في أغلب الأحيان رغما عن دولتهم ( مثل سوريا).

التكييــــف مــــع هــــذه علــــى أجبــــرت مجلــــس الأمــــن ، و هــــذه الاختصاصــــات أخــــذت أبعــــاد سياســــية
الأمـن والسـلم الـدوليين بالتـدخل لحمايـة  ىالمستجدات ورسـمت لـه مبـادئ ومسـؤوليات جديـدة للحفـاظ علـ

  حقوق الإنسان.

  :الفرع الثاني

  من بشأن سورياإجراءات مجلس الأ 

ن درجة العنف التي وصلت إليه الأوضاع في سوريا والجرائم المرتكبة بحق الأبرياء والمدنيين إ
التحرك الدولي واتخاذ مواقف جادة من المجتمع الدولي والتحرك العاجل لحماية السكان من تلك  تتطلب

  طراف النزاع.أالخطرة التي يرتكبها  الجرائم

لــى تفاقــــم إختلفــت الآراء والمواقـــف بــين أعضـــاء مجلــس الأمـــن حــول الأزمـــة الســورية مـــا أدى إ
يـين مـن ا وارتفـاع عـدد القتلـى والجرحـى وتشـريد الملااسـتمرارها وعدــم التوصـل إلـى حلهـ الأزمة وبالتـالي

وهذا ، وتدمير شبه كلى للبنية التحتية في بعض المحافظات، اللاجئين السوريين في مختلف دول العالـم
بعكــس  )الفيتــو(لحــق الــنقض مــا جعــل فعاليــة المجلــس شــبه معدومــة نتيجــة اســتخدام عضــو واحــد روســيا

علـى التـدخل  1س وكـذلك الأغلبيـة فـي الجمعيـة العامـة لأمــم المتحـدةتجاهات ورغبة الأغلبية فـي المجلـإ
ولا يمكــن ذلــك  لوضــع حــد للانتهاكــات وحمايــة المــدنيين السـوريين وتقــديم المســاعدات الضــرورية السـريع

ســـنذكر مـــن خـــلال هـــذا الفـــرع أهـــم إجـــراءات المجلـــس فـــي ، و لا بإصـــدار قـــرارات تلـــزم المجتمـــع الـــدوليإ
  : النقاط التاليةالقصية السورية عبر 

  .التدخل لحماية حقوق الإنسان في سوريا: أولا

  .التدخل لتقديم المساعدة: ثانيا

  .قرارات مجلس الأمن بالنسبة لحماية المدنيين في سوريا: ثالثا
                                                           

  .5ص، 2012، بيروت، دار الساقي، دون طبعة، 2011 – 2010بنان في مجلس الأمن ل، نواغ مسالـ 1
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  التدخل لحماية حقوق الإنسان في سوريا: أولا

ملحا وضروريا لتوفي في ضوء تفاقم الحالة في سوريا أضحى التدخل الدولي الإنساني أمرا 
 الحماية للمدنيين ووقف المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الأطراف المتنازعة

ن تتوقف الأطراف المتنازعة ألذلك طلب مجلس الأمن الدولي في قراراته ، والجماعات المسلحة كافة
 وعدم، السكانية التجمعات ضد الثقيلة حةمثل استخدام الأسل، نتهاكات حقوق الإنسانإعن  افي سوري

، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، نقاط التفقيش المحيطة بالمدنإزالة و  المدن ارةصمح
  حتياجات المعيشية.الكامل مع الهيئات والبعثات الأممية والأهلية لتلبية الإ والتعاون

بشــأن حمايــة المــدنيين فــي  16741القــرار  2006أفريــل  28عتمــد مجلــس الأمــن إن أقــد ســبق 
وكانت هذه المرة الأولى التي يقر فيها مجلس الأمـن مبـدأ "مسـؤولية الحمايـة" وأعـاد ، النزاعات المسلحة

مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي 139و 138حكــام الفقــرتين لأ االقــرار فــي البنــد الرابــع تأكيــد
حماية السـكان مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والتطهيـر العرقـي بشأن المسؤولية عن  2005لعام 

   .2والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية من منطلق أنها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

 علـى المقتصـرة الداخليـة القضـايا ضـمن مـن كانـت وإن، الإنسـان فـي سـوريا حقوق إشكالية إن
 والاضـطراباتوأن خاصـة ؛، السـيادة بحـواجز تعتـرف لا دوليـة ةمسـأل أصـبحت فإنهـا، الدولـة السـورية

 ورغــم، 3تهــدد الآمــن والســلم الــدوليين حســب تقريــر مجلــس الأمــن، الداخليــة بصــورة واســعة والتــوترات
 الشرعية السلطة نطاق في يدخل الإنسان حقوق إزاء دولة أية مسلك أن، البعض لدى، السائد الاعتقاد

                                                           

  .28/04/2006/بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة  1674قرار مجلس الأمن الدولي  1
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/SCR%201674%20Ar.pdf إطلع عليه  

12/06/2021:في  
  ,UN Doc. A/59/565 مسؤوليتنا المشتركة :عالم أكثر أم انا2

 2 December 2004, available at: http://www.un.org/secureworld/report.pdf)أطلع عليه  
.20/02/2019:في   

سات امركز حرمون للدر 2017 /05/ 26، ومسؤولية الحماية ةالتدخل الدولي الإنساني في سوري، نزار أيوبفي  ذكر
  المعاصرة

file:///C:/Users/DELL/Downloads في  أطلع عليهo4/02/2018 8ص.  
نتهى بإصدار وثيقة عالجت موضوع حقوق الإنسان باعتباره إجتماع قمة لأعضائه إنظم المجلس  31/01/1992في 3

  الدوليين.جزء من السلم والأمن 
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 اهتماما تثير مسألة تكون لا مواطنيها ما دولة بها تعامل التي الكيفية فإن وبالتالي الدول لتلك الداخلية
  .يالدول القانون استيعاب بدونه يمكن لا الذي الدولة سيادة مبدأ لتأثير، دوليا

ليس بجديـد فـي الممارسـة الدوليـة المعاصـرة, فـإن الجديـد فـي ، الإنسانية باسم، إذا كان التدخل 
، انتقــاء هــذه التــدخلات بشــكل غيــر مســبوق وانتقالــه مــن مجــرد تقــديم المســاعداتو  كثافــةهــو  هــذا الشــأن

إلــى التــدخل بصــفة مباشــرة بنــاء علــى قــرارات أمميــة أو خارجهــا, ممــا خلــف ، بنــاء علــى اتفاقــات مســبقة
العديــد مــن الانحرافــات وأخــذت بعــدا سياســيا عمليــا فــي التســعينات حــين غــزت الولايــات المتحــدة العــراق 

  .1سم حماية حقوق الانسان إبو  بلها ضرب الصرب بدون موافقة المجلسوق

، فعلية أو متوقعـة، ويشترط من أجل التدخل الدولي الإنساني حدوث خسائر فادحة في الأرواح
أم غيـر قـادرة علـى ، كانـت الدولـة ضـالعة فيهـا اسـواء، توافر نيـة القيـام بإبـادة جماعيـة أو مـن دونهـا مع

عرقي فعلية أو مرتقبة في نطاق واسع بوساطة  أو حدوث أعمال تطهير، معنية بذلكغير  مواجهتها أم
ـــل أو  ـــرالقت ـــدخل وقـــفالقســـري أو الترهيـــب أو الإ التهجي ـــى أن يكـــون الهـــدف الأســـاس للت  غتصـــاب عل
هتمــام إوتأكيــد ، كانــت مرتقبــة حــال منعهــا فــي المــدنيين أو التــي يتعــرض لهــا الســكان الإنســانية المعانــاة

نتهاكهــا علــى الســلم والأمــن الــدوليين إمجلــس الأمــن بحقــوق الإنســان وحمايتهــا ينطلــق مــن مســألة تــأثير 
  .مثل قضية سورية

وأن ، يتعــين أن يكــون بموجــب قــرار يصــدره مجلــس الأمــن الــدولي، التــدخل مشــروعيةكتســب ولي
ومســاءلة كــل مــن هــو ، ووقــت الحــرب وتفكيــك المليشــيات المســلحة كافــة، يقتصــر علــى حمايــة المــدنيين

  2.والمساعدة في إعادة بناء سورية، رتكاب جرائم خطرة أمام محكمة الجنايات الدوليةإضالع ب

نتهـــاك حقـــوق الإنســـان التـــي يعتبـــر أنهـــا تهـــدد الســـلم والأمـــن إالمجلـــس يتـــدخل فـــي حـــالات إن 
لا يعتمـد علـى معـايير ولكن توصيفه لها ، ويتخذ تدابير قمعية أو قسرية ضد المسؤولين عنها، الدوليين
  بل على تقديرات سياسية.، قانونية

                                                           

حيث عند غزوها للعراق وأفغانستان لم ، أكدت هذه التدخلات هيمنة الولايات المتحدة على مجلس الأمن بدون منازع 1
تتقدم أي دولة بشكوى أو بمجرد طلب عقد جلسة لمجلس الأمن وكذا لم يصدر هذا الأخير ولو بيان يدين فيه 

دولة بشكوى وعقدت  34الإتحاد السوفيتي سابقا أفغانستان تقدمت أما لما غزى ، نتهاكات الحاصلة في أبو غريبالإ
  .جلسات خاصة لدراسة الموضوع

) 2017-2011( زمة السوريةلأ امن الدولي لأزمات الدولية "دراسة حالة لأاإدارة مجلس ، سعد محمد سعد الشواف 2
  .15ص 2018، جوان،  2لبحاث والدراسات، المجلد الثامن، العدد لأمجلة جامعة فلسطين ل
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، المجلـــس إصـــدار العديـــد مـــن القـــرارات المتعلقـــة بالحمايـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان ســـتطاعإو 
بداية التسعينيات بإصداره لمجموعة من القرارات التـي تجسـد فـي مجملهـا تعـاملا جديـدا مـع بحيث دشن 

وإرســال بعثــات لتقصــي الحقــائق عــن مــدى ، تــه بمبــدأ عــدم التــدخلالمشــاكل والأزمــات الدوليــة فــي علاق
الخــاص  04/1991/ 05فــي الصــادر 788خاصــة القــرار، احتــرام هــذه الحقــوق فــي العديــد مــن الــدول
للتحقيـــق فــي الاعتـــداءات الواقعــة فـــي  1593القـــرار رقــم و  1بمشــكلة أكــراد العـــراق مــع الســـلطة العراقيــة 

  .المنطقة

معتبــرا ، بشــأن الأزمــة الصــومالية 03/02/1993بتــاريخ  794رقــم  كمــا أصــدر المجلــس قــراره
ل تهديــدا للســلم والأمــن ممــا يشــك …عــن النــزاع فــي الصــومال " أن حجــم المأســاة الإنســانية الناتجــة: فيــه

 ،1945منذ إنشاء الأمـم المتحـدة سـنة ، ولأول مرة، وفي هذا القرار كذلك يلاحظ أن المجلس، الدوليين"
، مــن دول أعضــاء فــي المنظمــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، يعطــي تفويضــا رســميا لقــوات

وذلـك لإنقـاذ مواطنيهـا مـن المـوت جوعـا ودعـا ، 2للتدخل عسكريا فـي دولـة أخـرى لـم تطلـب هـذا التـدخل
مــن "الانتحــار إلــى اســتخدام كــل الوســائل لإيجــاد بيئــة آمنــة لعمليــات الإغاثــة الإنســانية ومنــع الصــومال 

 الجماعي".

صدر أيضا القرار الخاص بالوضع فـي هـايتي إذ أوضـح المجلـس مـن أ16/06/1993أما في 
وبالتـالي يتعـين فـرض ، خلال هذا القرار أن الوضع في هايتي يهـدد السـلم والأمـن الـدوليين فـي المنطقـة

العسـكرية لعـودة الحكـم  وبعدها انتهى إلـى وجـوب اسـتخدام القـوة، حصار تجاري وجوي على هذه الدولة
"الشـرعي" فــي هــايتي التـي لــم تطلــب ذلـك مــن المجلــس وبمناسـبة وضــع آخــر وهـو الصــراع فــي البوســنة 

  والهرسك.

                                                           

ضد العراق جاء فيه: "إن المجلس منزعج مما يتعرض له المدنيون العراقيون من قمع في أماكن  688قراره رقم: 1
متعددة في العراق وفي المنطقة التي يسكنها الأكراد أيضا مما أدى إلى نزوح مكثف للاجئين نحو الحدود أو حتى 

الحدودية مما يهدد السلم والأمن الدوليين", كما طالب القرار من  عبورهم الحدود وأدى ذلك إلى حدوث بعض الصدامات
  العراق وقف هذا القمع فورا.

أصدر المجلس قراره ، 1992 يفريف 19من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ، على تقرير مقدم للمجلس اناءب 2
 18وحدد مهمتها في ، الذي طلب فيه تشكيل هيئة مؤقتة للأمم المتحدة في الكامبودج 1992 فيفري 28في  745رقم 

حترام السيادة إشهرا وخصص لها مليارين من الدولارات للقيام بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين في إطار 
  .تجاه "دمقرطة" البلادإنتخابات بالكامبودية إلى جانب الإشراف على عملية الإ
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ـــرة للجـــدل ـــه مشـــكلة مثي ـــدولي الإنســـاني هـــو بحـــد ذات فالتـــدخلات التـــي حـــدثت فـــي ، والتـــدخل ال
وكـان لهـا ، قانونيـة والسياسـيةوشـابتها كثيـر مـن العيـوب ال، الصومال والبوسـنة وكوسـوفو جـاءت متـأخرة

وقــــد تكـــون المصــــالح السياســــية وراء إحجــــام ، خلفيـــات ودوافــــع سياســــية ومصــــلحية أكثـــر منهــــا إنســــانية
علـى الرغــم مـن المعرفـة  1994المجتمع الدولي عن التدخل في أحيان كثيـرة كمـا حـدث فـي روانـدا عاــم

يــل عــن تقــاعس المجتمــع الــدولي عــن وتجســيد حالــة ســوريا أكبــر دل، مجــازر وشــيكة الوقــوع بــأن هنــاك
على ، وتقديـم المصالح السياسية عن المعايير القانونية والإنسانية، الوفاء بالتزاماته تجاه ماليين الأبرياء

ظـن السـوريون فـي البدايـة أن المجتمـع  فلقد، الرغـم من الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع ضد المدنيين
  .1الدولي سيسارع إلى التدخل

  التدخل لتقديم المساعدة: ثانيا 

بأن طلب من الأمين العـام للأمـم ، حترام حقوق الإنسانإفي مجال عمله على  أضاف المجلس
لضـــحايا المتحـــدة ضـــرورة التعـــاون مـــع كافـــة المنظمـــات الإقليميـــة مـــن أجـــل تقـــديم المســـاعدة الإنســـانية 

من  53و 52وفق المادتين، هذه المنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال النزاعات المسلحة الداخلي
والتـــي ، والتـــي تعمـــل علـــى أن تكـــون نشـــاطاتها متلائمـــة مـــع مقاصـــد وأهـــداف الأمـــم المتحـــدة، 2الميثـــاق

منــه 1/3وأيضــا فــي المــادة، جــاءت فــي ديباجــة ميثاقهــا حمايــة الحقــوق الأساســية للإنســان وكــذا كرامتــه
  ى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.والتي تنص عل

مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في شمال غـرب  10يوجد حالياً ما يقدر بنحو 
ومــن بيــنهم النــازحون داخليــاً الــذين فــروا مــن الأعمــال العدائيــة فــي أجــزاء أخــرى مــن ســوريا منــذ ، ســوريا

كـن ل، وري يعانون في الوقت الراهن انعدام الأمن الغـذائيمليون س 9.3وأن  2011اندلاع الأزمة عام 
ممــا شــل تنفيــذ الكثيــر منهــا ، القــرارات اســتخدمت الصــين وروســيا حــق الــنقض (الفيتــو) تجــاه العديــد مــن

  .لحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية

فــــي  1078وذلــــك فــــي قــــراره ، وقــــد اســــتمر المجلــــس فــــي تأييــــد الــــدور الإقليمــــي لهــــذه المنظمــــات
والـذي أكـد مـن خلالـه علـى أهميـة تقـديم المسـاعدات الإنسـانية للاجئـين الروانـديين التـي ، 1996نـوفمبر

  .تقدمها منظمة الوحدة الإفريقية

                                                           

  .16ص، سابقالع جمر ال، سعد محمد سعد الشواف1
  .هذه المواد حددت إطار عمل هذه المنظمات 2
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أبـدت الكثيـر مـن الـدول الضـعيفة تخوفهـا ، أمام هذا التوسع المطرد في مجالات تدخل المجلـس
عتداء على حفظ السلم والأمن الدوليين إلى جهاز للإوقلقها من أن يتحول الجهاز من آلية مسؤولة عن 

  .أن تطغى المصالح السياسية على العدالة الجنائية الدولية، و على خلفيات ضيقة االشعوب والدول بناء

 وجـوب أو التـدخل لحـق دقيـق مصـطلح تحديـد يسـتوجب، المحـدودة، السـيادة بمفـاهيم العمـل نإ
 والإسـراع التـدخل تسـتوجب التـي نتهاكـاتالإ رمعـايي تحديـد ويتطلـب، الإنسـانية المسـاعدة أو التـدخل
 نزلاقـاتالإ بسـبب الإنسـانية الأعمـال تسييس يتم لا حتى، العمل هذا لضبط وفعالة جديدة آليات بوضع

  الكبرى. الدول ومصالح الصراعات عن الناجمة الخطيرة

فـي حـين أن ، باسـتعمال القـوة احوبصـتدخل للمسـاعدة الإنسـانية" مالرفضت أن يكون "أنها كما 
واشترطت وجـود السـند الشـرعي المقبـول ، مصطلح " المساعدة الإنسانية" يفترض الحيدة وحماية الجميع

  .النية إلى القصد السليمو  أي المبرر

  امن بالنسبة لحماية المدنيين في سوريقرارات مجلس الأ: ثالثا
مريكيــة بــادرت الولايــات المتحــدة الأ 2011فريــل أمــن فــي ول جلســة مفاوضــات لمجلــس الأأفــي 

وقـد رفـض ممثـل روسـيا ، جـراءات تمنـع العنـف ضـد المعارضـين المـدنيينإتخاذ بإالدول الغربية  وبعض
  .السوري ي تدخل خارجي في الشأنأ

قمـــع  لإدانـــة مشـــروع قـــرار، لمانيـــا والبرتغـــالأبريطانيـــا وفرنســـا و ، 4/10/2011فـــي كمـــا قـــدمت 
حتــرام حقــوق إ لمعارضــيه ويهــدد بعقوبــات ضــده فــي حالــة عــدم إيقــاف القمــع و النظــام الحاكـــم فــي ســوريا 

 1فيتـو فـي القضـية السـورية وسـندتها الصـينال ن روسيا استعملتألا إ، بدء بإصلاحات فوريةالالإنسان و 
هـداف عرابـي القـرار أعتراض حكومته بأنه يتعذر التوفيق بـين فلسـفة و إوضح الممثل الدائم لروسيا أوقد 

  : لسجصدر المأو ، 2حترام السيادة وعدم التدخلإطق وبين من

  الإغاثةقرارات تقديم  :1

  )للمدنيين ةطلاق النار لتقديم المساعدإوقف () 2012( 2042القرار   - أ
بعد قرار الجامعة العربية بسحب مراقبيها من سوريا وتعيين الأمين العام السـابق للأمـم المتحـدة 

نــان مبعوثــا مشــتركاً بــين الجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة إلــى ســوريا ونجاحــه فــي التوصــل إلــى عكــوفي 

                                                           

  .فريقياإالبرازيل والهند ولبنان وجنوب  أيدت تسعة دول مشروع القرار وامتنعت عن التصويت 1
  .150ص، المرجع السابق، حمد عبد السامرائيأابراهيم  2
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ل قــرار لــه أصــدر مجلــس الأمــن أو ، 2012 عــام فريــلأ12بدايــة مــن  ااتفــاق لوقــف إطــلاق النــار بســوري
 يســمح هــذا القــرار بنشــر مــراقبين فــي ســورية 2042زمــة الســورية المتصــاعدة حمــل رقــم  لإيجــاد حــل لــلأ

كمـــا يطلـــب مـــن الســـلطات ، للإشـــراف علـــى وقـــف إطـــلاق النـــار علـــى ألا يتعـــد عـــددهم الثلاثـــين مراقبـــاً 
كمـا ، كاملـة مـن دون عقبـات وفوريـة السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحـركهم التـي يجـب أن تكـون

السـماح ، منه وجاء في الفقرة العاشرة، تصالات بين المراقبين سريةأشار القرار إلى ضرورة أن تكون الإ
ن أعلــى  ينز لــى كافــة الســكان المحتجــإتقــديم المســاعدات الإنســانية والوصــول بودون إعاقــة للمبعــوثين 

وطالـب  هـذا القـرار يحتفظ المجلس لنفسة حق اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة في حال لـم يتــ م تطبيـق
بسحب قواتهـا مـن المـدن والقـرى أعضاء مجلس الأمن بالإجماع من الحكومة السورية التزامها بوعودها 

  .1السورية

  )حماية بعثة المـراقبين( 2)2043 (2012القرار   -  ب
مــــم المتحــــدة إرســــال لأول الأمــــين العــــام لحيــــث خُــــ 2042جــــاء هــــذا القــــرار لاســــتكمال القــــرار 

أشـهر لمراقبــة وقـف إطـلاق النـار فــي 3مراقـب عسـكري مبـدئياً علـى أن يكونــوا غيـر مسـلحين لمـدة 300
عنـان "  كـوفي االخاص إلى سوري بخطة السلام للمبعوث الدولي لتزام سائر الأطرافإ في والنظر اسوري

على حماية بعثة المراقبة وتيسير تنقلاتها ودعمهـا بكـل مـا يلزمهـا  سائر الأطراف بالسهر وطالب القرار
  ."تفاق مع الحكومة السوريةبالإ

وقـد طالـب القـرار  مهمـة المـراقبين ومـدة عملهـمحيـث تـم تحديـد ، كثـر وضـوحاأوكان هذا القرار 
ودعمها بكل ما يلزمها بالاتفـاق مـع  سائر الأطراف بالسهر على حماية بعثة المـراقبين وتيســير تنقلاتهـا

كـما طالـب القـرار الأمـين العــام للأمـم المتحـدة رفـع حقيقـة الوضـع إلـى مجلـس الأمـن ، الحكومة السـورية
بإجمــاع مــن أعضــاء مجلــس الأمــن مــا بعــث الأمـــل فــي ، كســابقه، در هـــذا القـــرارقـــد صـــ، و يومـــا15كــل 

  .3حل الوضـع الـدولي المرتبك نتيجة تنافر المصالح الدولية في سوريا

                                                           

  ا.مجلس الأمن بخصوص سوري نالصادر ع 2042القرار 1
 1-3الدورة ، ائق الرسمية لمجلس الأمنثالأمم المتحدة الو ، 21/ 04 /2012تباري  2043 قرار مجلس الأمن رقم 2

  .675ص
مركـز الإمـارات للـدراسـات والبحـوث ، دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية، الكريم الحميد عبد علاء عبد3

  .154ص، 2018، الاستراتيجيـة
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  )تفكيـك منظومـة السـلاح الكـيماوي السـوري( 21181 (2013)القرار    -  ت

التي تعرضت لها منطقة الغوطة ى خليفة مجزرة الكيماوي لوع، بالإضافة إلى القرارات السابقة
والذي ، 2118القرار رقـم  2013سبتمبر 27صدر في ، 2013اوت 21الشرقية في سوريا بتاريخ 

ن بإجماع بعد توجيه ضربة أميركية لسورية وقد صوت مجلس الأم جاء نتيجة جهود قامت بها روسيا
تفـاق هـذا قـد جـاء لشــرعنة الإوعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن ، أعضائه الخمسة عشر عليه

بالإضافة  حـول تفكيـك منظومـة السـلاح الكـيماوي السـوري، 2013 سـبتمبر14الأمريكـي في -الروســي
نتشار الأسلحة الكيماوية وعلى الرغم من شموليته إ إلى منظمة حظر انضمام سوريإإلى ترحيبه بطلب 

ستخدام السلاح الكيماوي فطالب إمسلحة بإنتاج أو  بحيث راعى أن تقوم منظمات أو جهات أو أحزاب
فقد أثبت هذا القرار  ،لم ينحصـر في ذلك2118 القرار جميع الدول بمنع حـدوث ذلـك إلا أن القـرار

 فقد تحـدث عـن، كبرنامج أساسـي للحل السـياسـي في سوريا 2وللمرة الأولى الدعم الدولي لبيـان جنيف
السـياسـي للأزمة السورية واعتبر أن وثيقة بيان جنيف هي التي تشكل دعم مجلس الأمن للحل 

سوري لتطبيق -المرجعية لهذا الحل وأن على جميع الأطراف العمل على عقد مؤتمر سـلام سـوري
  .3تأكيدً ا لذلك 2118 وقد تم إرفاق النص الكامل لبيان جنيـف في وثيقـة القـرار رقـم مضمونه

  )تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين(42014)2139(القرار   -  ث

تحديد الجهة المسؤولة كما أنه لم و مجلس الأمن عاجزا عن إيقاف الهجمات الكيمائية ظل 
ني نتيجة نسايستطع منع حكومات بعض الدول من تقديم المساعدة للمسلحين كما أن تدهور الوضع الإ

وهو ذا  2139لى اصدار القرار إدى أ وقتل ونزوح الحرب في سوريا وما رافقها من عمليات تشريد
إذ يطالب القرار جميع الاطراف المتصارعة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ، صبغة إغاثية بحتة

ء تلبيةً  وقد جا، ليس له أي تأثيرات سـياسـية في الأوضاع في سـوريا 2139فإن القرار .إلى المدنيين
الى الأردن وهـي الممثل  بالإضـافة وأسـتراليا حيث عملت كل من لوكسـمبورغ لنداءات إنسانية كثيرة،

وقد  5وصـدر بإجماع لأعضـاء الخمسة عشـر ،عـلى إعـداد مسـودته ،الجديد للمجموعة العربية وقتها

                                                           

-11الأمم المتحدة الوثائق الرسمية لمجلس الأمن بدورة27 9 2013بتباري 2118الأمن رقم ار مجلس قر 1
   .7038ص1
  .2012جانفي  230
  .150ص، سابقالمرجع ال، ابراهيم احمد عبد السامرائي3

  .S/RES/2139(2014) 22/02 /2014قرار مجلس الامن  4
  .12ص، المرجع السابق، سعد محمد سعد الشواف5
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الأمم المتحدة لشؤون الطفولة  القرار ترحيبا دولياً من الدول والمـنظمات وكـان عـلى رأسـها منظمـة لاقـى
  يرحب بالقرار. اليونيسف التي سارعت إلى إصـدار بيـان رسـمي"

  : وجاء مضمون هذا القرار بخمسة نقاط أساسية

يطالب جميع الأطــراف الـسماح فـــورا للوكـــالات الإنســـانية التابعـــة للأمـــم المتحـــدة وشــــركائها  -
بـما في ذلــك عـــبر  ،بإيـــصال المـساعدات الإنـسانية على نحو سـريع وآمن ومن دون عوائـق ،التنفيـــذيين

لـى المحتـاجين مـن خـلال إمـن أجـل ضمان وصــول المســاعدات الإنســانية  خطـوط النزاع وعـبر الحـدود
  أقصـر الطرق.

لتيســـير الجهــود التــي تبــذلها كـــل الخطــوات المناســبة  علــــى أن تتخـــــذ، يحــــث جميــع الأطــراف -
ـــشاركة فــي ، التابعـــة لهـــا الأمــم المتحــدة والوكــالات المتخصصــة ـــة المــ ـــسانية الفاعلــ وجميــع الجهــات الإنــ

 لتقــــــديم المــــــساعدة الإنســــانية بشــــكل فــــوري إلــــى الســـــكان المتضــــــررين فــــي، أنشــــطة الإغاثــــة الإنــــــسانية
فـور بتيسير وصـول المســاعدات الإنســانية بشـكل آمـن ومـن دون وذلك بطرق منها القيام على ال، سوريا

  عوائـق إلى السـكان المحتـاجين للمــساعدة في جميـع المنـاطق وتقديمها في كامل الأراضـي السورية.

ـــة - ـــير حريــ ـــبي وتيــسـ ـــاد الطــ ـــدأ الحي ـــاحترام مبــ ـــراف بــ ـــع الأطــ ـــب جمي ـــرور إلــى جميــع  يطالـ المـ
  .ق للأخصائيين الطبيين والمعدات الطبيةالمناط

بمـــن فــيهم ، يطالــب أيضــا جميــع الأطـــراف باتخـــاذ كـــل الخطـــوات الملائمـــة لحمايـــة المــــدنيين -
ـــد، أفــراد الجماعــات العرقيـــة والدينيـــة والطائفيــــة الـــسلطات الســورية تقــع علــى  أن، فــي هــذا الصــدد، ويؤكـ

  اية سكانها.عاتقها المسؤولية الرئيسـية عن حم

والمـدارس وغيرهـا  ســـتخدام العـــسكري للمرافـــق الطبيـــةالإيطالب كذلك جميع الأطراف بوقــف  -
المنــاطق المأهولــة بالســكان والكــف عــن شــن  وتجنــب إقامـــــة مواقــع عســكرية فــي مــن المنشــآت المدنيــة

  .الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية

طالب هـذا القـرار بفـك الحصـار عـن مجموعـة مـن المنـاطق السـورية المحاصـرة وحمايـة  كذلك-
  المدنيين والسماح لهم بالتنقل.

غتصـــاب كـــما أدان القـــرار جميـــع أشــكال العنــف والترويــع بمــا فــي ذلــك أشــكال منهـــا القتـــل والإ-
ختطــــاف بغـــــرض ائن والإختطــــاف وأخــــذ الرهــــعتـــــداء الجنســــــي علــــى المــــدنيين والســــطو المســــلح والإوالإ



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

196 

 

وية في الصــراع الســوري بالســماح بوصــول العــاملين فـي طوطالـب القـرار مجددا الأطراف المن، بتـزازالإ
  مجـال تقـديم المساعدة الإنسانية بصورة تامة ومن دون عوائق.

  منتحليل قرارات مجلس الأ :2

وحاولـــت ، لتغييــر النظــاممــن عــدة جلســات وبقــي الخـــلاف حــول دعــم المجلــس عقــد مجلــس الأ
إصـــدار ثـــلاث مـــن لا إلـــم يـــتمكن ، الجامعـــة العربيـــة التـــأثير علـــى الموقـــف الروســـي ولكـــن بـــدون جـــدوى

، 2أدان فيـه العنـف ، قتحـام مدينـة حمـاةإرئاسـي حـول  1حيـث كـان أول بيـان، أوت3بيانات " الأول في 
أمــا الثالــث فقــد ، 3أعــرب فيــه عــن قلقــه مــن تــدهور الأوضــاع فــي ســوريا 2012 مــارس 21والثــاني فــي 
لتزامـات التـي وافقـت دعا خلاله مجلس الأمن الحكومة السورية إلى أن تنفذ الإ2012ريل أف5صدر في 

عليها في رسالتها إلى المبعوث الخاص وتتعلق بوقف تحركات الجنـود نحـو المراكـز السـكنية وأن تنهـي 
وبالطبع فإن هذه البيانات 4العسكرية من الأماكن السكنية  الثقيلة فيها وسحب الحشوداستخدام الأسلحة 

  ليست ملزمة.

توالــت جلســات مجلــس الامــن فــي الشــأن الســوري وتصــاعدت اللهجــة وذلــك باســتخدام عبــارات 
تفـاق إلـى إوسعى المجلـس للتوصـل  هتمام البالغ بالانتهاكات التي يتعرض لها السوريوندانة دون الإالإ

صــبح مشــلولا بالمعارضــة أ ن المجلــسإوخــارج هــذا الموقــف فــ، وضــح عمــق الخــلافأعلامــي إفــي بيــان 
  .الصينية والروسية

                                                           

1 U.N.SCOR,66th Sess.,6627th Mtg. at2,UN Doc. S/PV. 6627(Oct.4.2011  
  :كان يتكون من اربع نقاط هي 

الواسعة النطاق  نتهاكاتهتمام البالغ بالوضع المأساوي ويدين الإمن يوضح الإيجابي لمجلس الأن التصويت الإأ1 -
   لحقوق الانسان

المسؤولين  نه ستجري محاسبةأويبين ب، نسانيةعمال المساعدة الإأعاقة إالدعوة لوضع نهاية سريعة للعنف وعدم 2 -
   .عن العنف ولكن دون توضيح كيفية المحاسبة

 .السورية جراءات السياسية للحكومةهمية الإأالتأكيد على السيادة والاستقلال والسلامة الاقليمية لسوريا ويؤكد 3 -
 علامه بالتطورات خلالإمين العام هتمامه وعمله في الشأن السوري ويطلب من الأإن يبقي المجلس أ4 -

  .سبوع واحدأ
  .3-1ص، 6598الدورة 3 /8 /2011بتاري S/ PRST/2011/16بيان مجلس الأمن 2
  .3- 1ص6736الدورة 21 /3 /2012بتاري S/ PRST/2012/6بيان مجلس الأمن 3
  .3- 1ص ، 6747الدورة 5 4 2012بتاري S/ PRST/2012/10بيان مجلس الأمن 4



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

197 

 

إذ اســتطاعت ، ســجل مجلــس الأمــن إخفاقــا ذريعــا فــي محاولاتــه كلهــا المتعلقــة بالشــأن الســوري
يـؤثر فيـه  أو، يلسـور مـن اتخـاذا أي قـرار يـدين النظـام اكونهـا عضـوا دائمـا منـع مجلـس الأ روسيا بحكـم

  .لى جانبها في توفير هذه الحمايةإوقفت الصين و  سلبا

يومــا  30مــن مــن تمريــره هــو إقــرار هدنــة إنســانية فــي ســورية مــدتها قــرار وحيــد تمكــن مجلــس الأ
لكــن هــذا النجــاح اقتصــر علــى إصــدار القــرار مــن دون ، للســماح بــدخول المســاعدات والإجــلاء الطبــي

 1هذا لقرار حبرا على الورق.لإذ جعلت الخروقات ، التنفيذ

كفتح معابر ، بإجراءات عمل فـإن بقيـة القـرارات تتعلـق 2170و 2118 فـإذا اسـتثنينا القـرارين
ويظهر من إعداد مشاريع ، وإيصال مساعدات إنسانية أو إتلاف مخزون سلاح كالسلاح الكيماوي

المجتمع الدولي ما زال مقسوما في طريقة تناوله مع الحرب القرارات ومن إجراءات التصويت عليها أن 
ت كتـب ا ُ علـما أن بنود القرارات التي صدرت وطريقـة ديباجتهـا تـوحي بأنه، الدائرة عـلى الأرض السـورية

  2في محاولـة لإرضاء جميع الأطراف الدولية.

مـن خـلال ، لـس الأمـنالصـينى قـد مـنح مج–مـام الفتـو الروسـى أوبعد سنين من الفشل والعجـز 
الإذن لوكـــالات الأمـــم المتحـــدة وشـــركائها باســـتخدام ، وتمديداتـــه اللاحقـــة، )2014( 2156االقـــرار رقـــم 

بهـدف ، اليعربيـةو  وبـاب الهـوى والرمثـا، الطرق عبر خطوط النزاع وأربع معابر حدودية هي باب السلام
إلـى الأشـخاص المحتـاجين ، والجراحيـةومـن ضـمنها المسـتلزمات الطبيـة ، إيصال المسـاعدات الإنسـانية

   .في سوريا

آليـــة التحقيـــق المشـــتركة للأمـــم "بتشـــكيل  2235أصــــدر مجلـــس الأمــــن قـــــراراً  2015وفــــي أوت 
بالتنسـيق مـع ، عضـوا مـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة15وطالب المجلس المكون من ، JIM، "المتحدة

ـــة ـــد ،المـــدير العـــام لمنظمـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائي لأفـــراد والهيئـــات ا بإنشـــاء هـــذه الآليـــة بهـــدف تحدي
بمـا فـي ذلـك الكلـور أو أيـة ، أو الحكومات المشاركة في استخدام المواد الكيميائية كأسـلحة، والجماعات

 ا.في سوري، مادة كيميائية سامة أخرى

                                                           

  .24/02/2019 :في إطلع عليه 2019 جانفى 3مرصد حرمون  2018لسورية لعام احصاد القضية -1
file:///C:/Users/DELL/Downloads/Observatory-Hormoon-Annual-Report-2018.pdf 

  .163ص، سابقالمرجع ال، عبدالكريمعلاء عبدالحميد 2
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والــذي يقضــي بتمديــد آليــة إيصــال  2504اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار  2020/ 01/ 11وفــي 
عدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما باب الهوى وباب السـلام المسا

  وإغلاق معبر اليعربية في العراق والرمثا في الأردن.، لمدة ستة أشهر

وذلـك ، وما زال مجلس الأمـن يخفـق المـرة تلـو الأخـرى فـي التوصـل إلـى تكتيكـات تحقـن الـدماء
فضلاً عن إفشال عشرات مشاريع القرارات ، كل القرارات الصيني الذي أحبط-على واقع الفيتو الروسي 

قبل رفعها إلى التصويت. أما لجوء مجلس الأمن لاستخدام القوة تحـت الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم 
، نحرف عن هدف معاقبة مستخدمي الأسلحة المحرّمة دوليًـاإف، المتحدة بعد استخدام الأسلحة الكيماوية

  فقط.» داعش«قصف تنظيم الدولة نحو 

 فقـــــد شــــــهدت، ولـــــم تكـــــن الأزمـــــة الســـــورية هـــــي الأولـــــى التـــــي أثبتـــــت عجـــــز المنظومـــــة الدوليـــــة
ظهـرت فيهـا قـدرة مجلـس الأمــن عــلى الوصــول إلـى إجمـاع شـبه ، الساحة الدوليـة أوضـاعا مشـابهة سـابقا

يلـزم أطـراف النـزاع بوقـف إطـلاق النـار وفشـل باتخـاذ قـرار يسـمح  رارمجلـس الأمـن باتخـاذ قـ فشـل1معـدوم
الصـــبيني  -يض الروســقــد يــؤدي إلـــى حــل النــزاع وذلــك بســـبب الــرفتــدخلا وفقــا الفصــل الســـابع  ٍ هتدخلــب

  .لمشاريع قرارات التدخل

  : يالمبحث الثان

  الجرائم الدولية المرتكبة بحق المدنيين السوريين

التي تشهد فيها حقوق الأنسان  لا شك أن النزاعات المسلحة الداخلية تعد من أهم الحالات 
تزداد الحاجة إلحاحا إلى و  والقانون الدولي الإنساني خرقا واسعا وترتكب فيها أبشع وأشد الجرائم الدولية

وفي ، الجرائم الخطيرةالجرائم المرتكبة ومقاضاة كل الضّالعين بارتكاب  العدالة لضحايا توفير قدر من
   .وليدّ وجرائم الحرب أمام القضاء الْجنائي ال، مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية

مثــل عنصــراً يُ  هــامحاكمــة مرتكبيهــا والمعاقبــة الفعالــة لو  مــا لا شــك فيــه أن تتبــع الجــرائم الدوليــةم 
وتوطيـد العلاقـات  ث الثقـةمهما في تفادي وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسـان وحرياتـه الأساسـية وبـ

  والأمن الدوليين. تؤدي إلى تعزيز السلمكما بين الشعوب وإنماء التعاون الدولي 

                                                           

 إرادة الولايات المتحدة خلال الحرب بين الكوريتين حـين رفـض الاتحـاد السـوفييتي1950قد حصل ذلك أول مرة عام 1
سم الوحدة من أجل إب377 ستصدار الجمعية العامة للقرار رقمإ تجاهإالمتحدة ب دفـع الولايـات امـ (1953−1950)

  .يتيح مسارا دوليا لتخطي مجلس الأمنوالذي  ,السـلام
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  : في حق المدنيين السوريين من خلالسوف نتناول هذه الجرائم الدولية التي ارتكبت  وعلى هذا

  .الجريمة الدولية: المطلب الأول

  .المرتكبة ضد المدنيين السوريينم الدولية تطبيقات للجرائ: المطلب الثاني

 

  : المطلب الأول

  الجريمة الدولية

 عبـر الـدول عانـتو  هتمـام المجتمـع الـدوليإاستحوذت فكرة الجريمة الدولية منذ زمن طويل علـى 
 فـي الحـرب مجرمـي ومحاكمـة ومتابعة الظاهرة لهذه حد وضع على فاتفقت، الحروب ويلات من، لزمنا

 نع الدولة عجز حالة في الدوليين المجرمين متابعة في تختص دولية كمامح تجسيدو  العالم في بقعة أية
 مسـؤولية وتحمـل العقـاب مـن المجـرمين هـؤلاء إفـلات بـذلك ومنـع، خـرلآ أو لسـبب، المهمـة بهـذه القيـام

  1 أفعالهم.

  : أنواعها عبر النقاط التاليةو  من هنا نتطرق لماهية الجريمة الدولية

  .ماهية الجربمة الدولية: ولالفرع الأ 

  .أنواع الجريمة الدولية: الفرع الثاني

   
                                                           

والتي جرت  Hagenbach, Peter Vonن أول محاكمة جادة لجريمة حرب كانت ضد المدعو بيتر فون هاجينباخ إـ1
) قام بتعيين بيتر فون لإدارة مدينة 1474-1433ن الدوق شارلس وبصفته دوقاً لمقاطعة بورغندي (إ، 1474عام 

بإقليم الراين الأعلى فطفق بيتر في انتهاج سياسات وحشية ومرعبة لفرض "هيبة الدوقية"  Breisachبريساج الحصين 
غتصاب والتعذيب والمصادرة بشكل منهجي ومنتظم إلى أن تمكن غوإخضاع السكان "لحكم القانون" حيث مارس القتل وال

م وعندئذ ثار 1474عام  Nancyسى التحالف العريض المشكل من النمسا وفرنسا وبيرن من هزيمة الدوق في معركة نن
حتى ، ) قاضياً ينتمون لدول التحالف28سكان بريساج فأسروا بيتر فون الذي مثل أمام محكمة خاصة مشكلة من (

  الإمبراطورية الرومانية المقدسة أوفدت ممثلاً خاصاً لها مما يمكننا القول أنها أول محكمة دولية في التاريخ. 
 :في إطلع عليه /http://www.alhewar.com المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الغائبة، عصام عبد الشافي 

10/09 /2017.  
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  : ولالفرع الأ 

  الجريمة الدولية ماهية

الأمــر الــذي ، بــرزت جـرائم لــم تكــن معهــودة فــي الســابق، مـع التطــور العلمــي وتقــدم عجلــة النمــو
، الجرائم الجديـدة في كيفية التعامل مع هذه، شغل تفكير علماء الإجرام على الصعيدين المحلي والدولي

خــذ صـــداه فــي أوســـاط صــناع القـــرار السياســـي أهـــذا الاهتمـــام  ،بل الكفيلـــة لردعهــا والقضـــاء عليهــاوالســ
  والتنفيذ للدول.

يمكن ، و وصف القانون الجنائي الدولي الجريمة الدولية بأنها تمس أساس المجتمع الدولي نفسه
ثارهـــا الضـــارة أو منلـــدافع ارتكابهـــا آتســـاع إاســـتخلاص خطورتهـــا مـــن طـــابع الفعـــل المميـــز لهـــا أو مـــن 

  .جريمة ضد الإنسانيةالك

ولكن تجريم الفعل هنا يختلف عن تجريمه ، ن الجريمة الدولية تقوم عندما يكون الفعل مجرماإ
انون الداخلي الـذي يسـتلزم وجـود نـص مكتـوب مسـبق علـى وقـوع الفعـل وفقـا للمبـدأ لا جريمـة ولا قفي ال

 .nulla poena, sine lege Nullum crimen بنص،عقوبة إلا 

، على الجريمة الداخلية، عقوباتهاو  نطاق تطبيقهاو  الأساسية، الجريمة الدولية لا تختلف أركانها
  هي في الأغلب من الجنايات الخطيرة المرتكبة ضد الإنسانية.و 

الإنســانية تخضــع لمــا جــرائم ضــد و  ن الــرأي الســائد فــي فقــه القــانون الــدولي أن جــرائم الحــربإ
اعتبــرت مــن القواعــد ، و أن هـذا المبــدأ تــم تطبيقــه فــي محاكمـة نــورمبرغو  ختصــاص الــدولي العــاميسـمى الإ

فـي العديـد مـن قراراتهـا  الدوليـةالأساسية في مفهـوم اتفاقيـة فيانـا لقـانون المعاهـدات وأكدتـه محكمـة العـدل 
أن مــن واجــب و  لتزامــا فــي مواجهــة الجميــعإيعتبــر  ن التجــريم الــذي قــرره القــانون الــدولي لهــذه الأفعــالأبــ

 لا تســتطيع أن تتهــرب مــن التزامهــا مــن الملاحقــة الجنائيــة للجــرائم ضــد الإنســانيةو  حترامــهإجميــع الــدول 
لــذا قــرر النظــام الأساســي للمحكمــة إعطــاء  2، فــي المحكمــة الجنائيــة 1توقيــع العقوبــات علــى مرتكبيهــاو 

اختصــاص عــالمي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بفضــل إحالــة المجلــس لجريمــة دوليــة مبينــة ومعرفــة تعريفــا 
  .دقيقا مع تحديد أركانها

  : يةالتو على هذا سنتطرق للنقاط ال
                                                           

   .1973/ 12/03الصادر في  38الدورة  71-  30قرار الجمعية العامة رقم  1
2 C I J. Report page 32 1972. 
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  .ةيمفهوم الجريمة الدول: أولا

  .أركان الجريمة الدولية: ثانيا

  

 الجريمة الدولية تعريف: أولا

جتهــاد الأمــر الــذي فــتح بــاب الإ، لا يوجــد تعريــف للجريمــة الدوليــة فــي القــانون الــدولي الجنــائي
  بشأن تحديد إطار هذا المصطلح على مصراعيه أمام الفقه الدولي الجنائي.

مـن خـلال حصـرها بـالجرائم التـي تتضـمن عنصـراً  الدوليـة حاول جانب من الفقـه تحديـد الجـرائم
أمــا ، أي تلــك الجــرائم التــي ارتكبهــا أفــراد بوصــفهم أعضــاء دولــة والتــي تشــكل أعمــال دولــة، سياســيا فقــط

  الجرائم الأخرى فقد أطلقوا عليها وصف " الجرائم الوطنية".

بأن الجريمة الدولية هي " كل مخالفة للقانون الدولي سواء كـان يحظرهـا القـانون  1ويرى الفقهاء
فراد أو المجتمـع ضـرارا بـالأإختيـار وتقـع بفعـل أو تـرك مـن فـرد محـتفظ بحريتـه فـي الإ، رهاالوطني أو يقّ 
ويكـــون مـــن الممكـــن مجازاتـــه ، فـــي الغالـــب، علـــى طلـــب الدولـــة أو بتشـــجيعها أو إرضـــائها االـــدولي بنـــاء

   2جنائياً عنها طبقاً لأحكام ذلك القانون".

محظـــور يقـــع تحـــت طائلـــة الجـــزاء  " بأنهـــا كـــل ســـلوكPella " الفقيـــه بـــيلا وقـــد ســـبق أن عرفهـــا
كـــل فعـــل  "عرفهـــا بأنهـــا glasserأمـــا جلاســـير ، 3الـــذي يطبـــق وينفـــذ باســـم المجموعـــة الدوليـــة الجنـــائي

ويوصــف ، يخـالف القـانون كونـه يضـر بالمصـالح التـي يحميهـا هـذا القـانون فـي نطـاق العلاقـات الدوليـة
   4."بأنه عمل جنائي يستوجب تطبيق العقاب على فاعله

                                                           

1 Donnedieu De Vabres D,traité De droit criminel et de législation compare, n° 1609, 
1947, p 52.  

الطبعة  تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب، دراسة :الدوليةالجريمة ، محمد عبد المنعم عبد الخالـ2
  .77ص، 1989، دون بلد، دار النهضة العربية، ىالأول

3 PELLA, La guerre, le crime et les criminels de guerre, cours de droit, PARIS,1948, p 
175. 
4 GLASSER, Introduction et étude du droit pénal international, cours de droit 
Bruxelles-Paris ,1954, p 11. 
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لجنــة القــانون الــدولي لتقنــين قواعــد المســؤولية الدوليــة عــن الأعمــال الغيــر مشــروعة عرفــت أمــا 
، الدولية "بأنها تلك التـي تقـع مخالفـة لقواعـد القـانون الـدولي الـواردة فـي نصـوص اتفاقيـة مقبولـة الجريمة

وأن ، نــةالــدول المتمد كعــرف دولــي أو كمبــادئ عامـة معتــرف بهــا مــن قبــل، أو ثابتــة، علـى نطــاق واســع
 1 تعـد الجريمـة الدوليـة جنايـة خطيـرةو  تكون الجريمة من الجسامة بحيث أنها تؤثر في العلاقات الدولية

infâme crime إنما تمتد أثارهـا و  ولا تنحصر أثارها على إقليم الدولة فقط، هز الأمن والسلم الدوليينت
  .بق عقوبتها باسم الجماعة الدوليةإلى المجتمع الدولي أيضا وتط

، لو حـدث، لعمل أو امتناع من شأنه أن الجريمة الدولية هي سلوك، ريفاالتعهاته يتضح من 
بـــين الــــدول بوصـــفها عمــــلا يصـــيب المصـــالح الدوليــــة المحميـــة فــــي  أن يعكـــر صـــفوّ العلاقــــات الوديـــة

ـــدول فحســـب ـــة المصـــالح الإنســـانية أيضـــا، العلاقـــات الدوليـــة بـــين ال ، وقـــد أقـــر المجتمـــع ضـــرورة حماي
  .2أركان نستخلص من هذا التعريف أن للجريمة أربع

  ركان الجريمة الدوليةأ: ثانيا

   الركن المادي :1
 قبـل بالنوايـا لأن القـانون لا يعتـد، يختلف الركن المـادي عـن مجـرد النوايـا التـي لا عقـاب عليهـا

ولكــن يتمثــل فــي الفعــل الخــارجي للجــاني ومــا ، رتكــاب الجــرائمماديــة مرخصــة لإ تتجســد فــي أفعــال أن

                                                           

مع فارق جوهري ، ثالثة ةلدول المعتدى تابعا للدولة أم" عند وقوع الجريمة في إقليم إحدى الدول الأطراف سواء كان 1
قيات اتفاإذ أن هذه الأخيرة غير ملزمة بالتعاون مع دولة الإقليم إلا بتوفر ربط دولي ك، عند وجود المتهم في دولة ثالثة

 التسليم أو المعاهدات المتعددة الأطراف "
، 2006، حلب، منشورات الحلبي الحقوقية، دون طبعة، الدوليةنحو العدالة :المحكمة الجنائية الدولي، قيد نجيب حمد 

  .139ص 
عتماد تماد أركان الجرائم فاحتجوا بمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة بدون نص "كمبرر لإإع"قد تفاوتت الآراء حول الفائدة من 2

  .هذا المبدأ ملاحقة الأفعال التي لم يكن مجرمة عند وقوعها" ....ويمنع.5قانون يجرم الأفعال المذكورة في المادة 
  .143ص ، سابقالمرجع ال، قيد نجيب حمد 
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أو الامتنـاع عـن  1(السـلوك الإيجـابي) يعاقـب عليـه القـانون الذي يرد عليـه نـص، و يترتب عليه من آثار
  .2عمل (السلوك السلبي)

رتكــاب أي عمــل يــؤدى إلــى إحــداث عمليــة إيتحقــق الــركن المــادي فــي حالــة جريمــة الإبــادة عنــد 
علــى النحــو الــذي فصــلته المــادة السادســة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  3جزئيــةالإبــادة بصــفة كليــة أو 

سـواء صـدر إعـلان ، كما يتحقق فـي حالـة جـرائم الحـرب عنـد البـدء فـي مباشـرة الحـرب، الجنائية الدولية
قتـــراف للمخالفـــات الجســـيمة التـــي بينهـــا المـــادة إمـــع ضـــرورة أن يصـــاحبها ، رســـمي بـــذلك أو لـــم يصـــدر

  لنظام الأساسي. الثامنة من ا

أمـــا فـــي حالـــة الجـــرائم ضـــد الإنســـانية فـــإن الـــركن المـــادي يتخـــذ شـــكلين اثنـــين مـــن الممارســـة 
وهما الفعل المادي اللاإنساني المتمثل في عـدوان يصـيب أحـد المصـالح الجوهريـة للإنسـانية ، الإجرامية

وكـــذا الفعـــل ، للإنســـانيةكالقتـــل والتعـــذيب وغيرهـــا مـــن الممارســـات التـــي تتنكـــر لأهـــم الحقـــوق الأساســـية 
وفـــي كلتـــا ، المتمثـــل فـــي اضـــطهاد مجموعـــة محـــدودة مـــن الســـكان لأســـباب سياســـية أو دينيـــة أو قوميـــة

  الحالتين فإن جسامة الفعل تعد شرطاً جوهرياً لقيام الركن المادي هنا. 

صــادر مــن ، عــن طريــق اســتخدام القــوة المســلحة، المــادي وقــوع فعــل عــدوان يكفــي لتــوفر الــركن
كبــــار المســــؤولين أو القــــادة فــــي دولــــة مــــا للاعتــــداء علــــى الســــيادة أو الســــلامة الإقليميــــة أو الاســــتقلال 

لا العمـل الـذي إعلى ذلك فإن استعمال القوة يعد عدوانا لا مبرر له ولا يسـتثني ، و ىالسياسي لدولة أخر 
مال القـوة بـين الـدول يخـالف فاسـتع، ميثـاق الأمـم المتحـدةو  سـتعمال القـوة بمـا يتفـقإ ىتلجأ فيـه الدولـة إلـ

إلا إذا كـان للـدفاع الشـرعي أو بنـاء علـى تـدابير يتخـذها ، يعد عملا عدوانيا، بوجه عام، القانون الدولي

                                                           

واحل قيام بريطانية بكسح الألغام في س ييتمثل التصرف الإيجابي ف :قضية مضيق كرفوا :قرار محكمة العدل الدولية 1
   .الإقليميةختراق للمياه إوهذا ألبانيا بقوة لتطهيرها منها، 

Détroit de Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p 21.  
إن مجرد ، لبانيا مع علمها أن حق المرور مباح ومضمون لكل الدولأيتجسد السلوك السلبي في وضع ألغام من طرف 2

  Détroit de Corfouمتناع نفسه ليس جرمامتناع لا تقوم الجريمة إلا إذا تحققت النتيجة إذ أن الإالسلوك بالإ
 fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p 21.  

ديوان المطبوعات ، طبعة الثانية عشر، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، عبد االله سليمان سليمان 3
  .289ص ، 1992، الجزائر، الجامعية
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وهـذا يعنـى أن هـذا العـدوان نشـاطا يتمثـل فـي ، المجتمع الدولي وذلك طبقا لما جاء فـي الميثـاق الأممـي
  .1ء حركة عضوية صادرة عن إنسان لوحده أو مع شركا

  الركن المعنوي :2

بحيـث يمكـن ، يتمثل في قيام الرابطة أو الصلة النفسية التي تربط ماديا الجريمة بنفسـية الفاعـل
تعبـــر عنهـــا الإرادة فـــي  الفاعـــل وهـــو كافـــة الصـــور التـــي أن يقـــال بـــأن الفعـــل المقتـــرف هـــو نتيجـــة إرادة

شــخص ذي الإرادة المعتبــرة مــع ولا بــد أن تصــدر عــن  2ســواء كانــت عمديــه أو غيــر عمديــه ، الجريمــة
أو الجهل في الوقائع الأساسية التـي تقـوم عليهـا الجريمـة  فإن الغلط في هذه الحالة، توافر القصد والعلم
  3يؤدى إلى انتفائه.

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مدلول الركن المعنوي لهذه الجـرائم  30ن المادة إ
ولا ، الشخص جنائياً عـن ارتكـاب جريمـة تـدخل فـي اختصـاص المحكمـةحيث نصت على أنه لا يسأل 

تـــوفر يواعتبـــرت أن ، يكـــون عرضـــه للمقاضـــاة إلا إذا تحققـــت الأركـــان الماديـــة مـــع تـــوفر القصـــد والعلـــم
  : القصد لدى أي شخص يكون عندما

  رتكاب هذا السلوك. إصد هذا الشخص فيما يتعلق بسلوكه يق -

هذا ث في لق بالنتيجة والتسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحديقصد هذا الشخص فيما يتع -
  .طارالإ

أمـا لفـظ "العلــم " فتعنـي أن يكــون الشـخص مــدركاً أنـه توجـد ظــروف أو سـتحدث نتــائج فـي المســار 
  وتفسر لفظ" يعلم ""أو عن علم" تبعاً لذلك. ، العادي للأحداث

                                                           

المحرضين والشركاء الذين و  المنضمينو  والشركاء"...أن المدبرين والمنضمين  من لائحة نورمبرغ 6نصت المادة 1
ساهموا في تجهيز أو تنفيذ خطة مرسومة أو مؤامرة لارتكاب أحدى الجرائم الدولية يعدون مسؤولين عن كل الأفعال 

  المرتكبة من جميع الاشخاص تنفيذا لتلك الخطة ". 
أن تكون جريمة غير ، أو جريمة ضد الإنسانية من الصعب تصور جريمة دولية مثل الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب2

  .عمدية ولا يتوفر فيها القصد الجنائي
  الجناية الدولية.  للمحكمة يمن النظام الأساس 32المادة 3

من المساهمة في الأعمال التحضيرية للحرب لأنها لم  SCHACHT كما حكمت محكمة نورمبرغ ببراءة ستاخت
 VONكما حكمت ببراءة فون بابن ، واقعة عمله بالنوايا العدوانية ضد السلامتتوصل إلى أدلة ثابتة حول تأييد 

PAPEN لعدم ثبوت القصد الجنائي'.  
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الجماعية بقصد الجاني وإرادته قتل أفراد الجماعـة أو بالنسبة لجريمة الإبادة  يتحقق الركن المعنوي
 1، محـددة أذى بدني أو عقلي جسيم بها بهـدف إحـداث عمليـة الإبـادة الكليـة أو الجزئيـة لجماعـة إلحاق

ملاحظة أنـه  مع، بغض النظر عن صفة ومركز الجاني، وهذا القصد الخاص أساسي في هذه الجريمة
لا توجـــد أي إمكانيـــة  الجرميـــة والعمـــد متـــوفر فـــي كـــل صـــور ارتكابهـــا إذفـــي جريمـــة الإبـــادة فـــإن النيـــة 

   .لحدوث خطأ وهو ما يوضح بشاعتها

تجـاه غيـر المشـروع لـلإدراك والإرادة الحـرة إلـى بالإ، أما في جرائم الحرب فيتوفر الركن المعنوي
ـــم الجـــانيإ ـــة رتكـــاب المخالفـــات والممارســـات التـــي يعـــد إتيانهـــا بعل تفتضـــيها ولا تطلبهـــا لا ، جـــرائم دولي

المعنوي في الجرائم ضد الإنسـانية بتـوفر القصـد الجنـائي الـذي  وأخيراً يتحقق الركن، الضرورة العسكرية
نصــراف إرادتــه الحــرة إلــى أن فعلــه الإجرامــي ينطــوي علــى إهــدار صــارخ ولا إ يقــوم علــى علــم الجــاني و 

أو سياسية بهدف الحرمان أو القضاء على إنساني للحقوق الأساسية والجوهرية لجماعة دينية أو عرقية 
  .هذه الجماعة

   الركن الشرعـي :3

 اللازمة العقوبة له يقررو  جريمة أنه على المرتكب الفعل يصف الذي التجريم مصدر به يقصد
 عـدم مشـروعية علـى الـنص تضـمنت قـد نجـدها الجنـائي الـدولي القـانون مصـادر مختلـف إلـى بـالرجوع
 العـرف هـو الأفعـال لهـذه الوحيـد التحريمـي المصـدر كـان أن بعـد، 2الدوليـة جـرائمال تشـكل التي الأفعال
، 3فلـم تتحـدد قواعـده بعـد علـى نحـو ثابـت ومسـتقر ومكتوبـة، لآن القـانون الجنـائي حـديث نسـبيا، الدولي

                                                           

ن التاريخ عرف الكثير من الممارسات التي تعني قيام هذه الجريمة أخاصة و ، تفاقيةنتقاد للإإ نقظة نقطةالن هذه إ1
  .السلطة" ضد جماعات تحمل أفكار سياسية تختلف مع أفكار أصحاب

  .290ص، المرجع السابق، عبد االله سليمان سليمان 
2"Il faut faire la différence entre le fondement juridique de l’illégalité de ces crimes et du 
droit de châtiment, un ace peut –être considéré comme étant contraire à la loi, et avoir 
pour conséquences une responsabilité pénale individuelle, sans qu'il existe " ipso 
facto "de prévisions pour la répression de celui-ci" 
Mayeul H, La Cour pénale internationale et les Etats-Unis: Une analyse juridique du 
différend , édition l’harmattan 2008 , p 47. 

 اللازمة العقوبات يقررو  الجرائم هذه مفهوم يحدد مكتوبو  موحد تشريعي نص وجود عدم أن الدولي للمجتمع تأكد3
 في دائما هو الدولي العرف وأن خاصة، الخلاف معه يحتمل الذي التفسيرو  للتأويل عرضة يجعلها أن شأنه من لزجرها
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الــرغم مـن الصـعوبات التــي تواجـه إيجـاد تقنــين عـام للجــرائم  ىوعلـ، كمـا هـو الحــال فـي القـانون الــداخلي
إلــى إبــرام عــدة اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة ، بجهــود مكثفــة، ســتطاع المجتمــع الــدولي التوصــلإ، الدوليــة

  التي تعد جرائم دولية. تحدد الأعمال

  لركن الدوليا :4

 في ناحية من الأخير هذا ويتجلى، 1الدولي بالركن الداخلية الجريمة عن الدولية الجريمة تتميز
 لطبيعـة فبالنسـبة، مرتكبهـا صـفة فـي أخـرى ناحيـة مـن، و عليهـا اعتـداءإ تشـكل التـي المصـالح طبيعـة

، الجنـائي القـانون الـدولي يحميهـا مصـالح علـى تعتـدي الدولية الجريمة أن نجد عليها المعتدى المصالح
 مصـالح علـى تـم قـد عتـداءالإ كـان إذا أما، كلها الدولية الجماعة تهم التي المصالح من مجموعة وهي

 دولة تهم المصالح هذه كانت إذا داخلية بجريمة إما يتعلق الأمر فإن، الداخلي الجنائي بالقانون محمية
  2الدول. من محدودا عددا تهم المصالح تلك كانت إذا دولي طابع ذات داخلية بجريمة إما، و واحدة

 وهنـا، واسـتقلالها وكيانهـا 3الدولـة بسيادة تتعلق التي المصالح يحمي الجنائي الدولي فالقانون 
 يمنـع لا هـذا ولكـن، اسـتقلالها أو سيادتها ضد تقع التي الجرائم هذه مثل ضحية الدول أو الدولة تكون
 تكـون العنصـري التمييـز جـرائم ففـي، الأحيـان بعـض فـي دولـة تكـون لا قـد الضـحية بـأن القـول مـن

 الطائرات وخطف، الجنس إبادة جريمة في الأمر وكذلك، دولا بالضرورة وليست الناس من فئة الضحية
 تقـع قـد الدوليـة الجريمـة أن كمـا، الدولـة وصـف تحمـل لا جماعـات علـى تقع قد جرائم هي، و والإرهاب

 4الإقليم. ضم أو حتلالالإ أو ستعمارالإ حالة في الأمر هو كما مقهور شعب ضد

                                                                                                                                                                                

 تطوره متابعة، و العرف هذا ستقراءإ في كبيرة صعوبة يجد الذي القاضي عمل على ينعكس مما، مستمر تطور حالة
  .آخر قانونيا وصفا تكتسي دولية جرائم أم الإنسانية ضد جرائم تشكل أنها على الوقائع في للبت

  .101 ص، المرجع السابق، عبد االله سليمان سليمان
المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية، أحكام القانون الدولي الجنائي " ، منتصر سعيد حمودة 1

  .34ص، 2006جامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دار ال، الطبعة الأولى، "دراسة تحليلية 
 القانون لجنة حولية، والأربعين الثامنة دورتها أعمال عن المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى الدولي القانون تقرير لجنة 2

  .39ص ، 1996، نيويورك، المتحدة الأمم، الثاني المجلد، الدولي
  .35ص  ،سابقالمرجع ال، منتصر سعيد حمود 3

مجلة  ،1998تفاق روما نعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لإ إ ختصاص و آلية تحديد الإ، مدوس فلاح الرشيدي 4
  .144ص ، 2003الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، 
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 شـخص يرتكبهـا التـي الجريمـة تلـك هـي الدوليـة الجريمـة أن فنجـد مرتكبهـا لصـفة بالنسـبة أمـا
 مـدبر تخطيط على بناء بقيامها تتميز فهي 1، دولية منظمة أو دولة لحساب أو باسم يتصرف طبيعي

ترتكـب مـن قبـل الحكـام أو فئـات ، غالبـا مـا تكـون الجريمـة مـدبرة، الـدول مـن مجموعـة أو دولـة مـن
  .رتباطا وثيقا بالسلطةإبيدها السلطة أو ترتبط و  اجتماعية غالبة

 بنـاء أو فيهـا القـرار اتخـاذ علـى القـادرين صـنع مـن أو الدولـة صـنع مـن هـي الدوليـة فالجريمـة
، الشخصية ووسائله بإمكانياته، الدولية الجريمة يرتكب أن الفرد على يصعب إذ، وإرادتها توجيهها على
 بجريمـة يتعلـق الأمـر فـإن، لحسـابهو  الخـاص باسـمه يتصـرف شـخص هـو الجريمـة مرتكـب كـان فـإذا

 دولي طابع ذات داخلية بجريمة، و فقط واحدة دولة بمصالح أضرارا التصرف هذا على ترتب إذا داخلية
 الدول. من محدود عدد بمصالح أضرار عليه ترتب ما إذا

 فإنها ولذا النتائج وضخامة بالخطورة تتسم يجعلها إذ خاصا بعدا للجريمة الدولي الركن يعطي
 علـى دوليـة جريمـة نكيـف أن تمامـا علينـا يصـعب إذ، جنايـات إلا، صـورها أبسـط في وحتى، تكون لن

 .2مخالفة أو جنحة أنها

  : التاليةالجريمة صفتها الدولية من الأمور  وتستمد هذه

أو ترتكـب ، أن مرتكبها هو صاحب سلطة فعلية قائمة أو من يـرتبط بالسـلطة الفعليـة القائمـة -
تــدخل فــي  الــدولي وعليــهمنطويــا علــى المســاس بــالمجتمع ، و برضــائها وتشــجيعهاو  بطلــب مــن الســلطة

  .5اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 

كما أن موضوعها مصلحة دولية تتمثل في وجوب حمايـة الإنسـان لذاتـه بغـض النظـر عـن  - 
  جنسه أو دينه أو العنصر الذي ينتسب إليه.

 3، جرمتهـاو  صـت عليهـانالمعاهـدات الدوليـة التـي و  و نجد أن مصدر هذه الجريمـة فـي الوثـائق
، فـإن الـركن الـدولي يتـوفر فيهـا حتـى ولـو مورسـت، ولخطورتها المتضمنة في النظام الأساسي للمحكمـة

كما في حالـة جريمـة الإبـادة أو الجـرائم ضـد الإنسـانية أو حتـى ، من قبل أي دولة إزاء رعاياها، صورها
د ذلك في الواقع نابع من الطبيعة الجوهرية اومر ، عندما يتعلق الأمر بالمنازعات الداخلية، جرائم الحرب

                                                           

، دار الكتب القانونية، طبعة دون، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، أحمد عبد االله أبو العلا 1
  .52ص، 2005، مصر

  .144ص، سابقالمرجع ال، عبد االله سليمان سليمان2
  .291ص لمرجع السابق، ا، عبد االله سليمان سليمان3
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والمتصــلة كــذلك بقضــية الإنســانية ، للمصــلحة المعتــدى عليهــا والمتمثلــة بحمايــة حيــاة وأرواح البشــر أولاً 
  الأولي وهي قضية السلم والأمن الدوليين ثانيا.

  :الفرع الثاني

  أنواع الجرائم الدولية

ارتكـــب أفـــراد مـــن  حيـــث 1الحـــديث نســـانية فـــي العصـــرإكبـــر كارثـــة أن الأزمـــة الســـورية تمثـــل إ
الــدولي لحقــوق الإنســان  نتهاكــات خطيــرة للقــانونإمختلــف الجماعــات المســلحة وأطــراف النــزاع الســوري 

مــن ، المــدنيين والحريـات الأساســية بشــكل منهجـي واســع النطــاق ضـد الســكان والقـانون الإنســاني الــدولي
التعـــذيب ومحاصـــرة المـــدن  الجماعيـــة والتهجيـــر القســـرى وجـــرائمخـــلال عمليـــات القتـــل العمـــدي والإبـــادة 

 وتــدمير المستشــفيات، حتياجــات الغذائيــة والطبيــةالمســاعدات الإنســانية لتلبيــة الإ والقــرى ومنــع وصــول
  والمراكز الطبية وغيرها.

، ووصـــف القـــانون الجنـــائي الـــدولي الجريمـــة الدوليـــة بأنهـــا تمـــس أســـاس المجتمـــع الـــدولي نفســـه
أو مــن دافــع ، ثارهــا الضــارةآتســاع إيمكــن اســتخلاص خطورتهــا مــن طــابع الفعــل المميــز لهــا أو مــن و 

  .ارتكابها كجريمة ضد الإنسانية

وهـي ، مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 8و، 7، 6هذه الجرائم معرفة فـي المـواد 
لجــرائم الدوليــة التــي وقعــت أثنــاء النــزاع ســنتناول فــي هــذا الفــرع او  متوافقــة مــع القــانون الجنــائي الــدولي

  : وهيالمسلح السوري 

   .نسانيةالجرائم ضد الإ : أولا

  .جرائم الإبادة الجماعية: ثانيا

  جرائم الحرب.: ثالثا

 جريمة العدوان.: رابعا

  

                                                           

 1في ،  1/18 2011– 1د اوت23في  1/17– 1د 2011افريل، 29 في 1/16– 1مجلة حقوق الإنسان التالية: د 1
  .2011ديسمبر
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   ضد الإنسانيةالجرائم : أولا 

هـذه الجريمـة لاصـقة وكانـت ، الـدولي الجنـائي القـانون فـي ةحديثـ الإنسـانية ضـد الجـرائم رتبـتع
رغـم أن ، 2إلا منـذ منتصـف القـرن التاسـع، بصـورة أساسـية تعريفـا مسـتقلا، ولـم تعـرف، 1بجـرائم الحـرب

ضـمن مفهـوم الجـرائم التـي ترتكـب ضـد "القـوانين  3الحـرب العالميـة الأولـى أول قائمة وضعت فـي نهايـة
   .19074تفاقية لاهاي لعام إديباجة قبلها في و  الإنسانية"

ميثــاق محكمــة نــورمبرغ أول وثيقــة دوليــة تُعــرف الجــرائم ضــد الإنســانية فــي القــانون الــدولي يعــد 
أي أعمــال غيــر  أو ســترقاقالإ، الإبــادة، يبأنهــا القتــل العمــد/ج 6المــادة حيــث نصــت فــي، 5الجنــائي

، ضـــطهاد لأســـباب سياســـيةالإو  والإبعـــاد، إنســـانية أخـــرى ضـــد أي مـــدنيين قبـــل الحـــرب أو عنـــد انتهائهـــا
ســـواء كانـــت تلـــك الأفعـــال مجرمـــة أو غيـــر مجرمـــة فـــي ، أو أيـــة جريمـــة مـــن الجـــرائم، أو دينيـــة، عرقيـــة

 القانون الوطني للدولة التي ارتكبت فيها.

المواثيـــق الدوليـــة التـــي تنبـــع عـــن فكـــرة و  لسلســـلة مـــن المعاهـــدات لـــم يكـــن هـــذا الـــنص إلا بدايـــة
لأن الجريمـة ضـد الإنسـانية تعتبـر ، ه كإنسـانوصون حقوق يأساسية مفادها وجوب حماية الكائن البشر 

ذلـك لأنهـا تمـس الصـفة الإنسـانية فـي الإنسـان فإنهـا تهـدرها ، الإنسـان من أكثـر الجـرائم ارتباطـا بحقـوق

                                                           

  إن لم يمكن للمحكمة معاقبتهم بسبب جرائم الحرب فعاقبتهم بسبب جريمة ضد الإنسانية، عند مقاضاة المجرمين " كان1
  .213صالكويت، ، 2005، مطبوعات الكويت، الطبعة الأولى، جرام الدوليالإ، حوميد عبد الوهاب

2 Zoller , La première définition fût proposée par le professeur GROS et le 
professeur Lauterpatch "in la définition des crimes DI, 1993, P 549.  

الذي وضع الأساس  MARTENSمن خلال شرط مارتينز1907كان ظهور مفهوم هذه الجريمة في اتفاقية لاهاي في 3
قانونية كاملة  "أنه حتى صدور منظومة مدونة ىلتجريم الأفعال التي تشكل حاليا جرائم ضد الإنسانية وينص عل

للإعلان بأن  فإن الدول المتعاقدة ترى الفرصة متناسبة، وفي الحالات التي لا تتضمن القواعد الموضوعية، للحرب
 السكان المتحاربين يظلون تحت سلطة وحماية مبادئ وقوانين الأمم المؤسسة على ماهو مستقر بين الشعوب المتمدنة

   .العاموقوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير 
مجزرة التي اقترفتها تركيا في حق الأرمن لما تقدمت روسيا  البعدمرة ظهر ت فكرة الجرائم ضر الإنسانية لأول ـ4

بريطانيا بأن تكون هذه الجرائم جرائم ضد و  الحضارة واقترحت فرنساو  لتسمية هذه الجرائم "الجرائم ضد المسيحية
  الإنسانية.

5 A/conf/1946-13/2/1946 , p95. 
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 لحقــوق الإنســان كليــا وتحــط مــن قيمتهــا ممــا يتنــافى مــع مــا ســعى المجتمــع الــدولي لتحقيقــه مــن إرســاء
   1إسباغ الحماية عليها سواء حماية داخلية أو دولية. و 

ورفضـــت الـــدول ، حاولـــت اللجنـــة التحضـــيرية للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة تعريـــف جريمـــة الإبـــادة
وطلبـــت الأخـــذ بتعريـــف واســـع ، 2الأخـــذ بـــالتعريف الـــذي جـــاء فـــي النظـــام الأساســـي لمحكمـــة يوغســـلافيا

الــذي جعــل هــذه الجريمــة مســتقلة عــن النــزاع المســلح و ، 3وشــامل مثــل الــذي جــاءت بــه محكمــة روانــدا 
رتكـاب جريمـة ضـد الإنسـانية فـي زمـن الحـرب أو زمـن إأي يمكـن ، الدولي أو الـداخلي علـى حـد السـواء

   خر.آكما يمكن ارتكابها من ممثلي الدولة أو أي شخص ، السلم

فــي إطــار هجــوم أخــذ ت صــورة الأفعــال التــي ترتكــب ، و فــي مفهــوم هــذه الجريمــة، ســعت اللجنــة
ويجــب أن ترتكــب ، يكــون فــي الغالــب عــدد الضــحايا فيهــا كبيــر، 4وبشــكل منهجــي، موجــه واســع النطــاق

  : هذه الجريمة ضد

وإلا اعتبـرت جريمـة حـرب تخـرج مـن نطـاق الجـرائم ضـد ، وغير مرتبطة بنزاع مسـلح، *مدنيين
  .5الإنسانية

يجب أن تكـون هـذه الأفعـال قـد وقعـت ، و * الجرائم الفردية التي يرتكبها شخص من تلقاء نفسه
عنصر حاسم فـي جعـل الجـرائم هذا ، و 1الدول علمو  أو سياسة منظمة وتعد سياسة 6عملا بسياسة دولة 

                                                           

المحكمة الجنائية الدولية ، ، ذكر من طرف ليندة معمر يشوىالقانون الجنائي الدولي، القهوجيعبد االله  علي 1
  .193ص الجزائر، ، 2008والتوزيع،  دار الثقافةالطبعة الأولى، تها، االدائمة وإختصاص

سلطة محاكمة الأشخاص المسئولين عن "للمحكمة الدولية من النظام الأساسي للمحكمة يوغسلافيا السابقة  5المادة  2
ـ 2 ـالقتل 1 كانت موجهة ضد مجموعة من المدنيينو  أثناء نزاع مسلح سواء كان طابعه دوليا أو داخليا، الجرائم التالية

ـ الأفعال 8ـ ألاضطهاد لأسباب جنسية أو عرقية أو دينية 7 ـ الاغتصاب6 ـ السجن 5ـ الإبعاد 4 ـ الاسترقاق3 الإبادة
  .نسانية الأخرىالللإ
وإنما لابد أن ترتكب الجريمة نتيجة ، لم يشترط النظام الأساسي للمحكمة أن يكون هذه الجرائم مرتبطة بنزاع مسلحو 

  .مجموعة من السكان المدنيين لأسباب قومية أو سياسية أو دينية ىهجوم واسع النطاق أو منهجي عل
  S/RES/955 (1994) 8 November 1994 .2النظام الأساسي لمحكمة رواندا المادة  3
ضد  للجريمة رتكاب المتكررتعني عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجاً سلوكياً يتضمن الإ4  

  سة.رتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياإمنظمة تقضي بأية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة أو 
5 chemillier-gendreau ,Op Cit , p23. 

 مساندتها أو الدولة علم دون ترتكبي الت الأفعال المحكمة اختصاص عن يخرج كما المنعزلة الأعمال تستبعد وبذلك 6
  .الداخلي القضاء اختصاص صميم من وتبقى
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باعتبار أن هذه السياسة هي التي تعطي ، ضد الإنسانية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  تبرر اعتبار الاعتداء على المجتمع بأسره.الإجرامي الدرجة الكبيرة من الخطورة التي  للفعل

ويصــدر عــن إرادة مدركــة تخــرق أمــن  لابــد أن يتنــافى هــذا الفعــل مــع القــيم الســائدة فــي المجتمــع
  حترازي.إومصالح وحقوق الأفراد ويعاقب مرتكبها بعقوبة أو تدبير 

التاليـة "جريمـة يشَكل أي فعـل مـن الأفعـال و  الجريمة هذه 07، مادته في، روما عرّف نظام لقد
ه ضــد أيــة مجموعــة مــن جــو م، 2رتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــيإمتــى ، ضــد الإنســانية

 : وعن علم بالهجوم، 3السكان المدنيين

 .القتل العمد: أ

 .4لإبـادةا: ب

 .سترقاقلإا: جـ

 بمـــا يخـــالف القواعـــد، الســـجن أو الحرمـــان الشـــديد علـــى أي نحـــو آخـــر مـــن الحريـــة البدنيـــة: د
 .الأساسية للقانون الدولي

  .1بعاد السكان أو النقل القسري للسكانإ: ه

                                                                                                                                                                                

عددة، في إطار سياسة عامة شتراط أن يتم ذلك بأفعال متإالبعض أن لزوم توافر "العلم" جنباً إلى جنب مع يرى  1
  " ختصاص المحكمة حيال هذه الجريمة محدوداً.إويجعل ، صعوبة في الإثباتيشكل مدروسة، 

  .172ص، 2008، عمان، دار الحامد، دون طبعة، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، براء منذر كمال 
التي تَطَلبَتْ ارتكاب الجرائم ، قياساً باختصاص محكمة رواندا، ختصاص المحكمة بصدد هذه الجريمةإذلك يوسع من 2

إذ لم ، السابقة افي حين أنه يضيق منه مقارنةً باختصاص محكمة يوغسلافي على نطاق واسع وعلى أساس منهجي
  .تنص على أي من هذين الشرطين

  .146 ص، 2002، 1الأمن والقانون، عدد مجلة، دون طبعة، الجنائية المحكمة ختصاصإ، علوان يوسف محمد
وتشمل  TADIC عــبارة السكان المدنيين مستمدة من الحكم الذي أصدرته محكمة يوغسلافيا السابقة في قضية تاديك3

   .وغير المواطنين المواطنين منهم
Prosecutor V, Tadic, Judgment, Case No. IT-94-1-A, App. Ch., 15 July 1999, 

hereinafter Tadic Appeals Chamber Judgment  
فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من  عمدتشمل "الإبادة" ت4

بأنه  2009وأستمر إلى فيفرى  20/1/2008في  أأعتبر الرئيس السابق جيمي كارتر أن حصار غزة الذي بدالسكان ، و 
   THE GUARDIAN 26/05/2009 أكبر جريمة ضد الإنسانية عرفها التاري
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  .2لتعذيبا: و

 أو التعقـيم، 3أو الحمـل القسـري، أو الإكـراه علـى البغـاء، سـتعباد الجنسـيأو الإ، غتصابالإ: ز
  4على مثل هذه الدرجة من الخطورة.، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، القسري

لأسـباب سياسـية أو عرقيـة أو ، أو مجمـوع محـدد مـن السـكان، جماعـة محـددة ضطهاد أيـةإ: ح
أو لأسـباب ، 3 أو متعلقة بنوع الجنس على النحو الـمُعَرف في الفقرة، قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية

هـذه وذلك فيما يتصل بـأي فعـل مشـار إليـه فـي ، أخرى من الـمسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها
 .ختصاص المحكمةإأو بأية جريمة تدخل في ، الفقرة

 .للأشخاص يختفاء القسر الإ: ط

 .ـجريمة الفصل العنصري: ي

التــي تتســبب عمــداً فــي معانــاة شــديدة أو ، الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى ذات الطــابع المماثــل: ك
   1في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

                                                                                                                                                                                

، بصفة مشروعة، من المنطقة الموجودين فيها ىوقد عرف الإبعاد لإكراه المعنيين للأشخاص بالطرد أو بأي أفعال أخر 1
   ."ىإسرائيل على إدراج عبارة " أي أفعال أخر و  الولايات المتحدةوقد اعترضت ، دون أسباب أو مبررات يبيحها القانون

، قرارا بتعريف خاص لجريمة التعذيب للالتفاف على ما وقعت عليه هي نفسها، مريكا بعد فضيحة أبو غريبأ اتخذت 2
تعطل  هو إنزال أذى بدني بشخص بشكل يؤدي إلى، المقصود بالتعذيب وفق هؤلاء: "أي اتفاقية مناهضة التعذيب

ستجواب المستخدمة لا أما إذا لم يحدث تعطل أو تلف لأحد أعضاء الجسم فإن وسائل الإ، عضو من أعضاء جسمه
  ".تعتبر تعذيبا كما لا تخالف أي قانون أميركي أو دولي أو أية معاهدات معمول بها بهذا الشأن

وفود الدول العربية والفاتيكان وبعض حيث أبدت ، صطلاح" الحمل القسري "محل مفاوضات مطولة ودقيقةإكان  3
عتراف بالإجهاض كحق من حقوق الإنسان وقد غبحيث يتضمن ال، الدول الكاثوليكية مخاوفها من أن يفسر بشكل خاطئ

قدات الدينية السائدة في تعني إلزام الدول بالسماح بإجهاض النساء اللواتي يجبرن على الحمل وهو ما يتعارض مع المعت
مع بيان أنه يشترط أن يكون ، وأمام إصرار بعض الدول الأخرى على إدراجه تم ذلك، الأحكام القانونية فيها بلدانهم، مع

   .بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي
  .219- 218ص، المرجع السابق، محمد يوسف علوان 
السابقة وذلك  اهذه الطائفة من الجرائم لأول مرة كجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيتم إدراج  4

غتصاب أكثر من سبعين ألف من النساء لإبعد أن تبين ارتكابها على نطاق واسع إذ تشير التقارير إلى قيام الصرب ب
   المسلمات في البوسنة والهرسك.

دار ، دون طبعة، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، عبد الفتاح بيومي حجازي
  .379-371ص، 2004، الإسكندرية، الفكر الجامعي
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 مـن ذلـكو  ملحـوظ بشـكل الإنسـاني الـدولي للقـانون تطـويرا يعـد، لهـذه لجـرائم، التوسـيعأن هـذا 
، قبـل مـن، معروفـة تكـن لـم والتـي، التقليديـة الأفعـال إلـى بالإضـافة، الأفعـال مـن جملـة اسـتحداث خلال

 أو البغـاء علـى والإكـراه القسـري التعقيمو  القسري الحملو  الدعارةو  الجنسي العنفو  الإنسانية ضد كجرائم
لك بهدف توفير الحماية ذ، الخطورة من الدرجة هذه مثل على الجنسي العنف أشكال من آخر شكل أي

أفعـالاً لـم و  كما نصت على جرائم خاصـة، 2للأكثر ضعفا في المجتمع خاصة الأطفال والنساء  اللازمة
، فــاء القســري للأشــخاصتخكالإ، الســابقة الدوليــة تكــن مشــمولة فــي الأنظمــة الأساســية للمحــاكم الجنائيــة

ة كمـا هـو بـين مـن دبل إنه ترك البـاب مفتوحـاً أمـام إضـافة أفعـال أخـرى مسـتج، عتداءاتوغيرها من الإ
 السابعة من النظام الأساسي للمحكمة. 1/ك/ 7المادة 

ــــــك الجــــــرائم  ــــــذكر أن النظــــــام الأساســــــي قــــــد أوجــــــب أن ترتكــــــب تل  د الســــــكانضــــــوالجــــــدير بال
ـــــــى، يميزهـــــــا عـــــــن جـــــــرائم الحـــــــربوهـــــــذا مـــــــا ، المـــــــدنيين ـــــــر الجـــــــرائم الواقعـــــــة عل ـــــــلا تعتب ـــــــالي ف  وبالت

يــة تخضــع لولا بــل تعتبــر جــرائم حــرب وهــي مــن الجــرائم الدوليــة التــي، المحــاربين جــرائم ضــد الإنســانية
  ية.المحكمة الجنائية الدول

تجاه كان بسبب التزايد المطرد في الأفعال المرتكبـة مـن الإفـراد جنائيـاً أمـام المحكمـة ن هذا الإإ
  3الدولية الجنائية. 

السـابقة جـرائم ضـد ، أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة قـد عـد الأفعـال يبدو من هذا
ادة الجـنس البشـري التـي علـى خـلاف جريمـة إبـ، إذا ما ارتكبت ضد أي من السكان المـدنيين، الإنسانية

عتــداءات واســعة النطــاق أو إكمــا يجــب أن تشــكل هــذه الأفعــال جــزء مــن ، يرتكــب فــي حــق الجماعــات
رتكبـوا إستناد إلى الـدفع بـأنهم قـد بالإ، لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المسؤولية 4، منظمة

  .هذه الجرائم تنفيذاً لأوامر الرئيس الأعلى

  

                                                                                                                                                                                

  .10هذه العبارة موجودة في كل الأنظمة الأساسية للمحاكم السابقة من نورمبارغ إلى رواندا وكذلك القانون رقم 1
  التقارير إلى قيام الصرب باغتصاب أكثر من سبعين ألف من النساء المسلمات في البوسنة والهرسك ـتشير2
بحث مقدم إلى المؤتمر ، الجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفهومها، سمعان بطرس فرج االله3

ف للقانون الدولي الإنساني الذي عقد في القاهرة للفترة تفاقيات جنيحتفال باليوبيل الذهبي لإالإقليمي العربي بمناسبة الإ
  .23ص، ) 1999تشرين الثاني ( 19-14من 

  .442ص ، المرجع نفس، سمعان بطرس فرج االله 4
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  جريمة الإبادة الجماعية : ثانيا

رافقت تاريخ الإنسانية حيث كانت جماعة أو قبيلة تقضي على جماعة أو قبيلة ، 1جريمة بشعة
تحولــت إلــى وســيلة مشــروعة عنــد ، و والمــاء كــلأخــري أو تــذبح ســكان منــاطق معينــة بأكملهــا بســبب الأ

ــــديولوجيات العنصــــرية ــــة ظهــــور الإي ــــث  الاســــتعماريةالتوســــعية  والأطمــــاع، القومي أصــــبحت وســــيلة حي
  .2مشروعة للقضاء على عدد كبير من البشر

وهـو ذو مـدلول خـاص جـدا حيـث يشــير  1944لـم يكـن موجـودا قبــل  3مصـطلح الإبـادة الجماعيـة 
 بولنـــدي وســـعى محـــام يهـــودي، إلـــى جـــرائم القتـــل الجمـــاعي المرتكبـــة بحـــق مجموعـــات مـــن الأشـــخاص

Raphaël Lemkin  إلــى وضــع وصــف السياســات النازيــة للقتــل الجمــاعي المــنظم بمــا فــي ذلــك إبــادة
 .الأنثروبولوجي الجنس اليهودي الأوروبي نتيجة إلى ما درسه في العلوم

كمصــطلح وصــفى  1945أول مــرة فــي المحكمــة العســكرية لنــورمبرغ ســنة  ذكــر هــذا المصــطلح
المعاقبـة و  البشـري تفاقيـة منـع جريمـة إبـادة الجـنسإ فـي ردو و ، 4قـانوني  مصـطلح فقـط ولـيس باعتبـاره

حيـث جـاء فـي مادتهـا  1951/01/02فـي  النفـاذ زحيـ دخلـت والتـي 1948 09 /12/ بتـاريخ عليهـا
، سـواء ارتكبـت فــي وقـت السـلم أو فــي وقـت الحــرب، أن إبـادة الأجنــاس الأولـى "تقـر الأطــراف المتعاقـدة

  .5العقاب عليها "و  بمعناهالقانون الدولي وتضطلع  جريمة بمقتضى

                                                           

  crime des crimes " "Leف بأنها جريمة الجرائم صن هذه الجريمة تو أيلاحظ 1
 .620ص ، المرجع السابق، محمد عبد المنعم عبد الغنى

 Le duc Deجريمة ضد الإنسانية حيث أن الدوق دى روفيقو ، في الجزائر، رخون مجزرة العرفيةؤ أعتبر الم 2
Rovigo  أطفال من قبيلة كانت تعيش بوادي الحراش وذلك في شهر أفريل و  من رجال ونساء 12000قتل ما يقارب

رى بكاملها وحرق الأشجار والمزارع بتدمير ق Bugeaud et Saint –Arnaudسانت أرنوو  كما أفتخر بيجوا، 1832
   .نساؤها ورجالها وذلك بحرقهم بغار الفراشيش، وقتل قبيلة أولاد رياح بكاملها أطفالها الرضع

  وتعنىCIDEوالتي تعنى سلالة أو قبيلة مع كلمة  GENOل كلمة الإبادة الجماعية من كلمة اليونانية تشكت 3
  .الجماعي  القتل

4..... Dictionnaire de l’holocauste موسوعة الهولوكوست.  
يدل على أن سند التحريم في الإبادة هو ، محكمة العدل الدولية ".... ويلاحظ أن استعمال لفظ تقر في النصـ5

من قواعد مقررة ليست منشئة لجريمة الإبادة ضتت 1948 تفاقيةإيعنى أن ، القواعد الدولية العرفية وليس الاتفاقية
  .تفاقية فقط "الدول الأطراف في الإ ىليست علو  الكافة ىردة فيها تطبق علالتزامات الو عليه فإن الإو 

….Vu l’importance des droits en cause, tous les états peuvent être considérés comme 
ayants un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés, les obligations dont il 
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انون الوضــعي الملزمــة لكافــة تفاقيــة مــن مبــادئ القــهــذه الإ أصــبحت المبــادئ التــي جــاءت بهــا
  1.تفاقيةتفاقية التي تجد أساسها في الإبغض النظر عن الرابطة الإ، الدول

 2الذي جاء في المادة  سرعان ما اتفقت على التعريف، في روما، ويلاحظ أن الدول الأعضاء
تفاقية بعبارة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية إمع تعويض عبارة  2للإبادة الجماعية 1948تفاقية إمن 

ليشــمل جماعــات أخــرى ذات طبيعــة ، هــذا التعريــف إلــى توســيعمجموعــة مــن الــدول  يســعمــع ، الدوليــة
والغاية من هذا التوسيع سد بعـض الثغـرات مثالها الأحزاب و  السياسيةو  جتماعيةكالجماعات الإ، خاصة

أن محاولتهـا لـم يكتـب لهـا النجـاح أمـام إصـرار الفريـق المتمسـك بـالتعريف  غيـر، تفاقيـةالموجودة فـي الإ
قد تم إدراجه في العديد من التشـريعات مـن و  تفاقية بحجة أنه يمثل قانوناً عرفياً من ناحيةالذي أقرته الإ
  ناحية أخرى.

                                                                                                                                                                                

s’agit sont des obligations erga-omnes. Ces obligations découlent, par exemple, dans le 
droit contemporain, la mise hors la loi des actes d’agressions et du génocide, mais aussi 
des principes et des règles concertants les droits fondamentaux de a personne humaine " 
Affaire B.Tlightland Power Conpany limited (Belgique contre Espagne) Recueil CIJ 1970, 
P 32. 

ولي أن إبادة الأجناس، القتل، "غالبا ما يعتبر القانون الد 12/12/1967أشار إلي ذلك مندوب الأمم المتحدة في 1
بصرف النظر عن طبيعة النظام السياسي ، جرائم ضد الإنسانية، في ظروف معينة، شكلالتهجير تو  ستبعادالإ، الإبادة

  .الذي ترتكب في ظل تلك الأفعال "
 كما أشارت محكمة العدل الدولية 

Cette conception entraine une première conséquence, les principes qui sont à la base de 
la convention sont des principes reconnus par la nation civilisées, comme obligeants les 
états même en dehors de tout lien conventionnel une deuxième conséquence est le 
caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la coopération 
nécessaire pour libérer l’humanité d’un fléau aussi odieux. "La convention a donc été 
voulue tant par l’assemblée générale que par les parties contractantes comme une 
convention de portée nettement universelle " Avis consultatif, affaire Barcelona- traction, 
recueil de la CIJ, 1951, p23. 

و روحى يرتكب بنية أذى جسدى ألحاق إ –نها فعل محدد ( القتل أ" 1948مم المتحدة الصادرة عام لأتفاقية اإتعريف 2
  .و دينية بصفتها هذه )او عنصرية اثنية أو ألجماعة قومية  يالتدمير الكل
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يتمثل بالقلق ، لعب دوراً مهماً في ترجيح كفة هذا الفريق لاشك بأنه، باً إضافياً كما أن هناك سب
 بحيث، تفاقية الإبادة الجماعيةإوالخوف من وضع تعريف لهذه الجريمة يختلف عن التعريف الوارد في 

ة فـي إلى قيام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائيـة الدوليـة بإصـدار قـرارات متضـارب يمكن أن يؤدي
والحقيقة أن النظام الأساسـي لـم يـدرج مـادة تمنـع تكـرار مـا حـدث فـي قضـية لوكـا ربـي ، 1قضايا متماثلة

 .من وجود فكرة تنازع الاختصاص بين المجلس والمحكمة

لغـرض هـذا : إذ نصـت علـى أنـه، من النظام الأساسي جريمة الإبادة الجماعيـة 6ت المادة عرف
الجماعيــة" أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب بقصــد إهــلاك جماعــة تعنــي "الإبــادة ، النظــام الأساســي

  3.إهلاكاً كلياً أو جزئياً ، عرقية أو دينية بصفتها هذه2قومية أو أثنية

  : الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة يوتعن 

 .قتل جماعة -1
 اعة.فراد جمأإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم ب -2
ــــ -3 ــــي والكل أو  يإخضــــاع جماعــــة عمــــدا لأحــــوال معيشــــية بقصــــد إهلاكهــــا الفعل
 .4الجزئي
 عة.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجما -4

                                                           

إلى ندوة المحكمة الجنائية بحث مقدم ، يةجريمة إبادة الأجناس في ضوء المحكمة الجنائية الدول، يحسن الجون1
  .229-228ص، 2001رسبتمب 4- 3تي أقيمت في دمشق للفترة من لا الدولية (تحدي الحصانة)

  .والتي تعني "أُمة" ethniqueكلمة إثنية مأخوذة من الكلمة الإغريقية  2
التدريبية حول المحكمة ورقة عمل مقدمة إلى الورشة العربية  مدخل إلى المحكمة الجنائية الدولية،، الأمل يازجي 

  . 13ص 2003فريلأ 20، الأردن، الجنائية الدولية
للإبادة 1948 تفاقيةإمن  2هذا التعريف وهو الذي جاء في المادة  ىتفقت علإويلاحظ أن الدول الأعضاء سرعان ما  3

  .تفاقية بعبارة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإعبارة  الجماعية مع تعويض
 ايعد جريمة ضد الإنسانية وفق 2009وأستمر إلى فيفرى  20/1/2008في  أالذي بدو  الحصار الواقع على غزة نإ 4
عرفت الإبادة  تفاقية جريمة الإبادة الجماعية والتيإمن  3و 2من النظام الأساسي لروما وكذا المادة  6و 5لمادة ل

معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا وقد  حضاع الجماعة عمداً للظروفإالجماعية وذكرت في الفقرة جـ 
المعنوية في الحصار الاقتصادي الذي سبق العدوان على غزة وقوع جريمة دولية في و  تحققت أركان الجريمة المادية

) 15/1دة (جتمع الدولي وفقاً للماالعام للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره ممثلاً للم يحق سكان القطاع تحتم على المدع
ولة عن ؤ ختصاص الأصيل ينعقد للأمم المتحدة المسن كان الإإ التحقيقات من تلقاء نفسه و  ن يباشرأمن نظام المحكمة 

   .حفظ الأمن والسلم الدوليين وفق الفصل السابع من الميثاق
  .ومابعدها 220ص، المرجع السابق، حسن الجوني
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 .نقل أطفال عنوة إلى أماكن أخرى أو جماعات أخرى -5
أو إخضــاع الجماعــة ، ولهــذا فــأن فعــل الإبــادة الجماعيــة يكــون مــن خــلال القتــل العمــد للجماعــة

وهذه الجـرائم سـواء كانـت عـن طريـق القتـل المباشـر ، كليا أو جزئيا إنسانية يراد بها اهلاكهملظروف لا 
أو مـن خـلال ، أو عن طريق الغازات والأسلحة الكيمائية المستعملة في إبادة الجـنس البشـري، بالأسلحة

فهـي جميعهـا ، ءالحجز غير الإنسـاني والحرمـان مـن الغـذاء والـدواو  بعاد القسريالإهلاك المتعمد في الإ
التــي 1948تفاقيــة إلمــادة الأولــى مــن لتحقــق جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي عرفهــا القــانون الــدولي وفقــا 

ن فعل الإبادة الجماعية جريمة في نظـر القـانون الـدولي وتتعـارض مـع أغـراض ومقاصـد أ تنص على "
  ."الأمم المتحدة

ى لال الإبــادة الفعليــة أو بالتــآمر علــخــمــن هــذه الأفعــال الإجراميــة يعاقــب عليهــا القــانون ســواء 
رتكابهــــا أو إرتكــــاب الإبــــادة الجماعيــــة أو التــــرخيص المباشــــر والعلنــــي علــــى ارتكابهــــا أو فــــي محاولــــة إ

رئـس دولـة أو ، حتـى ولـو كـان مسـؤولا دسـتورا، ويتعرض للمسؤولية القانونية أي شخص، شتراك فيهاالإ
 .الجريمة لا تسقط بالتقادمكما أن هذه ، موظفين عامين أو ضباط

ارتكبـت فـي زمـن  اسـواء يترمـي إلـى إبـادة الجـنس البشـر  تؤكد الـدول المتعاقـدة أن الأفعـال التـي
تفاقيـة أشـارت بوضـوح ن هـذه الإإالسلم أو في زمن الحرب تعد جريمة فـي نظـر القـانون الـدولي وعليـه فـ

ونصـت ، يعاقـب عليهـا القـانون الـدولي أن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسـانية فـي زمـن السـلم هـي أيضـا
ـــادة  المـــادة السادســـة بشـــكل صـــريح و واضـــح علـــى محاكمـــة الأشـــخاص المتهمـــين بارتكـــاب أفعـــال الإب

أو أي فعل من الأفعال الأخـرى الـواردة أعـلاه أمـام محكمـة مختصـة مـن محـاكم الدولـة التـي ، الجماعية
  ختصاص.إأرتكب الفعل على أرضها ( أو) أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات 

ويلاحـــظ أن هـــذه المـــادة تقـــرر أن جريمـــة إبـــادة الجـــنس البشـــرى والأفعـــال الأخـــرى المنصـــوص 
  .مثل جرائم الحرب 1الجرائم السياسية لا تعتبر من 3عليها في المادة 

                                                           

دولية وتستند هذه الصفة إلى طبيعة المصلحة الجوهرية أو الحق المعتدى بادة جريمة أن جريمة الإ "تؤكد 3المادة 1
، فقد ترتكب في بعض الأحيان من طرف السلطات العامة في الدولة، لى صفة الجاني أو مرتكب الجريمةإ عليه و 

المتهمين والمحكوم بادة الجماعية من الجرائم السياسية لأنه جرى العرف الدولي على عدم تسليم واستثنت هذه المادة الإ
بادة الجماعية في دولة أخرى فيتحتم ا تم القبض على مرتكبي جريمة الإإذونتيجة لذلك ف، عليهم بسبب جرائم سياسية

وفق ما  على الدولة الأخيرة تسليمهم إلى سلطات الدول التي وقعت الجريمة في إقليمها أو إلى المحكمة الجنائية الدولية
  .ي وذلك لمحاكمتهم "ينص عليه النظام الأساس

 .260 ص، 2001، المرجع السابق، محمد عبد المنعم عبد الغنى
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 جرائم الحرب: ثالثا

 عتقـادللإ وذلـك 1مـن أقـدم الجـرائم التـي حـاول المجتمـع الإنسـاني الـدولي تحديـدها تعـد الحـرب
 نتائجهـا وحصـر ويلاتهـا مـن التخفيـف إلـى السـعي الحكمة ومن، منه لابد شر الحرب أن آنذاك السائد

  2الإمكان قدر

الملك ، تاريخياً يعتبر، ظاهرة إفلات مرتكبي جرائم الحرب قديم قدم الإنسان نفسهوأن الكفاح ضد  
ملــك إنجلتــرا هــو أول مــن حــاول ســن قــانون يتعامــل مــع جــرائم ، King Richard IIريتشــارد الثــاني 

، عندما أراد السيطرة على تجاوزات جنوده وهـم فـي سـاحات الـوغى، 1386وكان ذلك في عام ، الحرب
والعنـف ضـد القساوسـة والأطفـال ، ناً حرم فيه أعمال حرق المنـازل ونهـب وتهجيـر الكنـائسفأصدر فرما

والأمبراطــور مــاكس ، )1526ملــك هنغاريــا ( Ferdinandوالنســاء ثــم ســار علــى خطــاه الملــك فردنانــد 
ملــك الســويد  King Gustavus) والملــك جوســتاف الثــاني Maximilian II )1570مــيلان الثــاني 

)1621.( 

التـــي أصـــدرها الـــرئيس " ليبـــر"أول مدونـــة قانونيـــة شـــاملة لجـــرائم الحـــرب هـــي مدونـــة  تعتبـــر لكـــن 
ومنـذ ، أثنـاء الحـرب الأهليـة الأمريكيـة 1863فـي عـام  Abraham Lincoln الأمريكي إبراهام لنكـولن

الإنســانية أصــبح هنــاك رأيــا ســائدا فــي فقــه القـانون الــدولي بــأن جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد ، ذلـك الحــين
تطبيقــه فــي  وأن هــذا المبــدأ تــم Universal Jurisdictionاختصــاص دولــي عــام  ىتخضــع لمــا يســم

تفاقيـة فيينـا إفـي مفهـوم  Fondamental Normsمحاكمات نـورمبرغ واعتبرتهـا مـن القواعـد الأساسـية 
  لقانون المعاهدات.

                                                           

 3357م ( 1861و م 1496فإن البشرية شهدت خلال الفترة ما بين ، أعتمدت الإحصائيات حول الحرب إذا ما 1
حربا فكان  1453وقعت  1945عام من الحرب ومنذ بدئ الخلافة حتى عام  1130مقابل لم عام من الس 227:عام)
مليارمن البشر جمعت 5وقضت هذه الحروب علي ما يقار ب  عام من الحرب13عام واحد من السلام مقابل  هناك
  .مليون منها 71بان العالميتان ر الح

  .5ص ، المرجع السابق، ذكر في مرجع ليندة يشوي القانون الدولي الإنساني، محمد الطراوانة
، وسطىقترحها القانون الدولي منذ نهاية القرون الإ"ويري بعض الفقهاء طبيعة جرائم الحرب ثابتة بموجب المبادئ التي 2
خص العفو عن تن خففت هذه الطبيعة في بعض الأحيان فيرجع ذلك إلى لجوء معاهدات الصلح إلى تضمين فقرات إ و 

  .مقترفي هذه الجرائم "
  .27ص، بقالمرجع السا، محمد عزيز شكري
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 مرة تعداد الجرائم الخطيرة تضمنت لأول، من معاهدات القانون الإنساني الدولي أبرمت الكثيرو 
ن تســن لهــا العقوبــات أو ، فــي تشــريعاتها، لتزمــت الــدول الموقعــة بتجريمهــاإالتــي 1، الجســيمة نتهاكــاتالإو 

   1.الملائمة

                                                           

" تتمثل الانتهاكات الجسيمة في القتل العمد والتعذيب أو المعاملة الغير الإنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية 1
تدمير ومصادرة الممتلكات على نطاق ، لام شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحةالتسبب عمدا في التعرض لآ

إكراه أسير الحرب أو ، والقيام بذلك على نحو غير مشروع وعن استهتار واسع ودون مبرر تقتضيه الضرورات العسكرية
وقد اعتبر النظام الأساسي أن العنف الجنسي جريمة حربية ضد ، شخص مدني على الخدمة في قوات دولة معادية

عام  وتهر أالإنسانية ومثال ذلك ما ارتكبه جنود حفظ السلام الدوليين ومنها حكم صادر عن المحكمة العسكرية في ش
بالسجن مدى الحياة بسبب اغتصابه لفتلة ألبانية في  –على جندي أمريكي من القوات الأطلسية في كوسوفو  2000

وتمثلت هذه  )19/08/1949الحادية عشر من عمرها وقتلها (اتفاقيات جنيف الأربعة التي تم التوقيع عليها في( 
   :تفاقيات على التوالي في ما يليالإ
  الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة :الأولىتفاقية الإ
  .الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحر :تفاقية الثانيةالإ
  .الخاصة بمعاملة أسرى الحرب :تفاقية الثالثةالإ
  ي زمن الحربالخاصة بحماية الأشخاص المدنيين ف :تفاقية الرابعةالإ

   :تفاقيات الأربعة بجملة من المبادئ هيوقد جاءت الإ
عتداء على السكان والمناطق المدنية واستقر هذا المبدأ في القانون الدولي حيث يجب أن تقتصر عدم الإ -

 عمليات الحروب على المتحاربين ولا يجوز أن تتعداهم إلى المدنيين. 
الأماكن المعدة للعبادة والأماكن الأثرية والمؤسسات  يمتياز وهعتداء على الأماكن التي لها الإعدم الإ -

 والجامعات والمستشفيات.  العلمية
تفاقية جنيف على الأطراف إمن  34وقد حظرت المادة  ،الرهائن وإعطاء الأمان للمنهزمينعدم قتل  -

 –أ  –الفقرة  11علية المادة من نفس الاتفاقية وأكدت  33رسخت هذا المبدأ المادة و  المتحاربة أخذ الرهائن
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تفاقية أسرى الحرب سنة إحيث يعتبر التنظيم القانوني الوارد في  :عدم الإساءة في معاملة أسرى الحرب -
تفاقيات الدولية في الوقت الحاضر وهذا من خلال حماية الأسرى والمحافظة على أرواحهم من أهم الإ 1949

وقد أكدت محكمة نورمبرغ على أن الأسر الحربي ليس ، نسانإيحفظ الكرامة الإنسانية ومعاملة الأسير كبما 
نتقاء تحفظي غرضه الوحيد منع الأسير من العودة إلى المساهمة في القتال إنتقاما أو عقابا وإنما هو مجرد إ

ويعاقب  اقية تعد كجرائم حربتفمخالفة أحكام هذه الإو  ،من اتفاقية أسرى الحرب  130مادة وحسب ال
  .مرتكبوها ويتحملون المسؤولية الدولية الجنائية عن أفعالهم

انطلاقا من إنسانية الإنسان  :عدم الإساءة بالقتلى والجرحى والمرضى انطلاقا من نقطة " إنسانية الإنسان "  -
  في الحرب حتى اتجاه العدو"فان اتفاقيات جنيف الأربعة أكدت على ضرورة مراعاة بعض القواعد الإنسانية 

 .24 - 23ص ، 2003، الجزائر، هومة دار، الأولى الطبعة، الدولية الجنائية العدالة، سكاكنىباية  



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

220 

 

أنتقــل المجتمــع الــدولي مــن فكــرة الحــرب العادلــة التــي ســادت فــي العصــور الوســطي إلــى  وبــذلك
، ء إلـى القـوةالظـروف التـي تسـمح بـاللجو  يحددالذي و 2JUS AD BELLUM مبدأ حق اللجوء للحرب
  . ة تحدد وتضبط وسائل وقواعد الحربتفاقيات الدوليفي الإ Jus in Bello فظهرت قواعد الحرب

صـــعوبة للاتفـــاق فـــي تعريـــف جـــرائم الحـــرب ورفضـــت التعريـــف التـــي جـــاءت بـــه  وجـــدت الـــدول
إدراج  تدار أ معظــم الــدوللعــل مــن أبرزهــا أن  4خلافــاً حــول بعــض المســائلوبــرز ، 3محكمــة نــورمبرغ 
اقتصــارها كانــت تــرى ، صــغيرة نســبياً ، فــي حــين أن مجموعــة الــداخليو  النزاع الــدوليبــالجــرائم المتعلقــة 

 .5على الطائفة الأولى فقط

فـي حـين ، قترحت الدول تحريم كل الأسلحة النووية الموجودة في قائمة الأسلحة المحظورةإكما 
الألغام في قائمة الأسلحة المحظورة على أساس أن و  عدم إدراج الأسلحة النوويةترى ، القويةالدول ، أن

                                                                                                                                                                                

تفاقية الثانية والمادة من الإ 51ـ44تفاقية الأولى ومن الإ 53و50تفاقيات على الجرائم الخطيرة المادتين نصت الإ 1
  .تفاقية الرابعةمن الإ 147 لثالثة والمادةاتفاقية من الأ 130

ولا ضابط ، ينظر إليها بوصفها عملاً مشروعًا، هي الأساس بين الشعوب-حتى نشأت عصبة الأمم - قد ظلت الحرب 2
، لها من حيث وسائلها والأساليب العسكرية التي تتجرد من النزعة الإنسانية وتفتقد لأدنى المعايير الدنيا لحقوق الإنسان

  .ولا يحكمها قانونولا تخضع لقواعد 
  .27ص، 1973، القاهرة، العربية الفكر دار، الرابعة الطبعة، السلم وقت العام الدولي القانون، محمد عزيز شكري

لقوانين وأعراف  التي ترتكبها الأطراف المتحارب، نتهاكاتف جرائم الحرب أثناء محاكمة نورنمرغ بأنها" كل الإيتم تعر 3
رتكبها المتهمون مخالفة لقوانين وأعراف إيوغسلافيا السابقة بأنها "الأفعال التي لالحرب" وعرفها المدعي العام لمحكمة 

المبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول ، و تفاقيات الدولية والقوانين الجنائية الدوليةالحرب والإ
  المتمدنة.

تفاقية إأن الجرائم التي يجب إدراجها في النظام الأساسي هي الجرائم التي عددتها  ىالدول موقفا يدعو إل تبنت بعض4
متداد مجال النظام الأساسي إ ىرى علخبينما أصرت دول أ 1907ولاهاي لسنة  1949و 1929جنيف لسنتي 

أما دول أخري عارضت إدخال الجرائم ، يفتفاقيات جنللمحكمة ليشمل لجرائم الموجودة في البروتوكولات الإضافية لإ
  .المرتكبة في النزعات المسلحة الداخلية

 2 التي أكدت أنه ليس في الفقرتين الفرعيتين 8 في المادة 3مع إدراج الفقرة ، تم الأخذ بالرأي الأول في ختام المؤتمر 5
حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو د المتعلقتين بالنزاعات الداخلية ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن و  /ج

فإن هذه الفقرة جاءت كون الجرائم التي ، عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية بجميع الوسائل المشروعة
أصبحت ترتكب في ظل الحروب الأهلية لا تقل جسامة عن تلك المرتكبة في الحروب الدولية ولعل المجازر التي 

تجاه يكرس تطور القانون الدولي من ناحيةٍ أخرى فإن هذا الإ، رواندا خير دليل على ذلكو  السابقة الافيشهدتها يوغس
  .الذي أرسته محكمة يوغسلافية السابقة بإزالة التفرقة بين نوعي النزاع الدولي والداخلي

، القاهرة، ستراتيجية بالأهرامالإو  مركز الدراسات السياسية، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، عادل ماجد
 .79ص، 2001
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وأن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ، حســـب القـــانون الـــدولي القـــائم، هـــذا النـــوع مـــن الأســـلحة غيـــر محظـــور
نتيجـة  .لين يتضمن نظامها الأسلحة التي تم حظرهـا بموجـب القـانون الـدو أولابد ، لاتنشئ قانونا جديدا

الجرائم أكثر خطورة  وأكدت على، 1من النظام الأساسي للمحكمة إلى أربعة أقسام  8ةلذلك قسمت الماد
كونهــا ترتكــب فــي إطــار سياســة عامــة أو فــي ، الصــفات التــي تتميــز بهــا جــرائم الحــربا وأســبغت عليهــ

  .2إلا أن هذا النزاع لابد أن يكون عسكري (مسلح) ، أو داخلي دولي نطاق واسع

ستاء العديد مـن الـدول بعـدم إدراج "أسـلحة الإنسـان الغنـي" إتقديم قائمة الأسلحة المحظورة  عند
 4تحديـــدا واســـعا لجـــرائم الحـــرب، رومـــا نظـــام، بالمقابـــل وضـــع، 3أســـلحة الإنســـان الفقيـــر  وإدراج فقـــط "

  : 5استنادا على المعايير المتفق عليها

                                                           

ه قد قيد تا الشروط الاتفاقية بعبارة " في إطار القانون الدولي "و القصد هو إدراج قواعد و  يلاحظ أن الفقرتين ب 1
أن هذه العبارة تتضمن بعض المتطلبات  ىالضرورة العسكرية وعبرت بعض الدول علو  وقوانين الحرب كالتناسب

من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالتسبب في موت أو إحداث جروح  4و 3فقرة  85المنصوص عليها في المادة 
  .خطيرة للشخص أو للضحية

  .79ص، المرجع السابق، عادل ماجد
)و مجازر الحرب العالمية 1995سبرينتشا (حرب مثلها مثل  في الجزائر جرائم 1945ماي  8اعتبرت مجازر  2

 . الثانية
A B C D E , Aux origines de la guerre d’Algérie , extrait d’un entretien avec Annie 
Rey –Goldzeiguer 14 mars 2002. 

 .كما اعتبر بعض الفقهاء مجازر جنين جرائم حرب
دار الفكر ، )دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدوليالمحكمة الجنائية الدولية ، حجازي عبد الفتاح بيومي

 .496ص ، 2004، الإسكندرية، الجامعي
 حضر تكون موضوع أن غاية إلى ذلك المحكمة بخصوص ختصاصإ 20 /ب بند2فقرتها  في 8المادة أوقفت لقد3

 أنها على 8 المادة ويفهم من، التعديل آلية طريق عن للنظام ملحق في وتدرج الدولي في القانون دقيق وتعريف شامل
  .ذلك الضرورة دعت ما إذا المسلحة النزاعات أثناء النووي السلاح ستعمالإ من تمنع لا
  .الإنساني الدولي للقانون نتهاكاتالإ على كل تشمل لا روما نظام من 8 المادة في الواردة الحرب جرائم قائمة إن 4

إذ تؤكد ديباجة اتفاقيه روما أن المحكمة ، قواعد القانون الدولي الإنسانينتهاك أي قاعدة من إخطورة  :المعيار الأول
 .مختصة بالجرائم التي تمس المجتمع الدولي بصفة عامة

وكان يتعلق بالأحكام المقترح تضمينها في النظام الأساسي وما إذا كانت هذه الأحكام أساسا وجزءا من  :المعيار الثاني
 .القانون العرفي الدولي

اختيار القواعد التي تتصل بالمنازعات المسلحة الدولية فقط ، ما إذا كان من الأصوب، وينصب حول :عيار الثالثالم
  أم تلك التي تتعلق أيضا بالمنازعات المسلحة الغير دولية.
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منهـــا بأنـــه ســـوف "يكـــون  1حيـــث بينـــت الفقـــرة، فصـــلبشـــكل مجـــرائم الحـــرب  8تناولـــت المـــادة
عنـدما ترتكـب فـي إطـار خطـة سياسـية  1بالخصـوص و ، للمحكمة اختصاص فيما يتعلـق بجـرائم الحـرب

منهـا المقصـود  2 حـين بينـت الفقـرة في 2لهذا الهجوم أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق ، عامة
رب الداخلـة فـي اختصـاص المحكمـة والتـي حـددت وبينت صور الركن المادي لجرائم الحـ بجرائم الحرب

  .ـهو بأربعة أصناف أ ـ ب ـ جـ

  .3النتيجة  القصد لإحداثو  الركن المعنوي للجريمة لابد من توفر العلم ىأما بالنسبة إل

أي أي 1949 أوت 12تفاقيات جنيف المؤرخـة الانتهاكات الجسيمة لإ4وتعنى " جرائم الحرب "
تفاقيـة جنيـف ذات الصـلة إفعل مـن الأفعـال التاليـة ضـد الأشـخاص أو الممتلكـات الـذين تحمـيهم أحكـام 

  : 5مثل

 .6 يالقتل العمد :1
                                                           

فإن تهدف إلى بيان أنواع الجرائم التي تدخل في نطاق ولاية لمحكمة ومع ذلك  in particularإدراج بالخصوص  نإ1
من تلك التي ذكرت في الفقرة أ، ولو جريمة حرب واحدة، ختصاص المحكمةإردة في المشروع لم تستبعد من االلغة الو 

   .الفرعية لهذه المادة
MAHNOUSH.H.ARSANJANI, The Rome statue of the international criminal court AJIL 
1999, P33. 

ئم خطورة التي تشغل بال الذي يقضي بأن اختصاص المحكمة يشمل أشد الجراقد استهدفت بعض الدول من القرار  2 
 لذا تمسكت هذه الدولب يجب إدراجها في النظام الأساسي، وهذا يعني أنه ليست كل جريمة حر ، الدولي كلهالمجتمع 

جزء من عملية أو ك الخصوص الولايات المتحدة بأن تدرج فقط الجرائم المرتكبة " كجزء من خطة أو سياسة" ىعلو 
ؤدي يعتبرت أن لفظ فقط سإ هذه و  وجهة النظر أخرىرتكاب واسعة النطاق لمثل تلك الجرائم في حين عارضت دول إ

  ذلك. ىليرفع حد الجريمة دون وجود ضرورة إل
أركان الجريمة في النظام  ىعل ن جرائم الحرب لا تتطلب قصد جنائي وأصرت الولايات المتحدة على ضرورة النصإ 3
   .لأساسي للمحكمة لأنه لم يتم تعريف الجريمة بصورة كافيةا
 ىعل، حصريا، ملاحظة هذه الفقرات نصتو  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بفقراتها الثلاث 8" المادة  4

  .من المادة المذكورة أربعة فئات 2والتي هي حسب الفقرة ، الأفعال التي تعد جرائم حرب
  .676ص ، سابقالمرجع ال، بيومي حجازيعبد الفتاح  
تفاقيات وبعضها نص جريمة في الإتفاقيات الأربع بعضها منصوص عليه في جميع الإ 13عدد  ى" وقد نص عل 5

  .تفاقية واحدةإتفاقيتين أو في إعليها في 
   .213ص، 2005، مطبوعات الكويت، الطبعة الأولى، الإجرام الدولي، عبد الوهاب حومد

  الفلسطيني.سرائيلية ضد الشعب الجريمة كجريمة حرب تقع كل يوم في فلسطين المحتلة من قبل القوات الإهذه 6
  .686ص ، سابقالمرجع ال، عبد الفتاح بيومي حجازي



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

223 

 

 . 1التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية  :2
 القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة.  :3
ستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة ير واسع النطاق بالممتلكات والإلحاق تدمإ :4

 .2عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة 
ــــي  :5 ــــى الخدمــــة ف إرغــــام أي أســــير حــــرب أو أي شــــخص مشــــمول بالحمايــــة عل

 صفوف قوات دولة معادية. 
تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشـمول بالحمايـة مـن حقـه فـي أن  :6

 حاكم محاكمة عادلة ونظامية. ي
 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.  :7
 أخذ الرهائن.  :8
تعمــد توجيــه هجمــات ضــد الســكان المــدنيين بصــفتهم تلــك وكــذلك ضــد الأفــراد  :9

 المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية. 
 دافا عسكرية. تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أه :10
تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبـات فـي  :11

ويستحقون ، الأمم المتحدة مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق
الحمايـــة التـــي يتمتـــع بهـــا المـــدنيون أو المواقـــع المدنيـــة بموجـــب القـــانون الـــدولي للمنازعـــات 

 3المسلحـة. 
تعمـــد شـــن هجـــوم مـــع العلـــم بـــأن هـــذا الهجـــوم سيســـفر عـــن خســـائر تبعيـــة فـــي  :12

الأرواح أو إصــابات بــين المــدنيين أو عــن إلحــاق ضــرر بأهــداف مدنيــة أو إحــداث ضــرر 
                                                           

في الوقت ذاته تشكل جريمة بذاتها كجريمة ، و جريمة التعذيب هي من صور السلوك الإجرامي في الإبادة الجماعية 1
  .بشروط معينة وأخيرا فهي جريمة من جرائم الحربو  حال ارتكابها ضد المدنييننسانية ضد الإ

  .690ص ، نفس المرجع، عبد الفتاح بيومي حجازي
المهمات الخاصة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة ، نه يقصد بالأموالإف، ىمن الإتفاقية الأول 33حسب المادة  2

ة والتي وفرت لها حماية قانونية بنص المادة بتالعائدة للوحدات الطبية الثا كذلك المباني والمخازنو  للقوات المسلحة
  .المذكورة

  .705ص ، المرجع السابق، يومي حجازيبالفتاح  عبد
الموظفين المرتبطين بها و  اعتبار الجرائم المرتكبة ضد الأمم المتحدة ىيدل عل 8 ةقد تم إدراج هذا الحكم في نص الماد3

ستبعد من حماية الأجهزة المخصصة للمساعدة الإنسانية في إويلاحظ أن الشطر الأخير من الفقرة ، كجريمة منفصلة
  .الحالات التي تشارك أو تساهم في أعمال عدائية
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واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل 
 .توقعةالمكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة الم

مهاجمـــة أو قصـــف المـــدن أو القـــرى أو المســـاكن أو المبـــاني العـــزلاء والتـــي لا  :13
  .تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت

ـــدفاع أو  :14 ـــه وســـيلة لل ـــم تعـــد لدي ـــل ألقـــى ســـلاحه أو ل ستســـلم إقتـــل أو جـــرح مقات
 مختاراً. 
كري ستعمال علم الهدنة أو علـم العـدو أو شـارته العسـكرية أو زيـه العسـإإساءة  :15
أو شــاراتها وأزيائهــا وكــذلك الشــعارات المميــزة لاتفاقيــات جنيــف ممــا  الأمــم المتحــدة أو علــم

 يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم. 
بنقــل أجــزاء ، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، حتلالقيــام الدولــة القائمــة بــالإ :16

سـكان الأرض المحتلـة أو أجـزاء الأرض التـي تحتلهـا أو إبعـاد أو نقـل كـل إلـى  من سكانها
  .منهم داخل هذه الأرض أو خارجها

تعمد توجيه الهجمـات ضـد المبـاني المخصصـة للأغـراض الدينيـة أو التعليميـة  :17
أو المستشــــفيات أو أمــــاكن تجمــــع ، أو الفنيــــة أو العلميــــة أو الخيريــــة أو المعــــالم التاريخيــــة

 1دمة آنذاك لأغراض عسكرية. شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخ، المرضى والجرحى
إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشـويه البـدني أو  :18

لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان 
والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفـاة  يأو المعالجة في المستشفى للشخص المعن

  .ك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطرذل
  .قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً  :19
  .قيد الحياة ىنه لن يبقي أحد علأإعلان  :20

                                                           

وكذا من اتفاقية حماية  1907من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة  27قترحت اليابان هذا النص وهو مستمد من المادة إ 1
من البروتوكول الإضافي  53و 85/4وكذا المادة ، 14/05/1954أثناء النزاع المسلح المؤرخ في الملكية الثقافية 

..توجه ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو .والنص الأصلي المقترح "، الأول
لا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك أرحى شرط الجو  أماكن تجمع المرضىو  المستشفياتو  الخيرية والمعالم التاريخية

  لأهداف العسكرية.
  .قترحت نيوزلندا وسويسرا تعويض بأهداف عسكرية الأغراض العسكريةإ



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

225 

 

تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التـدمير أو الاسـتيلاء  :21
  .مما تحتمه ضرورات الحرب

إعـــلان أن حقــــوق ودعـــاوى رعايــــا الطـــرف المعــــادي ملغـــاة أو معلقــــة أو غيــــر  :22
  .مقبولة في أي محكمة

إجبــار رعايــا الطــرف المعــادي علــى الاشــتراك فــي عمليــات حربيــة موجهــة ضــد  :23
 . 1ب الحرب في خدمة الدولة المحاربةبلدهم حتى وان كانوا قبل نشو 

  .نوةستيلاء عليه عنهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الإ :24
  .ستخدام السموم أو الأسلحة المسممةإ :25
ســــتخدام الغــــازات الخانقــــة أو الســــامة أو غيرهــــا مــــن الغــــازات وجميــــع مــــا فــــي إ :26

 . 2حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة 
ســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدد أو تتســطح بســهولة فــي الجســم البشــرى مثــل إ :27

كامــل جســم الرصاصــة أو الرصاصــات الرصاصــات ذات الأغلفــة الصــلبية التــي لا تغطــى 
 .المحززة الغلاف

ســــتخدام الأســــلحة أو القــــذائف أو المــــواد أو الأســــاليب التــــي تســــبب بطبيعتهــــا إ :28
أضــرارا زائــدة أو آلامـــا لا لــزوم لهـــا أو تكــون عشـــوائية بطبيعتهــا بالمخالفـــة للقــانون الـــدولي 

ـــة  للمنازعـــات المســـلحة بشـــرط أن تكـــون هـــذه الأســـلحة والقـــذائف والمـــواد والأســـاليب الحربي
عــن طريــق تعــديل يتفــق ، موضــع حظــر شــامل وان تــدرج فــي مرفــق لهــذا النظــام الأساســي

  .123و 121والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 
  .وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، كرامة الشخص ىعتداء علالإ :29

                                                           

 ىعل لها الدولة المحاربة أن تجبر مواطني الدولة العدوة ىتحرم عل 1967تفاقية لاهاى عام إمن  23ـكانت المادة 1
ن قتال الإنسان أوتعليل ذلك ، لو كانوا في خدمتها قبل بدء العمليات العسكرية ىحت، هام الإشتراك في حرب ضد وطن
ثم أنه يعد خائنا في نظر قانون بلده لأنه رفع السلاح ضد ، المروءةو  مجردا عن الوفاء، و ضد بلده عمل ليس أخلاقيا

ولكن إذا تم ، عقوبته الموت، ئننما هو خاإ ، و الحرب ىلذلك لو وقع في يد قوات وطنه فإنه لن يعود من أسر ، وطنه
  .ثباته لأن الإكراه يسقط المسؤوليةإخر يجب آفذلك موضوع ، ذلك بالقوة ىكراهه علإ

  .714ص ، سابقالمرجع ال، عبد الفتاح بيومي حجازي
والذي  1925/ 17/07ستخدام الغازات الخانقة أو السامة هو بروتوكول جنيف الموقع عليه في إالمرجع في تجريم  2

زاء عدم تصديق إ، جانب من الفقه القانوني الدولي أىوقد ر ، ما في حكمهاو  ستخدام الغازات السامة أو الخانقةإحظر 
  .يرة القانون الدوليأن القواعد التي جاء بها لم تدخل بعد حظ، هذا البرتوكول ىبعض الدول عل

  .826ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح بيومي حجازي
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البغـــاء أو الحمـــل القســـري  ىســـتعباد الجنســـي أو الإكـــراه علـــالاغتصـــاب أو الإ :30
أو التعقــيم القســري أو أي شــكل آخــر ، 7(و) مــن المــادة  2النحــو المعــرف فــي الفقــرة  ىعلــ

 .من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف
حمايــة لإضــفاء الســتغلال وجــود شــخص مــدني أو أشــخاص آخــرين متمتعــين بإ :31

 نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة. ىالحصانة من العمليات العسكرية عل
تعمـــد توجيـــه هجمـــات ضـــد المبـــاني والمـــواد والوحـــدات الطبيـــة ووســـائل النقـــل   :32

  .والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي
 تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التـي لا :33

النحــو المنصــوص علــى  بمــا فــي ذلــك تعمــد عرقلــة الإمــدادات الغوثيــة، عنهــا لبقــائهم ىغنــ
 .عليه في اتفاقيات جنيف

تجنيــد الأطفـــال دون الخامســـة عشـــرة مـــن العمــر إلزاميـــا أو طوعيـــا فـــي القـــوات  :34
  . 1المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية 

وبالتــالي فهــي لا تنطبــق ، النزعــات المســلحة غيــر ذات الطــابع الــدولي/ه علــى 2تطبــق الفقــرة 
تنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع فـي ، و المنقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المتماثلة

جماعات مسـلحة منظمـة أو و  إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح طويل الأجل بين السلطات الحكومية
  جماعات.هذه ال فيما بين

النظـام و  أو إقـرار القـانون الحكومة مـن حفـظ مسؤولية ىد ) ما يؤثر علو  ليس في الفقرتين ( ج
  .2في الدولة 

  

  

  

 

                                                           

  .نتفاضةحالات مثل الإ يستبعد في ذلكو  القوات المسلحة ىـتنص المادة عل 1
من البروتوكول الثاني المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية  3نص المادة  ى) مؤسسة عل8/3قد أدرجت هذه الفقرة ( 2

  .نشغال بعض الدولستجابة لإإوهذا ، للدول
   .84ص، سابقالمرجع ال، قيد نجيب
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   جريمة العدوان: رابعا

  العدوان مفهوم :1

أصــبح لزامــا تعريــف  حيــث، والقــانون الــدولي التقليــدي، ف تطــورا علــى مســتوى العلاقــات الدوليــةرٍ عُـ
وضـــع ضـــوابط هـــذه الجريمـــة وتوضـــيحها بالشـــكل الـــذي يـــؤدي إلـــى تحديـــد حتـــى يـــتم ، جريمـــة العـــدوان

  1مما يسهل من أداء العدالة الدولية الجنائية. ، المعتدي والمعتدى عليه
ومـا ، بدأت المحاولات الحقيقية لتعريف العدوان عقب إنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة وفـي إطارهـا

واســـتمرت الصـــراعات ، فســـره الـــدول حســـب رغبتهـــاعـــدا ذلـــك فقـــد ظلـــت هـــذه الجريمـــة مفهومـــاً سياســـياً ت
حـرم ميثاقهــا ، 2الإيديولوجيـة أثنـاء الحــرب البـاردة عائقــا دون التوصـل إلــى تعريـف محــدد ودقيـق للعــدوان

بـل وتقـديم الأشـخاص المسـؤولين عنهـا إلـى المحـاكم ، إستخدام القوة وشـن الحـرب إلا فـي إطـار الميثـاق
  .الجنائية صاحبة الإختصاص

اق الأمـــم المتحــدة كـــل إســتعمال للقـــوة فــي العلاقـــات الدوليــة بإســـتثناء أعمــال الـــردع يحظــر ميثــ
التــي تتنــاول كــل خطــر علــى الســلام أو عمــل ، 39المــادة ، ليهــا فــي الفصــل الســابعالجمــاعي المشــار إ

، مـن الميثـاق 51كذلك الدفاع المشروع الفردي والجماعي عن النفس الـذي تـنص عليـه المـادة ، عدواني
  تعبير الذي يرد وكأنه "حق طبيعي".هذا ال

فـــي طلبهـــا ، إجابـــة إلـــى جمعيـــة الأمـــم المتحـــدة، 1952أكـــدت لجنـــة القـــانون الـــدولي فـــي عـــام 
علـى اسـتحالة تعريــف العـدوان تعريفـا دقيقـا ومقبــولا مـن جميـع الــدول ، لتشـكيل المحكمـة الجنائيـة الدوليــة

والإســـتحالة تعـــود إلـــى عـــدة  لهـــذا المصـــطلح 3السياســـية للعـــدوان تتجـــاوز التفســـير القـــانوني لأن النظـــرة
  : ظروف منها

                                                           

، دار الثقافة والتوزيع، دون طبعة، جريمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، نايف حامد العليمات 1
  .27ص ، 2007، الأردن

جريمة العدوان احدى الجرائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة الجنائية ، كمال حماد 2
  .58ص ، 2001، كلية الحقوق، جامعة دمشق، الندوة العلميةالدولية، تحدي الحصانة، 

، هذه الحجة ترد بصفة منتظمة /في كافة المناقشات الدولية الدائرة حول تعريف العدوان منذ عصبة الأمم حتي يومننا 3
إذ أن إصطلاح العدوان أصبح قانونيا تنضمه معاهدات دولية كثيرة كما أصبح جزاءا لا يتجزءأ من النظام الدولي 

لسلام العالمي بما في ذلك أعمال العدوان فالأعمال العدوانية لم ا الحالي الذي يقوم علي أساس منع وقمع كل ما يهدد
   تصبح أعمالا غير مشروعة فحسب بل أصبحت تشكل جريمة دولية يعاقب عليها.

www Fateh_net/ ne wsletter/311099/ 3htm.http// :52.12/09/2019 اطلع عليه في   
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، جعل تعريف العـدوان صـعبا، كليةو  ليدية إلى حروب تكنولوجيةأن تطور الحروب التق - 
، البشرية والإقتصادية إن لم يكن مستحيلا لأنها تشمل جميع عناصر الدولة بتسخيرها سائر الإمكانيات

  1إن كان عدوانا أم حرب مشروعة.الأمر الذي جعل من الصعب تحديد الحدث 
، لتعريــف العــدوان إن عــدم تعريــف العــدوان هــو الــدرع الــواقي لمصــالح الــدول المعارضــة - 

 سوف يقيـد مـن حريـة الـدول الكبـرى فـي ارتكابهـا العـدوان أو مسـاندتها للأعمـال العدوانيـة التـي تقـوم بهـا
  .دولة موالية أو تابعة لها

يحد من فعالية مجلس الأمن في تدخلاته في حفـظ الأمـن إذا و  إن تعريف العدوان يقيد عمل -
  .طرأت ظروف لا تدخل في التعريف المقرر

وأن العراقيــل الــذي يواجههــا هــي ، الســلم الــدوليينو  إن تعريــف العــدوان ضــروري لبــت الأمــن -
يـث ح، لـم يـنجح الفقهـاء فـي وضـع تعريـف موحـد لمفهـوم العـدوانولهـذا ، تحديد أنواعـه وتحديـد عناصـره

  : ظهرت ثلاثة إتجاهات حول هذه المسألة
ويطمــح أصــحاب هــذا الإتجــاه إلــى وضــع تعريــف عــام لــيمكن المنظمــات : مدرســة التعريــف المــرن .1

ـــــد حالــــــــــــــــة العـــــــــــــــــدوان ـــــــــــــــه فــــــــــــــــي تحديـــــــــــ ــة مــــــــــــــــن الإســــــــــــــــتناد عليـ ـــة والمحــــــــــــــــاكم الجنائيــــــــــــــ   الدوليـــــــــــــ
أو مجموعـة مـن ، قبـل دولـةلقوة أو التهديد بها مـن العدوان بأنه "استخدام ل Alfaroفيعرف الفقيه ألفارو 

، أو عدة حكومات ضد إقليم وشـعوب الـدول الأخـرى أو الحكومـات بأيـة صـورة كانـت، الدول أو حكومة
ــدفاع ، أو لأي ســبب أو لأي غــرض منهــا كــان فيمــا عــدا الأفعــال التــي يكــون القصــد مــن اســتخدامها ال

خدامها فـي عمـل قمـع متخـذ أو اسـت، الشرعي الفردي أو الجماعي ضد إعتداء مرتكب من قوات مسـلحة
  2من قبل الأمم المتحدة".

الشــرعي أو تطبيقــا  "كــل حــرب لا تباشــر اســتعمالا لحــق الــدفاع Amadoويعرفــه الفقيــه أمــادو 
  .3من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر حربا عدوانية 42لنص المادة 

صعوبات عمليـة فـي الغموض ستنتهي إلى و  يتسم بالإبهام، وجه نقد إلى هذا التعريف بأنه عام
ولا ، لا يساير التطور لأنه تعريفا قاصرا ومقيد ويمكن له تعداد جميع صور العـدوان، و التفسير والتطبيق

ويجـب أن تكـون قواعـد مجـردة تخضـع لهـا كـل ، ف العـدوان مـن قالـب أو إطـار يقيـدهبد من تحرير تعري

                                                           

ذلك لتغيره بتغير و  عريف العدوان بعناصره الموضوعية"أما القول بأن تطور أساليب الحروب يجعل من الصعب ت 1
ضوء المبادئ المحددة ولا يرجع تخضع لتقييم الوقائع علي  الظروف المستجدة في ضوء المبادئ القانونية هذه الأخيرة

  .استحالة تحديد مضمون هذه المبادئ في حد ذاتها ىإل
  . 211ص  1979، 24للقانون الدولي، مجلد المجلة المصرية ، تعريف العدوان، سمعان بطرس فرج االله

  .45ص ، المرجع السابق، عوض الدين محي محمد 2
  .12- 6ص ، A/CN.4/L، انظر المشروعات المقدمة إلى لجنة القانون الدولي3
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 ي تقريـر حالـة العـدوان حسـب أهـواءحتى لا تكون سـلطة تقديريـة لمجلـس الأمـن فـ، الدول بدون إستثناء
  .1مصالح الدول الكبرىو 

هــذا الإتجــاه مــن ، 1951لفــة بوضــع تعريــف العــدوان ســنة إختــارت لجنــة القــانون الــدولي المك 
حكومــة ضــد دولــة  خــلال تعريفهــا للعــدوان بأنــه "التهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها بواســطة دولــة أو

أو بـأي طريقـة أخـرى لأي ، سـلحة المسـتعملة سـواء أكـان صـريحاومهمـا كانـت الأ، أخرى بـأي شـكل كـان
أو لتنفيـذ قـرار أو توصـية ، أو الجمـاعي، ء الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس الفـرديسبب ولأي غـرض باسـتثنا

  صادرة من أحد أجهزة الأمم المتحدة.
) Litrinov() تعريــف لتفينــوف Politisإتخــذ الفقيــه بــولتيس (: أو المقيــد للعــدوان التعريــف الجامــد  .2

بـأن إتيـان فعـل مـن الأفعـال ، كأساس له وعرف العدوان في مؤتمر نزع السلاح، 19332الروسي لسنة 
 : التالية يشكل حربا عدوانية

 إعلان دولة الحرب على دولة أخرى. -1
ولـــو لـــم يكـــن هنـــاك إعـــلان ، دولـــة أخـــرى بقـــوات مســـلحة، غـــزو دولـــة الإقلـــيم  -2
 حرب.
أو جويــــة إقلــــيم دولــــة ، بريــــة كانــــت أو بحريــــةمهاجمــــة دولــــة بقواتهــــا المســــلحة  -3
 أو قواتها البرية أو البحرية أو الجوية.، أخرى

 حصار الدولة لموانئ أو شواطئ دولة أخرى. -4
بغــرض ، عصــابات مســلحة مشــكلة علــى إقليمهــا مــد الدولــة يــد المســاعدة إلــى -5

غزو دولة أخرى أو رفضها الإجابة علـى طلـب دولـة أخـرى بإتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لحرمـان 

                                                           

ولا حالة العدوان الإسرائيلي لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء فيما يخص العدوان الامريكي على غرينادا ولا على العراق 1
  فلسطين.  على

عرف الاتحاد السوفياتي سابقا العدوان بما يلي: "أولا تعتبر معتدية في نزاع دولي الدولة البادية بارتكاب أحد الأفعال  2
  التالية:

  إعلان الحرب على دولة أخرى. -
أو الجوية أو القيام بهجوم مدبر على سفن أخرى أو غزو إقليم دولة أخرى بالقنابل بواسطة قواتها البرية أو البحرية  -

  .على أسطولها الجوي
أو الإخلال ، داخل حدود دولة أخرى دون تصريح من حكوماتها، إنزال أو قيادة قواتها البرية أو البحرية أو الجوية -

  تقيم فيها.وبخاصة فيما تعلق بسريان مدة إقامتها أو مساحة الأرض التي يجوز أن ، بشروط هذا التصريح
  الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى. -
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أو عسـكرية أو ، اعتبارات مهما كان نوعها سياسية هذه القوات من المساعدات أو الحماية وأي
  .1اقتصادية أو غيرها لا يمكن أن تشكل عذرا أو مبررا للعدوان"

أن أصـحاب هـذا الإتجـاه يضـعون قائمـة للأعمـال العدوانيـة وكـل : هالنقد الموجه إلى هذا الاتجا
  .أو لم يتفق مع هذه القائمة لا يعتبر عمل عدواني عمل يخرج

ـــه الإتجـــاهين الســـابقين: التعريـــف المـــزدوج أو المخـــتلط للعـــدوان  .3 ـــد الـــذي تعـــرض ل حظـــي ، بعـــد النق
مـع  يوضـح أركـان الجريمـة الأساسـية لإعطاء تعريـف عـام التعريف المزدوج بتأييد جانب كبير من الفقه

مكن احتـواء ومواجهـة أي تلكـي يـ، 2تكملته ببعض صور الأفعال العدوانية على سبيل المثال لا الحصـر
 العــدوان تعريــف فــي الــواردة لــم تتضــمنها صــور الأعمــال العدوانيــة 3صــورة للعــدوان تســتجد فــي المســتقبل

 4 لسلطة التقديرية في تحديد العدوان.الأمن ا ويتضمن القاعدة العامة التي تخول لمجلس
الذي أنشئت  يعتبران الهدف الرئيسي ""أن حفظ الأمن والسلم ميثاق الأمم المتحدة أكدت ديباجة

ويعتبر قمع العدوان من أهم مقاصـد الأمـم المتحـدة التـي نـص عليهـا الميثـاق فـي مادتـه من أجله الهيئة 
  .الأولى الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين

التي كانت سائدة في ظـل القـانون الـدولي ، من الميثاق على تحريم القوة 2/4كما نصت المادة 
وألزمــت المــادة الثانيــة الــدول الأعضــاء بحــل ، 5أو التهديــد باســتعمالها فــي العلاقــات الدوليــة ، التقليــدي

والإمتناع ، عرضةً للخطرعلى وجه لا يجعل الأمن والعدل الدولي ، منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية
، عـــن التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتعمالها ضـــد ســـلامة الأراضـــي أو الاســـتقلال السياســـي لأيـــة دولـــة

 يدخل ذلك تحـت حصرت الأمم المتحدة اللجوء إلى الدفاع الشرعي إلا في حالات العدوان المسلح وماو 

                                                           

المرجع ، أبو الخير أحمد عطية، 250-249ص ، المرجع السابق، انظر نص المشروع كاملا في عبد الوهاب حومد 1
  .118-102ص ، السابق

  .1974إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت هذا الإتجاه سنة  2
في هذا الصدد "إن القانون الجنائي الدولي يسلك في تعريف العدوان الطريق الذي يسلكه  Gravenحيث قال الفقيه  3

أو على العكس يورد تعدادا ، الطريق الداخلي بأن يورد تعريفا عاما يلحق به تعدادا على سبيل المثال للحالات النموذجية
  ل الحالات الأخرى التي هي في نفس الطبيعة.ثم يورد عبارة عامة تسمح بإدخا، على سبيل المثال للحالات النموذجية

Graven, cours de droit pénal international -cours de doctorat le Caire -1959-1956, 
P421  

  .1956و 1953نجد مثل هذا التعريف قدمه الإتحاد السوفياتي فى  4
حق الدول في إستعمالها وجاء ذلك فى  إن عهد عصبة الأمم لم يتضمن تحريما عاما لإستعمال القوة ولكنه حد من 5

   .10المادة 
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الأمـــن الجمـــاعي وفقـــا للفصـــل  تطبيـــق الإجـــراءات مـــن طـــرف مجلـــس الأمـــن حفاظـــا علـــىو  511المـــادة 
  .2السابع

وذلــك ، يعرفـه ولـم يحـدد مضـمونه ل الميثـاق مصـطلح العـدوان لكنـه لـمفـي المـادة الأولـى اسـتعم
هـذه الجريمـة وخضـوع ، لقائمة بين الدول وتصادم مصالحهمللاختلافات او  لحساسية هذه المسألةنتيجة 

  . 3ي مستقلوخضوعها إلى جهاز قضائ إلى اعتبارات سياسية ولجهاز سياسي عوض تقنينها
تعريـف جريمـة العـدوان مـن كـل الأطـراف المشـاركة فـي اللجنـة إلـى  لم يكن من السهل التوصـل

دفــع الجمعيــة العامــة لتشــكيل أربعــة لجــان  الأمــر الــذي، التحضــيرية لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
ثــم لجنــة ثانيــة  4)1954 - 1952أولــى (بلجنــة  عملــت علــى التــوالي لتعريــف جريمــة العــدوان. بــدأت

"  1969مـارس  وفـي، )1974- 1967وأخيـرا ( -1967)-19596 (ثـم ثالثـة 5)1957 - 1954(
وتقدمت ، رى المعارضة لفكرة تعريف العدوانحدث تطور في المجتمع الدولي عندما تراجعت الدول الكب

  .بمشروعها الخاص لتعريف العدوان
  أنواع العدوان :2

مها " الـــذي جـــاء فـــي الفقهـــاء أن مصـــطلح " التهديـــد باســـتعمال القـــوة أو اســـتخدااعتبـــر بعـــض 
يحمــل فــي طياتــه معــاني وأنــواع أخــري للعــدوان ويشــمل كــل أعمــال العنــف والضــغوط ، تعريــف العــدوان

  :الأخرى مثل
   

                                                           

سواء كان قانون دولي عرفي ، نيكارقوا ضد الولايات المتحدة حيث جاء " في القانون الدولي سارى المفعول حاليا قضية1
  فإن الدول ليس لها حق الرد المسلح الجماعي لغايات لا تشكل عدوانا مسلحا "، أو في نظام الأمم المتحدة

Dans le droit international en vigueur aujourd’hui, qu’il s’agisse de droit international 
coutumier ou du système des Nations Unies, les Etats n’ont aucun droit de riposte armée 
collective à des fins ne constituant pas une agression armée (.Recueil des arrêts, avis 
consultatifs et ordonnances de la Courinternational de Justice)P 97-96. 
 2 V erhoven J , Les élèments de la légitimes défense ,A F D I, 2002 ,P 54. 

، 2004، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانية، دورها في حماية حقوق الإنسانو  العدالة الجنائية الدولية، باية سكاكني3
  .39ص 

  .وسميت لجنة الخمسة عشر4
لأنه لابد من معرفة ، ررت الجمعية العامة في دورتها الثانية عشر الوقف عند تعريف العدوانق 1957/ 29/10في  5

، أمرت بتكوين لجنة خاصة لأخذ آرائهم، لكن بعدما انضمت للأمم المتحدة إثنى عشر دولة جديدة، و موقف من العدوان
  وسميت هذه اللجنة لجنة التسع عشر. 

أصدرت الجمعية العامة قرارا يقضي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع التعريف من جديد  1970/ 12/ 18في  6
  وسميت بلجنة الواحد والعشرون ، العشرين للجمعية العامةو  تقريرها في الدورة الثالثة على أن تقدم اللجنة
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  يالعدوان الإقتصاد: أ
، للخطـر السياسـي الدولـة اسـتقلال تعـرض بحيث القوة من الاقتصادية الضغوط ممارسة و تبلغ

 .بسواء سواء المسلحة القوة شأن ذلك في شأنها، 1ومنعها من استغلال مواردها الاقتصادية
 تأسـف العامـة الجمعيـة " أن 1973 سـنة 3171 رقـم قرارهـا فـي العامـة الجمعيـة أعلنـت

 التـدابير مـن أخـر شـكل أي أو الاقتصـادي الضـغط، المسلح العدوان، 2القوة باستعمال الدول لتصرفات
 .3" الطبيعية الثروة مصادر على السيادة حقوق بممارسة المتعلقة المنازعات حل في المشروعة غير

 عـن تقـل لا درجـة القـوة مـن تبلـغ أن يمكـن الاقتصـادية الضـغوط أن نجـد سـبق مـا خـلال مـن
 الاقتصـادية الضـغوط اعتبـار يمكـن ومنـه، للـدول السياسـي الاسـتقلال علـى تـأثيره فـي المسـلح العـدوان

 مفهـوم ضـمن 4للدول السياسي بالاستقلال الإخلال إلى تؤدي بحيث الجسامة من معينا حدا تصل التي
 بموجـب لصـلاحياته الأمـن مجلـس اسـتخدام يبـرر الضـغوط مـن النـوع هـذا أن إلـى ويـذهب ،العـدوان
 الشـرعي الـدفاع لأغـراض الضـغوط تلـك ضـحية الدولـة قبل من القوة استخدام ويبرر، جهة من الميثاق

   .5أخرى جهة من
   6 الإيديولوجي العدوان: ب

 للأمـم 7العامـة الجمعيـة عـن الصـادر العـدوان تعريـف حسـب الإيـديولوجي العـدوان يتضـمن
 الدعاية جريمة وتقوم، السياسي الضغوط أحيانا عليه ويطلق الهدامة والدعاية للحرب الدعاية، المتحدة

                                                           

  .واردها الطبيعيةمثلا منع الدول من تأميم م 1
  ن لفظ القوة الوارد في الميثاق يعني القوة المسلحة وهذا ما يستنتج من أعمال لجنة القانونإ 2

UN/Gen. Ass Res. V 380.  
 الجامعية المطبوعات دار، دون طبعة، الدولية الجريمة عن الجنائية الفرد مسؤولية، السعدي هاشم عباس 3

  .70ـ 69ص ، 2002، الإسكندرية
يوماً يعد جريمة  22والذي استمر  27/12/2007ما قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي من عدوان على غزة في  4

  بشعة في حق الإنسانية فيها.
  .4ص ، المرجع السابق، السعدي هاشم عباس 5
التمييز العنصرى ويشير العدوان الإيديولوجي هو تشجيع الدعاية لتبني الأفكار الفاشية أو النازية أو لإنتهاج سياسة 6

التدخلات أو العقوبات  أي أن كافة أنواع الضغط أو، بعض الفقهاء إلى أن هذا التعريف لا يغطي سوى القوة المسلحة
  لا ترقى إلى درجة العمل العدواني.، فيها القوة المسلحة والمذهبية التي لا تستخدم، والثقافية، والإقتصادية، السياسية

 الصادر11/110رقم قرارها نذكر للحرب الدعاية ممارسة صراحة تدين التي العامة الجمعية قرارات بين من 7
 الدولية الإتفاقية تضمنت كما، بصورة واضحة للحرب الإعلامية الدعاية حرمت بموجبه والذي11/08/1947في

 للحرب الإعلامية الدعاية بتجريم خاصا نصا1966/ 16/12الأمم  عن الصادرة والسياسية المدنية بالحقوق الخاصة
 الدولية الحرب "الاتفاقية أجل من دعاية كل القانون بحكم تمنع فيه" جاء الذي 20/1المادة  نص خلال من وذلك

  .16/12/1966بتاريخ "الصادرة السياسيةو  المدنية للحقوق
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 الـبلاد فـي الرسـمي الإعـلام تنشـيط علـى القـائمين أو المختصـة السـلطة بقيـام السـلام ضـد الإعلاميـة
 بث بهدف الناس عقول تشكيل إعادة على قادرة وأفكار مفاهيم وزرع قيم لخلق ومخطط مدروس بنشاط

 عقليـة فـي للتـأثير منظمـة ضـغوطات إلـى بـاللجوء المباشـرة المحاولـة فهـي، 1الشـعوب بـين العـداوة روح
 ذلـك فـي للتورط نفوسهم في الرغبة أو النزعة بث إلى هادفة، مسلح دولي نزاع باتجاه القادة أو الشعب
 هذه غالبا الدولة سلطات وتتبنى والإنتقام، الخوف تثير التي الإتصال وسائل بواسطة ذلك ويتم، النزاع

 القـادة فعـل كمـا، عدوانيـة حـرب لتأييـد إثارتـه أو لحملـه محاولـة فـي شـعبها إلـى موجهـة تكـونو  الدعايـة
 شـعب إلى الموجه الضغط شكل أيضا الدعاية هذه الثاني وتتخذ العالمية الحرب في واليابانيون الألمان

 فعـل كمـا، ثالثـة دولـة ضـد عدوانيـة حـرب إشـعال علـى للتحـريض محاولـة فـي قادتـه إلى أو أجنبية دولة
  .فرنسا ضد حرب في بالتورط الإيطاليين تحريضه في هتلر

  المباشرالمسلح  العدوان: ج
عدة مبادئ مستقرة في و  العدوان جاءت توضيحا وتفسيرا للميثاق من تعريف 2إن المادة الأولى 

 سـلامة ترابهـا واسـتقلالها السياسـيالقانون الدولي التي ترمى جميعها إلى المحافظـة علـى سـيادة الـدول و 
  .تخدام القوة في العلاقات الدوليةالعمل على تحريم اسو 

 القـانون علـى أمـر خـارج العـدوان إلـى واللجوء القوة استعمال أن يعتبر المتحدة الأمم ميثاق إن
قـد تبنـى ، و المتحدة الأمم ميثاق من 51و 39 المادة نص هو عليه العبارة كما هذه عنه تفصح ما بكل

"الوارد فـي ميثاق الأمم المتحدة. غير أن لفظ "التهديد  من 2/4إلى حد كبير نص المادة  3314القرار 
من التعريف وهو ما يعني أن عناصر جريمة العدوان تكتمل فقـط فـي  من الميثاق قد حذف 2/4المادة 

وعلـى ذلـك فـإن أعمـال التهديـد ، للقوة المسلحة مـن جانـب دولـة ضـد دولـة أخـرى حالة الاستخدام الفعلي
م تصــحبه أو تتبعـه أعمــال أو إعــلان الحـرب لا ترقـى إلــى درجـة العمــل العـدواني طالمــا لـ أو الإسـتفزاز

                                                           

  .172ص ، المرجع السابق، سليمان سليمان االله عبد1
بصفة عامة  تفسيرية تفيد أن معنى (الدولة) الواردة في هذه المادة وفي التعريف الأولى مذكرة قد أُلحقت بالمادة 2

  يشمل: 
المكونة لها طبقاً للقانون الدولي. كما وأن  الدولة المعترف بها وغير المعترف بها مادامت قد اكتملت العناصر -

وهو ما يعني في نفس ، الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء هذا اللفظ ينصرف إلى الدول الأعضاء في
 لا ينطبق على الجماعات السياسية التي لا تشكل دولاً بالمعنى بالقانوني.  الوقت أن التعريف بصفة عامة

جماعياً أو  الدولة ينصرف إلى دولة واحدة أو مجموعة من الدول في الحالات التي يكون فيها العدوان إن لفظ -
  اشتركت فيه أكثر من دولة.
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 يسبقها لم وأن حتى، الدول عن تصدر التي الآتية الأفعال هذه فان، السابق النص مع تماشيا، 1مادية 
  : وهي العدوان مباشر أعمال من عملاً  تشكل لأن تكفي، الحرب إعلان

 وكـذلك، أخـرى دولـة إقلـيم ضـد الـدول لإحـدى المسلحة القوات تشنه الذي، الهجوم أو الغزو  2
 يعـد كـذلك، مؤقـت بطـابع إتصـف وإن حتـى الهجـوم أو الغـزو هـذا عـن ينـتج الـذي العسـكري الاحـتلال
 عدوانا.

 أجـزاء علـى إقتصـر أو كلـه الإقلـيم الضـم شـمل سواء أخرى دولة لإقليم القوة بوسيلة الضم  3
 حال فلسطين. عليه هو كما منه

 ثالثـة كمـا دولـة ضـد العـدوان لممارسـة إقليمهـا تسـتخدم بـأن أخـرى لدولـة الدول إحدى سماح  4
 أراضـيها اسـتخدام مـن للعـراق المجـاورة الـدول أغلـب سـمحت حيـث للعـراق الأمريكـي الغـزو أثنـاء حدث

 .2العراق لإحتلال
دخول قوات أجنبية إقليم دولة أخرى دون موافقتها أو بموافقتها ولكن مع مخالفة شروط الإتفاق 

، من الميثاق 2/4يعتبر عملا عدوانيا في مفهوم المادة ، و القواتمكان بقاء هذه و  فيما يتعلق بمدة
 على العسكرية وغير العسكرية التدابير يتخذ أن الأمن لمجلس يمكن فقط منها عمل أي وقوع وعند

 3نصابه. إلى السلم وإعادة العدوان لقمع الدولي المستوى
  رالعدوان غير مباش: د

يعنـي و  وخاصة إبان الحـرب البـاردة، الحرب العالمية الثانيةن هذا المصطلح لم يظهر إلا بعد إ
ومــــع التطــــور ، 4تقــــديم الإعانــــة لمجموعــــة مــــن الثــــوار داخــــل نظــــام دولــــة معينــــة فــــي مفهومــــه التقليــــدي

التكنولـــوجي أصـــبح يقـــاس عليـــه مســـاعدة دولـــة لعصـــابات مســـلحة تتكـــون فـــي إقليمهـــا لغـــزو إقلـــيم دولـــة 

                                                           

إن النص علي اعتبار إعلان الحرب ضد دولة أخرى عملا عدوانيا له فائدة عظمي إذ يدل علي توفر إرادة أكيدة  1
الأمر الذي يخول هذه الدول حق اللجوء إلى الدفاع الشرعي حتى قبل ، دولة أخرى علي إستعمال القوة المسلحة ضد

  .نشوب الحرب
  وما بعدها.  225ص ، المرجع السابق، سمعان بطرس فرج االله 
 عنانإن " السيد كوفي المتحدة للأمم العام الأمين حينها صرح في العراق على العدوانية بالحرب أمريكا قامت عندما 2

  ". المتحدة الأمم تاريخ في حزين يوم اليوم هذا
 خصص حيث، بعد تعرف لم التي الإرهاب جريمة من أخطر العدوان جريمة، التقليدية المتحدة الأمم نظر وجهة من 3

  .العدوان حالات مع للتعامل المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل
المادية  المساعدة العسكرية، 1951-  1946من ، رومانيا، يوغسلافيا، بلغاريا، بالذات عندما قدمت كل من البانيا 4

  .إلي الثوار اليونانيين ضد حكومتهم
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بير الممكنـــة فـــي إطـــار إقليمهـــا لمنـــع كـــل المســـاعدات أو حمايـــة أو رفضـــها إتخـــاذ جميـــع التـــدا، أخـــرى
   1.لعصابات مسلحة تغزو إقليم دولة ما

إقامــــة مــــا يســــمى" بالطــــابور ، و والتحــــريض علــــى حــــرب أهليــــة 2ويعنــــي أيضــــا أعمــــال الإرهــــاب
 الدعايـة جريمـة أن إلـى الأخيـر فـي الإشـارة وتجـدر، الخـامس " للقيـام بأعمـال التخريـب فـي دولـة مـا"

 التحضيرية الأعمال صور من صورة تعتبر للحرب الإعلامية الدعاية جريمة أو السلام ضد الإعلامية
   .3 نورمبرغ محاكمات في تأكد ما وهذا مقترفها مسؤولية قيام تستلزم الأخيرة وهذه، للعدوان

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة "يقــرر مجلــس الأمــن مــا إذا كــان قــد وقــع تهديــدا  39تــنص المــادة و 
من خلال هذه المادة فإن الميثاق يحدد المسؤولية ، للسلم أو إخلالا به أو وقع عمل من أعمال العدوان"

الأساسية على عاتق مجلـس الأمـن لتحديـد وقـوع عـدوان كمـا يخـول لـه اتخـاذ التـدابير اللازمـة مـن اجـل 
  السلم إلى نصابه.إعادة 

فـــي الواقـــع أحـــد المظـــاهر الأشـــد جـــدلا فيمـــا يخـــص العلاقـــة بـــين  خلـــف هـــذه الصـــياغة يكمـــن
مــع مــنح المجلــس دورا فــي ، بهــذه الجريمــة هامــن حيــث اختصاصــ، المحكمــة الجنائيــة الوليــة والمجلــس
س فـي المسـألة وطرح مدى ملائمة إدراجهـا بـالنظر إلـى دور المجلـ، إجراءاتها فيما يتعلق بنفس الجريمة

(حالـــة إختصـــاص المحكمـــة فـــي هـــذه الجريمـــة) وإنطلاقـــا مـــن الإشـــكالية المتمثلـــة فـــي التعريـــف الواجـــب 
  .4تحديده

                                                           

  .1954سنة  هذه المسألة أثيرت فى قضية غواتمالا1
 خصص حيث، بعد تعرف لم التي الإرهاب جريمة من أخطر العدوان جريمة، التقليدية المتحدة الأمم نظر وجهة من 2

 بإرهاب الآن عليه يطلق ما أن نلاحظ أن يمكننا، العدوان حالات مع التعامل المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل
 بالإرهاب الدولة وصف استعمال عدم قانونيا الأدق من وبالتالي التعريف من الثالثة المادة من السابقة القوة تغطيه الدولة

 الأخيـرة أن في العـدوان جريمة عن جوهرياً  اختلافاً  تختلف الإرهاب عدوانية فجريمة دولة بأنها وصفها يمكن حين في
 سلامة ضد تقع جريمة هو الإرهاب بينما، دول فقط وأطرافها، الدول من السياسي الأراضي والاستقلال سلامة ضـد تقـع

 جماعات أو أفراداً  إلا يكونون لا، عيسى" "حنا الدكتور يذكر كما وأطرافها الأساسية وحرياتهم وحقوقهم الأشخاص
 في الإرهابية بالفعلة مصلحة ذوي أو دولة أمن جهاز يقوم قد أنه، نضيف أن ويمكننا، أفراداً  إلا يكونون لا ومنفذوها
  تحصى. لا حالات

 السلام التي تناولها المبدأ السادس من مبادئ نورمبرج والتي نجد تعريف جريمة العدوان وراء مصطلح الجريمة ضد3
  تتلخص في:

والمواثيق  لحرب ترتكب بالمخالفة لأحكام المعاهدات كل تدبير أو تحضير أو مباشرة لحرب عدوانية أو -
 الدولية. تفاقياتوالإ

  الأفعال السابقة. مؤامرة لإرتكاب أحدكل مساهمة في خطة أو  -
دار الكتب ، الطبعة الأولى، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، أحمد عبد االله أبو العلا 4

  .26ص ، 2005، مصر، القانونية
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وضــرورة ، كــان لابــد مــن الســعي إلــى إيجــاد حــل وســط يــوازن بــين اســتقلالية المحكمــةعلــى هــذا 
يمكن للمحكمة أن تنظر فـي بحيث ، احترام الدور الرئيسي لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن

كمـا ، أي شكوى عن التعرض لعدوان معين إذا لم يكن مجلس الأمن الدولي قد اتخذ قرارا بشأن المسألة
أن سلطة مجلس الأمن في اعتبـار تصـرف معـين عـدوانا لا يـؤدي إلـى حرمـان المحكمـة مـن دورهـا فـي 

وذلـك ، ولعـل مثـل هـذا الحـل هـو الأمثـل ،فيمـا يتعلـق بـنفس الموضـوع تحديـد المسـؤولية الجنائيـة للأفـراد
وهـذا نظـرا لعـدم وجـود حـدود معروفـة لـدى محكمـة العـدل الدوليـة مقارنـة ، مقارنة بمحكمـة العـدل الدوليـة

ومحكمــة العــدل الدوليــة كانــت لهــا فرصــة التأكيــد علــى ذلــك خاصــة فيمــا يتعلــق ، بمــا للمحكمــة الجنائيــة
تـــرى بـــأن كـــل وضـــع يطـــرح علـــى  فـــإن المحكمـــة، راغوابالنشـــاطات العســـكرية وشـــبه العســـكرية فـــي نيكـــا

   .1مجلس الأمن لا ينبغي أن يمنع المحكمة من التصدي له ( نزاعات قانونية وسياسية)
وهكذا فإن محكمة العدل الدولية تعتبر أنه ليس لهـا أن ، ويمكن أن يتماشى الإجرائيين بالتوازي

ظهـرت هـذه الصـورة بشـكل واضـح فـي و  لمجلـستعلق الإجراءات عندما تكون القضية المطروحـة علـى ا
  قضية لوكاربي.

خطــورة علــى الســلم والأمــن  وبــالرغم مــن الإجمــاع علــى أن جريمــة العــدوان تمثــل الشــكل الأشــد
وقــد تــم تضــمينها فعــلاً فــي نظامهــا ، تســتوفي معــايير إدماجهــا ضــمن الولايــة القضــائية للمحكمــة، الـدولي

تمكنـــت مـــن كـــبح دور المحكمـــة التـــى لـــن تمـــارس ولايتهـــا علـــى هـــذه الأساســـي إلا أن الولايـــات المتحـــدة 
وتـم اعتمـاد حكـم بهـذا  ،.الجريمـة هـذه تعريـف علـى للمعاهـدة الأطـراف الـدول الجريمـة إلا متـى اتفقـت

أو إدخـــال أي تعــديلات عليـــه بموجـــب المـــادتين ، وذلـــك عقـــب اســـتعراض هــذا النظـــام الأساســـي، الشــأن
دقيق لهذه الجريمة وكذلك الشـروط التـي علـى أساسـها سـتمارس  بحيث يتم وضع تعريف، 123و 121

  المحكمة ولايتها إزاء جريمة العدوان.
 121/4وفيمـا يتعلـق بـدخولها حيـز النفـاذ فـإن المـادة ، 121/3ومن أجل اعتماد تعديلا للمادة

ة فيمـا وهذه الأغلبية تبدو من جهـة قاسـية وغيـر متوقعـة خاصـ، من الدول الأطراف 7/8تشترط أغلبية 
  .2يتعلق بمسألة جد متنازع عليها كجريمة العدوان

مــن النظــام الأساســي ضــمنيا إلــى جريمــة العــدوان وشــروط مباشــرة المحكمــة  5/2وتشــير المــادة
  .لاختصاصها بما في ذلك دور المجلس

                                                           

1Acte Final de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la 
création d'une Cour criminelle internationale, A/CONF.l 83/10, 17 juillet 1998. 

لم يتم مراجعة النظام الاساسي لأنه لم يكتمل النصاب بسبب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف رئيس 2
  .04/05/2009السودان السيد عمر البشير في 
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 شـروط علـى أو العـدوان جريمة تعريف على الدول تتفق لم، رسمياً  روما نظام اعتماد تم عندما
 تقـديم ذلـك تـم علـى، .الجريمـة هـذه مـع تتعامـل أن للمحكمة يجوز بموجبها التي القضائية الصلاحيات

 ورقـة شـكل علـى، العـدوان علـى للحكـم، مقترحـات الدوليـة الجنائيـة اللاحقـة للمحكمـة التحضيرية لللجنة
 .2007 عام أوائل في مؤخراً  تحديثها تم التيو  1، 2002 لعام المنسقين نقاش

 عمـل فريـق 2002 سـبتمبر فـي، الدوليـة الجنائيـة للمحكمـة الأطـراف الـدول جمعيـة، أنشـئت
 فيهـا بمـا الـدول لجميـع مفتوحـة المشـاركة كانـتو  (SWGCA) العـدوان جريمـة بتعريـف معنـيو  خـاص
 وغير رسمي بشكل الخاص الفريق اجتمع وقد الجريمة بشأن المناقشات لمواصلة المنضمة غير الدول
لمناقشـة شـروط ممارسـة المحكمـة لاختصاصـها علـى 2 2008و 2003 بـين مـا الفتـرة خـلال رسـمي

  .3جريمة العدوان
 فـي الأطـراف الـدول جمعيـة إلـى العدوان جريمة بشأن مقترحات يقدم بأن كان ملزم هذا الفريق

 مـؤتمر أقـرب أن إلـى أشـار قـدو  روما نظام على التعديلات اعتماد في بالنظر يختص (ASP) مؤتمر
  لم له يكتب النجاح.لكن  2009في يعقد قد للمراجعة

  
  : المطلب الثاني

  تطبيقات للجرائم الدولية المرتكبة ضد المدنيين السوريين

 كبـــر مـــنعمـــال العدائيـــة ويشـــكلون النســـبة الألأل لا يـــزال المـــدنيون الســـوريون هـــم الهـــدف الأول
  .الضحايا ويدفعون وحيدين ثمن هذا العنف

ـــف جـــرائم الحـــرب و أصـــبح الحـــديث عـــن   ـــزاع الســـوري مرادفـــا لمختل  جـــرائم ضـــد الإنســـانيةالالن
مخيـف  وانتشرت الأعمـال العدائيـة بشـكل، صبحت واقعا يومياأوالمعاناة المروعة للسكان المدنيين التي 

، لـــه لـــى مجـــازر متكـــررة ودمـــار لا مثـــيلإإدت العمليـــات العســـكرية أو ، وشـــملت كافـــة الأراضـــي الســـورية
ممــا يهــدد الســلام والأمــن فــي ، لــى البلــدان المجــاورةإلأن العنــف بــدأ يمتــد ، أكثــر تعقيــداوصــار النــزاع 

                                                           

 تاريخ من الأقل على شهراً  12 قبل الأطراف للدول العدوان جريمة بشأن المقترحات تقديم الخاص العمل فريق قرر قد 1
 جامعة برنستون في الداخلية الحلقات إجتماع هم، و 2007 خلال أخريتين مناسبتين في الفريق أجتمعو  المؤتمر في البدء
  .2007 يونيو 14ـ11 بين ما الفترة خلال

2 CICCFS_Crime_of_Aggression_Factsheet_FINAL_ar_1May07. 
 هل العدوان؟ جريمة فيها تعالج أن للمحكمة يمكن التي الظروف هي ما :القضائية صلاحيتها المحكمة ممارسة شروط3

 المحكمة تمارس أن قبل الدولة إرتكبته الذي العدوان فعل هو ما تحدد أن الأمن مجلس مثل خارجية هيئة على يجب
  السابق. الجريمة المرجع في للقضاء سلطتها
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ى جـرائم ضـد الإنسـانية إلـو تنوعت الجرائم المرتكبـة ضـد المـدنيين السـوريين مـن جـرائم حـرب 1 المنطقة
  .جرائم إبادة ىلإ

  :الآتي الجرائم وفقا للتقسيم وسنتطرق لهذه

  الجرائم ضد الإنسانية. : الفرع الأول

  جرائم الحرب. : الفرع الثاني

  

  :فرع الأولال

  جرائم ضد الإنسانية 

الإنسـانية التـي تـم إرتكابهـا فـي سـوريا متمثلـة فـي  دسوف نذكر من خلال هذا الفـرع الجـرائم ضـ
  : صور ثلاث

  .الحصارو  العمديالقتل : أولا

  الإبادة.: ثانيا

  .الفتياتو  العنف ضد النساء: ثالثا

  

  الحصارو  العمديالقتل : أولا

القتــل  ن تعبيــرأأكــد بــ يالــذ، مــن صــور الجــرائم ضــد الإنســانية الــواردة فــي نظــام رومــا الأساســي
ن تســتخدم القــوة المســلحة التــي ألــذا يســتوي ، عــن المفهــوم نفســه و التســبب فــي الوفــاة يعبــرانأ، العمــدي

 بصـورة غيـر مباشـرة مثـل محاصـرة وتجويـعستخدام وسيلة تحدث الوفاة إو أ، مباشر تحدث الوفاة بشكل
منهجيــة  من سياســةضــو أ 2طــار هجــوم واســع النطــاقإذا تــم ذلــك فــي إ، المــدنيين فــي تجمعــاتهم الســكنية

                                                           

1: HRC/A/23/5842013تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الجمهورية العربية السورية جوان. 
 سعة النطاق بأنها العمل الضخم متكرر الحدوث الموجه مباشرة ضد Akayesuوقد عرفت محكمة روندا في قضي2

  أما المنهجية فتعني أنه يتبع نمطاً منتظماً وفقا لسياسة عامة وموارد مخصصة.، بالخطورةكثرة من الضحايا ويتصف 
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ـــة مـــن خـــلال قواتهـــا المســـلحة او مـــن احـــزاب مســـلحة تحظـــى برعايتهـــا  ودعمهـــا المباشـــر تتبناهـــا الدول
   1لأعمالها القتالية ضد مجموعة من السكان المدنيين.

بصورة مباشرة من ، ضد المدنيين في سوريا على ارتكاب المجازر والقتل دأبت القوات المسلحة
غيـر بطريقـة و أ، والإعدامات التعسفية بدون محاكمة خلال استخدام الطائرات الحربية والمدافع والقنابل

  .2الإمدادات الإنسانية للمناطق التي يقوم بمحاصرتها مباشرة من خلال منع وصول

مــن بينهــا جماعــات "جــيش الإســلام" و"أحــرار ، قتلــت جماعــات مناهضــة للحكومــة فــي الغوطــة
مئات المدنيين وشـوهتهم فـي هجمـات عشـوائية علـى دمشـق. وفقـا لــ"لجنة الأمـم ، الشام" و"فيلق الرحمن"

في عتقال المدنيين تعسفا وتعذيبهم إبشكل منتظم ب الجماعات المسلحة قامت، المتحدة لتقصي الحقائق"
 3 .بما فيها أفراد الأقليات المذهبية والدينية، دوما

إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة التـدخل الإنسـاني  لى توجيه توصيةإجنة الدولية لالبمما أدى 
 واتخــاذ المعانــاة والمآســي التــي يعيشــها منــذ انــدلع النــزاع المســلح العاجــل لإنقــاذ الشــعب الســوري مــن

  .4المزيد من القتللتفادي  الإجراءات العاجلة

  لإبادةا: ثانيا

بيــنهم مــا يزيــد عــن ، ألــف شــخص400تســبّبت الحــرب الســورية منــذ انــدلاعها بمقتــل أكثــر مــن '
وفـق ، مـرأةإألـف  13ألـف طفـل وأكثـر مـن  22ألف مدني موضـحاً أن بـين القتلـى المـدنيين نحـو  115

 يـــةودمــاراً هــائلاً فــي البن 5 2020 جــانفي 4، نســانحصــيلة جديــدة نشــرها المرصــد الســوري لحقـــوق الإ
مليار دولار. كما تسبب بنزوح وتشـريد أكثـر مـن نصـف  400قدرت الأمم المتحدة كلفته بنحو ، التحتية

                                                           

مجلة كلية القانون لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الأزمة السورية في ظل نظام روما ا، مفرح مطلق السبيعي 1
 .266ص 2016ديسمبر  - ـ ه1438ربيع الأول   ( 16)السنة الرابعة، العدد التسلسلي، 4الكويتية العالمية، العدد 

  ./ A/HRC/48/30وثيقة رقم 13/08/2015لسوريا في  تقرير اللجنة الدولية المستقلة 2
3- https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325364#a535e4عليه إطلع 

 .12/02/2016في: 
  .A/HRC/48/30وثيقة رقم 13/08/2015تقرير اللجنة الدولية المستقلة لسوريا في 4
 2020 أوت A/HRC/39/65 9 تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية5
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شخصـا 4557 آلاف شـخص مـنهم106مـن  ختفـى أكثـرإ كمـا احتجـز و ، 1السكان داخل الـبلاد وخارجهـا
 .20162لى جوانإجانفى ختفوا في الفترة من إ حتجزوا و إ

وتورطــت فــي أعمــال  وجنــدت أطفــالا، جماعــات مســلحة المــدنيين بصــفة عشــوائية كمــا هاجمــت
، قـانوني بعـدة منـاطق المنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وفرض حصار غيرو  ختطاف وتعذيبإ

اسـتخدم أسـلحة حارقـة فـي الغوطـة الشـرقية بـين عـامي  الروسـي–تشير الأدلـة إلـى أن التحـالف السـوري 
قتيل مدني 1600لى ما يزيد عن إهجوم كيميائي أدى 85ب القوات المسلحة ارتكبت، 2018و 2013

وقــد كلــف اســتعادة الســيطرة ، المحتمــل أن يكــون العــدد الفعلــي للهجمــات الكيميائيــة أكبــر مــن ذلــك ومــن
، مــارس21و 2017فيفــري 18قتيــل مــدني فــي الفتــرة مــا بــين 1600 الغوطــة الشــرقية مــا يزيــد عــن علــى

مـن  مدرسـة وعـدد كبيـر11، ومرفقـا طبيـا علـى الأقـل25التحـالف الروسـي السـوري  وفيه ضرب 2018
 درعــا هجــوم بالأســلحة الكيميائيــة علــى محــافظتيبقــاد التحــالف 2018جــوان16وفــي ، المســاكن المدنيــة

التـي  ما أدى إلى نزوح جمـاعي للمـدنيين نحـو الأردن ومرتفعـات الجـولان، القنيطرة جنوب غرب سورياو 
  .3إسرائيلتحتلها 

ــيم الســوري قــد ســاهمإكمــا أن  فــي زيــادة معانــاة الشــعب  نتشــار الجماعــات الإرهابيــة فــي الإقل
  .4السوري

  جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات: ثالثا

النســاء  زديــاد جـرائم العنـف الجنســي المرتكبـة ضـدإ 1أكـدت العديـد مـن التقــارير الدوليـة والوطنيـة
في الحـرب  "ومقلقة سمة بارزة"بأنه اب الدولية الذي وصف الاغتص لجنة الإنقاذبينها تقرير ، 2والفتيات
 .السورية

                                                           

  .نفس المرجع 1
 ، الشبكة2017 /60/09في عليه  إطلعhttp://sn4hr.org الصفحة الرئيسية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2

  السورية لحقوق الإنسان.
 “Cases of Arbitrary Arrest Recorded in the First Half of 2016- 4557, Including 739 in 
June 2016. 
3 https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/32536  

 .01/05/2019 إطلع عليه في 
، المرجع السابق، لأزمة السورية في ظل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةا، مفرح مطلق السبيعي 4

 .268ص



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

241 

 

غتصــاب وأشــكال دعــاءات الإإأغلــب  تقريــر الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الانســان بــأن وقــد ورد فــي
أثنــاء تفتـــيش  الفدراليــة قــد ارتكبتهــا القـــوات الحكوميــة طلــع عليهــا والوفـــدإخــرى التـــي الجنســي الأ العنــف
عتـداء علـى سـيدات فـي أمـاكن إ لـى حـالاتإبالإضـافة ، حتجـازأثنـاء الإ، و التفتـيش وعند نقـاط، 3البيوت

أن  المغتصـبات قتلـوا علــى يـد المغتصــبين دون كمـا أن بعــض الضـحايا مــن، أمـام أقــارب لهـن عامـة أو
أن ى لإبالإضافة  صدمات نفسية حادة بين الضحايا والناجيات مما أدى إلى، تجري أية محاسبة للجناة

  .غتصابتحمل حمل قسري ناتج عن الإ بعض النساء قد أجبرن على

السـورية  العنف الجنسي من جهـة القـوات الحكوميـة ستخدامإهيومن رايتس ووتش بتوثيق  قامت
بـأن الجنـود والمليشـيات  وقـد صـرح الشـهود بـالتقرير عينـه، المحتجـزين طفاللتعذيب الرجال والنساء والأ

 سنة فـي الغـارات علـى المنـازل16 لنساء والفتيات حتى سنا للحكومة قد أساؤوا جنسيا مواليةالمسلحة ال
  .4والمداهمات العسكرية للمناطق السكنية

  :الفرع الثاني

  جرائم حرب 

المـدني  التـي عـان منهـاو  لقد شهدت القضية السـورية الجـرائم الدوليـة المغتصـبة لحقـوق الإنسـان
  : نذكر منهاو  قبل المقاتل
  .إستعمال الأسلحة الغير مشروعة: أولا
.خفاء القسريالتعذيب والاحتجاز التعسفي والإ: ثانيا  
.التهجير لقسري: رابعا  

.والمعدات الصحية الهجوم العشوائي على الأماكن السكنية: خامسا  
 

                                                                                                                                                                                

ويوثق ما تتعرض له النساء في مرافق 2015جوان 25صدرته الشبكة الأورومتوسطية للحقوق بتاريخ أ تقرير 1
بما ، من أثر إجتماعي وإقتصادي ونفسي على حياة النساء بعد فترة طويلة من الإحتجازالاحتجاز  الإحتجاز وما يتركه

سرة والمجتمع الأوالنبذ من قبل ، والطلاق، في ذلك التسريح من العمل أواقصاء منّ  المؤسسة التعليمية
  .23/08/2020 :إطلع عليه في htp://goo.gl/lPzLRDالمحلي

  .23/08/2020إطلع عليه في  htps://goo.gl/5 HRUIE الخروج من الصمت :العنف ضد المرأة في سوريا 2
، الإنتهاكات الواقعة على النساء في سوريا والأثر المجحف للنزاع عليهن"ة النساء الدولية للسلام والحرية، رابط 3

  .5ص، 30/04/2016 تقرير المنظمات غير الحكومية للإستعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية"
www.dimashqilens.com 05/02/2020:إطلع عليه في.  

4www.dimashqilens.com .7ص، المرجع السابق،   
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  ستعمال أسلحة غير مشروعةإ: أولا

 بشـن الغـارات الجويـة سـلحةمال ستمرت القواتإ 2139من رقم س الافي خرق واضح لقرار مجل
ـــة علـــى ـــاطق المأهولـــة بالســـكان بشـــكل العشـــوائية وإلقـــاء القنابـــل البرميلي ممـــنهج وواســـع  المـــدنيين والمن

ســـقطوا بالبراميـــل  وتـــش عـــن مجموعـــة محليـــة أن عـــدد الضـــحايا الـــذين ونقلـــت هيـــومن رايـــتس، النطـــاق
 ممــــنه، مـــدني 6163بحـــدود مـــن قـــد بلـــغ مـــن إطـــلاق قـــرار مجلـــس الأ شـــهر فقـــط12المتفجـــرة خـــلال 

 .1طفلا 1896

منظمـات دوليـة مسـتقلة بـالتحقيق  7قامت هيومن رايـتس ووتـش و، 2018و 2013بين عامي 
مـن المحتمـل أن يكـون و  قـوات الحكومـة السـورية معظمهـا هـاارتكبت، هجوما كيميائيا علـى الأقـل 85في 

  .2العدد الفعلي للهجمات الكيميائية أكبر

 رتكـــاب جـــرائم الإبـــادة ضـــد المـــدنيين فـــي المنـــاطقإالمتصـــارعة المســـلحة بقـــد عمـــدت القـــوات 
حيث حاصـرت تلـك المـدن ، لغوطة لعدة سنواتاسواء في حمص وحماة وحلب وداريا ومنبج و ، السورية

الجوية والضربات الأرضية التي خلفـت  وسط كثافة الغارات، الف مدني200يقل عن  التي يقطنها مالا
و غيرهـا مـن المـدن أ3 لى الحد الأدنـى مـن الرعايـة الطبيـةإ جرحى في مناطق تفتقرالآلف من القتلى وال

  والقرى.

سـلاح الجـو الحكـومي  حـين قصـف، وقعت إحدى أعنف الهجمات الجويـة2015/ 16/08في 
 4).في هجمة جوية واحدة( الأقلشخصا على 112وقتلت ، سكنية في دوما أسواقا شعبية ومناطق

سلحة أخلال سنين الحرب شنت مختلف الجماعات العشرات الهجمات الجوية والبرية باستخدام 
نتهــاك لقــوانين إعلــى المــدنيين والبنـى التحتيــة المدنيــة فـي ، المحرمـة فــي القــانون الـدولي، الـدمار الشــامل

الرعاية الصحية  ومرافق، والمدارس، بما فيها المنازل، والدراسة، والعبادة، وضرب أماكن العمل، الحرب
                                                           

  هيومن رايتس ووتش، مم المتحدةالحكومة تتحدى قرار الأ :موجة جديدة من الهجمات بالبراميل المتفجرةسوريا  1
htps://www.hrw.org/ar/news/266970/24/02/2015 12/02/2016 :إطلع عليه في.  

2https://www.hrw.org/ar/world-report/2019/country-chapters/325364#a535e4 
12/02/2016 

الأمم ، مركز أنباء 15/07/2016تقرير صادر ، المفوض السامي لحقوق الإنسان في سوريا، زيد رعد الحسين 3
  .المتحدة

 متفجرا قد تم إلقاؤها من قبل الطيرانبرميلا  18317نسان فإن ما لا يقل عن لإالسورية لحقوق ا حسب الشبكة4
  .2015المروحي للنظام في 
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والصـــواريخ قصـــيرة المـــدى والقـــذائف المتفجـــرة (مـــدفع  الهـــاونو ، ســـتخدام القـــذائف العنقوديـــةإ و ، والأســواق
فكان لذلك أثر قاتل ، بالسكان مناطق مأهولة المتفجرة العشوائية في والبراميل، جهنم) والأسلحة الحارقة

المـدنيين مـن بينهـا الحرمـان  حـوال معيشـية قاسـية علـىأكمـا تعمـدت فـرض  ضـاع مأسـاويةو أ، و جماعي
بعـد مصــرع أكثـر  1الضـرورية للعـيش الطبيعـي حتياجات الغذائية والدوائيةمن إمكانية الحصول على الإ

  .في الغوطة الشـرقية ستخدام غاز السارينإمدني خنقا بسبب 1400من 

بحظـر اسـتخدام الأسـلحة 2013 سـبتمبر27 فـي2118في قرار رقـم طالب مجلس الأمن الدولي
وأعرب عـن شـديد سـخطه مـن اسـتخدامها ، مل المحرمة دولياشاسلحة الدمار الأالكيميائية باعتبارها من 

 ووجـوب، الأسـلحة الكيميائيـة يشـكل انتهاكـا خطيـرا للقـانون الـدوليويؤكد بأن استخدام ، في ريف دمشق
الصــادر مــن مجلــس  2209دان القــرار أكمــا ، 2محاســبة المســؤولين عــن اســتخدام تلــك الأســلحة المــدمرة

ي مادة كيماوية سامة مثـل أاستخدام  2015مارس  6التي عقدت في  7401الأمن الدولي في جلسته 
فــي ســـوريا وأعــرب عــن قلقــه مــن جــراء اســتخدام مــواد كيماويــة ســامة وفــق مــا الكلــور باعتبــاره ســـلاحا 

نتهاكـــا للقـــرار إوهــذا يشـــكل  جـــاءت بـــه لجنـــة تقصــــي الحقــائق التابعــة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة
ي طرف من الأطـراف أوقـد أكـد القـرار وجـوب عدم استخدام ، الأسلحة الكيماوية تفاقية حظرولإ 2118

قـرار المجلـس التنفيـذي لمنظمـة لكمـا أعلـن تأييـده ، سلحة الكيماوية أو إنتاجها أو حيازتهـا أو تخزينهـاالأ
الـذي يــنص علـى مواصــلة بعثـة تقصـــي الحقـائق التابعــة  2015فبرايــر  4حظـر الأسـلحة الكيماويــة فـي 

أسـلحة كيماويـة للمنظمة من أجـل دراسـة جميــع المعلومــات المتاحـة عـن الادعـاءات الخاصـة باسـتخدام 
وشـــدد القـــرار علــــى محاســـبة الأفـــراد المســــؤولين عــــن أي اســـتخدام للأســــلحة ، علـــى الأراضــــي الســــورية

يجب أن يفـرض تـدابير ، ومن ثم فإنه في حال عدم الامتثال في المستقبل لأحكام هذا القرار، الكيماويـة
المـــدنيين لا  يــــة المتفجـــرة علـــىســـلحة الكيماو لأتـــأثير اســـتخدام الأن بموجـــب الفصـــل الســـابع مـــن الميثـــاق

وتآكـل ، التهجيـر القسـري منهـا، مباشـرة ثار غيرآيتعداه إلى العديد من  بل، ينحصر بعدد الضحايا فقط
ن قصـــف المنـــاطق المأهولـــة بالســـكان بالأســـلحة كمـــا ألبنيـــة التحتيـــة ا وتـــدمير، رأس المـــال الاجتمـــاعي
  3 نزوح المدنيين المتفجرة هو أهم أسباب

                                                           

الحصول على  "الإبادة تشمل فرض أحوال معيشيه من بينها الحرمان من، ساسيب من نظام روما الأ2/7/ المادة 1
  L/1.c/183.Conf/A.30الطعام والدواء بقصد إهلاك جزء من السكان". 

  .S/RES/2118(2013. 2013/211 2118قرار مجلس الأمن رقم  2
تقرير المنظمات غير الحكومية ، نلمجحف للنزاع عليها رالأثالانتهاكات الواقعة على النساء في سوريا و " 3
  المرجع السابق.، 30/04/2016 تعراض الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية"لإسل
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  .خفاء القسريحتجاز التعسفي والإالتعذيب والإ: ثانيا

حيـــــث  1، هم تحـــــت التعـــــذيب فـــــي الســـــجون الســـــوريةحـــــتف ألـــــف شـــــخص 12 لقـــــي أكثـــــر مـــــن
إلـــى الحـــرق ، غتصـــابمــن إيهـــام بـــالغرق والإ، الجســـدي والنفســـي المتنوعـــة أســـاليب التعـــذيب اســتُخدمت

وكذلك كبار ، لاد والبناتوالاو عانت النساء ، بالنار وإلقاء الضحايا في زنازين مع جثث معتقلين متوفين
  .من التعذيب وأحوال السجن الوحشية وعانوا من صدمات جسدية وعقلية، السن

لحكومـة السـورية فـي أي وقـت مـن الأوقـات يقـدر بعشـرات ن عدد الأشخاص المحتجزين لدى اإ
 .حتجازعتيادي في مراكز الإإوأن ممارسة التعذيب وغيره من المعاملة السيئة تقع على نحو ، فالآلا

الإجـراءات المحاكمـات  ةحالـوإ قـانون مكافحـة الإرهـاب ، 2012فـي ، صدرت الحكومة السوريةأ
فأصـــبحت معظـــم ، لمكافحـــة الإرهـــاب التـــي أنشـــئت حـــديثامكافحـــة الإرهـــاب  بنســـبة كبيـــرة نحـــو محكمـــة

  .بموجب القانون الجديد الذي يعتمد تعريفاً فضفاضا للإرهاب بالنزاع تنفذ عتقال المرتبطةعمليات الإ

علــى ، لهــا اسـتخدمت الحكومــة هــذا القــانون لتُصـوب ســهامها نحــو أي شــخص تعتبـره معارضــا 
فاعتقلــــتَ ، والناشــــطين فــــي ميــــدان حقــــوق الإنســــان يينغــــرار المتظــــاهرين الســــلميين والخصــــوم السياســــ

حتجاجــات مثــل التظــاهر وتصــوير الإ ووصــفت أفعــالا، شــتباه بــأنهم غيــر مــوالين لهــاالكثيــرين لمجــرد الإ

                                                           

حيث يقول "قيصر" إن عمليات القتل والتعذيب دشنت ، "ندلاع الثورة السوريةإلبداية كانت بعد ا حسب تصريح "قيصر"1
 من جثث المتظاهرين السلميين إلى داخل 45%الأمنية نحو إذ نقلت إليهم الأجهزة ، خلال مظاهرات درعا السلمية

العدد في التزايد بشكل وبعدها بدأ ، وقيل إنها جثث "المندسين" من درعا، "601المستشفى العسكري المعروف باسم "
الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إلقاء الجثث في أماكن ، متلأت معه ثلاجات حفظ الموتى في وقت قياسيإكبير 
أيام يأتي الطبيب الشرعي لمعاينة الجثث التي تركت في العراء عرضة  4أو  3وبعدها بـ، بينها مواقف السيارات، مختلفة

 .جثة يتم جمعها وأخذها إلى أماكن مجهولة 300أو  200تجاوز العدد وبعد أن ي، للقوارض والحشرات
، فيما تجمع المخابرات بقية الجثث، لا تُجمع سوى الجثث التي يأمر الطبيب الشرعي بجمعها بعد مراجعات بياناتها

ومن بينها ، ةوالأمراض المختلف، وتكسير العظام، وتبدو على جثث القتلى آثار التعذيب بالكهرباء والضرب المبرح
 .إلى جانب الغرغرينا والخنق، ربحال

 .عاما 70وشيوخ يتجاوز عمر بعضهم ، عاما 14و 12وبين القتلى أطفال تتراوح أعمارهم بين 
فيما أشارت إشاعات غير مؤكدة إلى أن جثثا كثيرة يتم ، إن بعض الجثث التي يتم نقلها تدفن في مقابر جماعية 

 وكيف وثق وسرب صور التعذيب بمعتقلات النظام السوري؟ هو "قيصر"؟ من ".إحراقها في فرن خاص
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/18/ 

  .23/08/2020:إطلع عليه في
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يـــة بفـــي حـــين وضـــعت أفعـــالا أخـــرى مثـــل تـــوفير الإغاثـــة الط، للجماعـــات الإرهابيـــة "دعـــم لفظـــي"بأنهـــا 
 1.لتلك المجموعات "الدعم المادي"والإنسانية في خانة 

أقبيــــة "تقريــــرا بعنــــوان  2012فريــــل أمنظمــــة مراقبــــة حقــــوق الإنســــان فــــي  كــــذلكدرت صــــأوقــــد 
لــى ارتكــاب أبشــع إواشــارت فيــه ، الســورية ســاليب التعــذيب فــي المعــتقلاتأوثقــت فيــه مختلــف  "التعــذيب

، ختفـاء القسـري للمسـاجينوالإ، نفراديـةوإلـى الزنـازين الإ، المعتقلـين صور التعذيب البدني والجنسي ضـد
  .2صناف المعاملة القاسية والمهينة للكرامة الإنسانيةأبدون محاكمة وغيره من  حتجاز المطولوالإ

 لقسرياالتهجير : ثالثا

من المنطقة التي  بأنها نقل الأشخاص جبرا ير سعرف نظام روما الأساسي جريمة التهجير الق
لى منطقة أخرى أو إلى دولة أخرى سواء بصورة مباشرة كالطرد الجبري إيوجدون فيها بصورة مشروعة 

مثل ممارسة ، و بصورة غير مباشرة مثل وضع السكان في ظروف تجبرهم على الرحيل من ديارهمأ
القانون دون مبررات يسمح بها ، و الحرمان من الحقوق والحريات الأساسيةأضدهم  لاضطهاداو  العنف
  .3الدولي

"بشــكل قســري" علــى القــوة البدنيــة بــل قــد يشــمل تهديــدا بــالقوة أو و مصــطلح "قســري"لا يقتصــر 
سـتخدام السـلطة أو إضطهاد النفسي أو إسـاءة حتجاز أو الإالإكراه مثل التهديد بالعنف أو الإكراه أو الإ

 .ســــــتفادة مــــــن بيئــــــة قســــــرية لا يوجــــــد شــــــرط بــــــأن يقصــــــد مرتكــــــب الجريمــــــة أن يكــــــون النقــــــل دائمــــــاً الإ
الوضـــع الإنســـاني فـــي ســـوريا تحـــدياً كبيـــراً؛ حيـــث بلـــغ عـــدد اللاجئـــين الســـوريين المســـجلين لـــدى  يشـــكل

مــنهم ، مليــون لاجــئ12أكثـر مــن  2018المفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة لشـؤون اللاجئــين فــي فبرايــر
ألــف لاجــئ بــدول شــمال  28وأكثــر مــن ، مليــون لاجــئ مســجلين بــالأردن والعــراق ولبنــان ومصــر 1.2
  .4ةأوربييقيـا ودول أفر 

                                                           

  .20/06/2019:إطلع عليه في، المرجع السابق، إيليناو  هاني مجلي1
 عتقال وقليل مالإنه نادرا ما يقر بعمليات األا إ، معتقليهعلى الرغم من أن النظام يحتفظ مبدئيا بسجلات مفصلة عن 2

  .جراءات القانونية لمعظم المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجيلإا ينفذ
  .274ص، سابقالمرجع ال، مفرح مطلق السبيعي3
حمص ، يجرد أهله من حقوقهم رغم تهجير نصف سكانها، ديمغرافيا "استيطاني"بابا عمرو مشروع ، عبادة كوجان 4

  .02/06/2017 إطلع عليه في www.enabbaladi.net، عنب بلدي تحافظ على ثباتها حتى الآن،
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وقد أدت المعارك التي خاضتها القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة والإرهابية وغيرها 
وشُـرد آلاف المـدنيين ، من الجهات الفاعلة إلى فرار المدنيين من منـازلهم فـي حالـة مـن الخـوف واليـأس

ويعـاني الآن مـن ، ها بين الأطراف المتحاربةتفاقات إجلاء" جرى التفاوض عليإ الآخرين قسراً عملاً بـ "
مليـون ونصـف المليـون مـن اللاجئـين الـذين فـروا 10أكثـر مـن  -مـن الحـرب  بعد سنين –محنة التشرد 

الــذين يعيشــون داخــل ، ملايــين ونصــف المليــون مــن المــدنيين المشــردين داخليــاً  6وأكثــر مــن ، مــن البلــد
  1الجمهورية العربية السورية.

ستخدام القوة إ والحرمان و  لاضطهاداالمتواصل في سوريا وزيادة وتيرة العنف و تسبب النزاع 
لى مناطق آمنة إجبار المدنيين على الفرار من منازلهم والنزوح الجماعي إ في، المسلحة بشكل عشوائي

السامية  تقارير المفوضية تشير، لى الدول المجاورة وفى هذا الصددإو اللجوء أالسوري  داخل الإقليم
وائل عام أمنذ  ل أساسيوتيرة النزوح الجماعي تسارعت بشك: للاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن

حيث ، المصدر الأساسي للنزوح في العالم الأمر الذي جعلها، عندما اندلعت الحرب في سوريا2011
من اغلبهم ، جئملايين نازح ولا10 لى ما يقاربإ2018وصل عدد اللاجئين السوريين حتى نهاية

  .2النساء والأطفال

مخـاوف فيمـا بـين اللاجئـين والأشـخاص المشـردين داخليـاً ، 10المرسوم الرئاسي رقم ، ما أثارك
  من أن هذا القانون قد يسمح مصادرة الدولة لممتلكات الغائبين.

لعثور علـى أرض مسـتقرة صـارعت الـدول اومع هروب الملايين والمخاطرة بحياتهم في محاولة 
اللجـــوء " ســـميت أزمـــة و  وأوروبـــا والأميـــركتين للتعامـــل مـــع هـــذا التـــدفق غيـــر المســـبوق للبشـــرالمجـــاورة 

  .منذ أكثر من ربع قرن الأعظم السوري

 ألـــف ومليـــون800كانـــت حمـــص تعـــد ثالـــث أكبـــر مدينـــة فـــي ســـوريا بتعـــداد ســـكاني يـــراوح بـــين 
ويقـدر اليـوم مـا بــين ، حمـص بسـبب الحـرب نقـص عـدد السـكان فـي 3، ألـف شـخص قبـل الحـرب300و

                                                           

سبتمبر  28- 10 الدورة التاسعة والثلاثونتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  1
  .من جدول الأعمال 4البند 2018

  .الدورة التاسعة والثلاثونتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية  2
إطلع Syria Background Note www.state.gov> /08/09/2010، 8جوان2010وزارة الخارجية الأمريكية  3

 .3/12/2019عليه في 
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هــذه التقــديرات إلــى أن نصــف الســكان الأصــليين  تؤشــر، فــي نهايــة المطــاف ألــف شــخص650-200
  1.على الأكثر بقوا في حمص

ســـتهدفت المنـــاطق المدنيـــة مـــن بابـــا عمـــرو ورفـــض إ يبعـــد ســـنوات مـــن الحرمـــان والهجـــوم الـــذ
وتـم ترحيـل ، ستسـلام أو المـوتسـوى الإلـم يعـد أمـام السـكان خيـار ، الحكومة السماح للمدنيين بـالخروج

  .2القسري لآخر مجموعة من المدنيين التي بقيت في وسط مدينة حمص المحاصرة التهجيرو  السكان

السوريين يعانون اليوم  فإن اللاجئين، لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحسب المفوضية السامية
، وندرة فرص التعليم، وتراجع المساعدات، وفرص محدودة لكسب العيش، بالعودة مللأمن فقدان ا

 بالأمان.وعدم الشعور 

  والمعدات الصحية الهجوم العشوائي على الأماكن السكنية: رابعا

يعانى مئات آلاف السوريين الأمرين من جرّاء الحصار الطويل المفروض على محافظات 
ويستمر ، فرض على حلبوالحصار طويل الأمد الذي ، ودير الزور، وحمص، وإدلب، دمشق وريفها

العشوائي إلى تدمير  المقاتلة في سورية استخدام للقصف الجوي النظام السوري والجماعات المسلحة
دوية والمعدات الطبية ومخازن الأ والمستوصفات، والمستشفيات الميدانية، وتضرر المستشفيات

 حيث أصبحت، مؤقت أو دائمالصحية بشكل  وتسبب في إغلاق مرافق الرعاية، الكهربائية والمولدات

                                                           

بابا عمرو مشروع "استيطاني" يجرد أهله من حقوقهم رغم تهجير نصف سكانها، ديمغرافيا حمص ، عبادة كوجان 1
  .06/08/2017 :طلع عليه فيإ www.enabbaladi.net، عنب بلدي تحافظ على ثباتها حتى الآن،

خرج الآلاف من الأحياء حيث ، موجة التهجير الرئيسية الأولى2012أطلق العنف المستخدم في النصف الأول من 2
 السكنية المضطربة في المدينة.
وتعرض ، تعرضت الأحياء لقصف يومي بالأسلحة الثقيلة بما في ذلك قصف الدبابات، بالإضافة للمجازر المشار إليها

 المضايقات.و  الناس للإعتقال
 بعلبة قال إن أكثر الناس الذينطارق من حي دير ، أحد المشاركين في البرنامج وتم إجبار البعض على المغادرة

-250300لكن حوالي 2012، كانوا يعيشون هناك هربوا عندما إستعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة بداية
 شخص رفضوا المغادرة.

  ". اعتقدوا أن النظام لم يكن بربريا كفاية لقتل الأبرياء الذين لم يشاركوا في الإحتجاجات والذين كانوا يعملون معه"
عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن السورية والميليشيات بدم بارد: ، هيومان رايتس ووتش

  .12/03/20019 في: إطلع عليه www.hrw.org> ،2012>مالموالية للحكو
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عمال الأالمدنيين كسلاح في  لهجمات والحصار وتجويع هداف الرئيسيةالمنشآت الصحية من الأ
  .1القتالية

بينما ، ويفرض النظام حالات الحصار على المدن والبلدات والقرى في سائر أنحاء سوريا
وطوّقت فتح الشام ، الزوركانت تفرض داعش حصارًا على أحياء خاضعة لسيطرة النظام في دير 

وهنالك ما يزيد على ستة ملايين من ، (النصرة سابقًا) مع مجموعات مسلحة أخرى بلدتي الفوعة وكفريا
المدنيين ممن يقاسون ظروف العيش المضنية في مناطق محاصرة وأخرى تتعرض للقصف المتواصل 

ثيرة على الرغم من وصول بعض تغذية ووفيات كالما يتسبب بحالات سوء ، من جانب أطراف النزاع
 .2وإن لم يكن بصورة كافية، مواد الإغاثة الإنسانية مؤخرًا

 التعـــذيبو  جــرائم حــرب مــن القتــلو  رتكــب فــي حــق الشــعب الســوري جـــرائم ضــد الإنســانيةإفقــد 
، ختفـاء القسـري للأشـخاص بمختلـف فئـات العمـر إضـافة إلـى النقـل القسـري للسـكانالإو  ترحيل السكانو 

، لهجوم الواقع على السكان المدنيين في سوريا هـو هجـوم واسـع النطـاق ومنهجـي فـي آن واحـدكما أن ا
وقد ارتكبت هذه الجرائم بواسطة جميع الأطراف المتنازعة مع توافر القصـد الجنـائي وعلـم بارتكـاب هـذه 

 أنإ3قترفــوه مـــن جـــرائم فـــي حـــق الشـــعب الســـوريإالأفعــال الشـــنيعة ممـــا يســـتوجب متـــابعتهم جنائيـــا عمـــا 
مــن  8المــدنيين فــي ســوريا تعرضــوا لمعظــم الأفعــال التــي تشــكل جــرائم حــرب التــي نصــت عليهــا المــادة 

المعاناة لمثـل هـذه الأفعـال الإجراميـة  ةولا يزلون لحد الساعة تحت وطئ، نظام المحكمة الجنائية الدولية
  .4دولينتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الإالتي تشكل 

   

                                                           

  .2015أوت  A/HRC/30/48التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا  1
 النزاع المسلح في سوريا وسبل محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. 2

https://www.harmoon.org/dialogues/ 23/05/2018:إطلع عليه في.  
 للمركز  أمام المحكمة الجنائية الدوليةإمكانية المساءلة الجنائية لمرتكبي الجرائم في سوريا ، صديقي سامية3

  .23/07/2018 :إطلع عليه في/2017file:///C:/Users/DELL/Downloadsجانفي 10، الديمقراطى العربى
  المرجع.صديقي سامية، نفس 4
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  :يالفصل الثان

  نتهاكات الجسيمة وقانون حماية المدنيين السوريينمرتكبي الإ معاقبة آليات  

الممــنهج للمــدنيين وعلــى و  والقتــل المــنظم انســان فــي ســورينتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإرغــم الإ
تخــاذ قــرار إ القضــية و ن المجتمــع الــدولي عجــز عــن مواجهــة هــذه ألا إ، يلــةنطــاق واســع ومــرور فتــرة طو 

مـام مسـؤولياته أمما يضـع المجتمـع الـدولي ، الكبرىيضع حدا لهذه الانتهاكات بسبب عدم توافق الدول 
مـن والمحكمـة الجنائيـة فـي مجلـس الأخـرى المتمثلـة خلال الوسائل الدولية الأللتصدي لهذه القضية من 

ال وغيــر مناســبة لمــا للآمــوقــد كانــت الجهــود فــي هــذا المجــال مخيبــة ، الدوليــة ومجلــس حقــوق الانســان
مجلــس  حــالأ 2012فــي ديســمبر، الأوروبـــيتحــاد ودعــا مجلــس الشــؤون الخارجيــة للإ ايجــري فــي ســوري

بحقــوق  وأوصـى المفـوض الســامي للأمـم المتحـدة المعنـي، المحكمـة الجنائيــة الدوليـة الأمـن الملـف إلـى
عــن ت فرنســا أعلنــو  ة الدوليــةبــأن يحيــل مجلــس الأمــن الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــ، الإنســان

فــلات مــن مســتخدمي الســلاح الكيميــائي مــن الإ وتعمــل علــى منــع 1، ولــةد 64 إطــلاق مبــادرة تتضــمن
مــن ، مــن هــذا المنطلــق ســوف ســوف نوضــح الآليــات الواجبــة الإتخــاذ حيــال القصــية الســورية، و العقــاب

  : خلال المبحثين التاليين

  .الجنائية الدولية كبديلاللجوء إلى المحكمة : المبحث الأول

مدى إمكانية تقرير المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة بشـأن الجـرائم المرتكبـة فـي : المبحث الثاني
   .قانون قيصرو  سوريا

  

  :المبحث الأول

  اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كبديل 

ري إلــى الســو  بإحالــة الملـف ه فيهــادولــة تطالبـ58قـدمت سويســرا إلـى مجلــس الأمــن رسـالة باســم 
أصــدرته أثنــاء حـــوار  دولــة فــي بيــان دولــي 64عبــرت  2013وفــي مــارس ، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

                                                           

(وفي  2013 جانفي 18، من أستراليا وفرنسا ولوكسمبرغ والجمهورية الكورية والمملكة المتحدةانظر البيان المشترك  1
-http://www.franceonu.org/france-at-the-united دعوة بالإحالة للمحكمة الجناية الدولية)
nations/press-room/speakin. 12/02/2020:إطلع عليه في. 
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عــن  افــي ســوري مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة مــع لجنــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقــائق
  .مساندتها لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

عنــدما لا يكــون بإمكــان المحــاكم ، مــة الجنائيــة الدوليــة إلا كمحكمــة خيــار أخيــرلا تتــدخل المحك
لكـن حتـى مـع تـدخل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـإن التحقيقـات ، ية أن تؤدي دورها أو لا تريد ذلكالوطن

لمسـاءلة والمحاسـبة والمحاكمات العادلة والفعالة على المستوى الوطني تبقى ضرورية من أجـل تحقيـق ا
تقتصر قدرة المحكمة على التعامل في العادة على مقاضاة عدد من الأفـراد يعتبـرون ، لى نطاق واسعع

ن تحــال القضــية مــن الجهــات المــذكورة فــي نظامهــا أرط ويشــت 1الأكثــر مســؤولية علــى الجــرائم المرتكبــة
  : سنتطرق للمذكور من خلال الطلبين التاليين، و الأساسي

  .المحكمة الجنائية الدوليةالإحالة أمام : المطلب الأول

  .ين الدوليينيطبيعة العلاقة بين القضائ: المطلب الثاني

  

  : المطلب الأول

 مام المحكمة الجنائية الدوليةأالإحالة 

كان الإعلان عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إعلانا عن ولادة شـخص جديـد مــن أشـخاص 
الدوليـة يُحـتم بالضـرورة قيـام علاقـات واسـعة بـين المحكمـة -الجنائيـةوطبيعته المزدوجـة ، القانون الدولي

لا يمكــن للمحكمــة ، هــا عــن المحــاكم الجنائيــة الوطنيــةوهــذا مــا يُمَيز ، وأشــخاص القــانون الــدولي الأخــرى
، الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية إلا على "وضع" وبدون صدور قرار من مجلس الأمن الدولي

  العــــاممــــدعى لالقضــــائية للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة محــــدودة ولكــــن يســــتطيع ا تكون الســــلطةســــبــــذلك و 
أنهـا ارتكبـت فـي سـوريا مـن  ق في جرائم يزعمأن يحقبمبادرة خاصة منه أو بإحالة من قبل دولة عضو 

  : عليه سنقسم هذا الطلب إلى، و 2قبل مواطني أي دولة عضو في اتفاقية المحكمة

                                                           

  .سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي 1
file:///C:/Users/DELL/Download 12/08/2019 :إطلع عليه في.  

 خيارات المساءلة الحالية للجرائم المرتكبة في" "خطوة نحو العدالة ،شابنام مجتهدي وليانا تاكر، مارك لاتايمر2 
، من الدول الأعضاء في المحكمة ممن لديها مواطنين يقاتلون في سوريا هناك العديد سوريا في إطار القانون الدولي
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  .إحالة القضية السورية من طرف مجلس الأمن: الفرع الأول

  .إحالة القضية السورية من طرف المدعي العام: الفرع الثاني

  .إحالة القضية السورية من قبل الدول: الفرع الثالث

   

  :الفرع الأول

  مجلس الأمنحالة القضية السورية من طرف إ

المجلـس إعطـاء ن إ، مـن الـدوليينالأو  حالـة تهـدد السـلم، الجنائيـة مام المحكمـةأ، يحيل المجلس
يرجــع ، 1لميثــاقمــن ا الفصــل الســابعمــن  40المــادة و  النظــام الأساســيبمقتضــى  "حالــة"صــلاحية إحالــة 

الأمــن  ولتجنــب تــدخل مجلــس، اته الأساســيةالأمــن والســلم الــدوليين مــن مســؤوليإلــى أن المحافظــة علــى 
وضـمان إنشـاء السـابقة وروانـدا  افي يوغسـلافيدولية مؤقتة كما حصل  مستقبلاً في إنشاء محاكم جنائية

  2القانون الجنائي الدولي. محكمة جنائية دولية لتحقيق المصلحة الدولية المشتركة وتثبيت دعائم

يتمثـل الأســاس القـانوني الــذي يسـتند إليــه المجلـس فــي ممارسـة اختصاصــاته وفـي إصــدار قــرارا 
باعتبار ، القواعد القانونية المنصوص عليها في الميثاق في تلك، الإحالة امام المحكمة الجنائية الدولية

، الاختصاصـات فيمـا بينهـا أن لها طبيعة دستورية كونه أنشأ منظمة الأمم المتحدة وحدد أجهزتهـا ووزع
  .وعليه فهو بمثابة القانون الأعلى الذي تمتثل له الهيئة ولا تخرج عنه

                                                                                                                                                                                

 فإن مشاركة المحكمة الجنائية الدولية ما تزال، النطاقمن أن التحقيق سيكون محدود  على الرغم، لذلك
  .centre for civilian rights 2015 ماي" "ممكنة من الناحية النظرية

أن لمجلس الأمن مثل  –ضمنياً – لكنه يُفهم منها، وإن لم تكن صريحةً في إعطاء هذه الصلاحية، هذه المادة 1
م ، لمجلس الأمن، منعاً لتفاقم الموقف :هذه الصلاحية بالإحالة والمادة المذكورة تنص على أنه قبل أن يُقَو
أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو ، 39توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

وعلى مجلس ، ه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهمولا تخل هذ، مستحسناً من تدابير مؤقتة
  الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. 

  .191ص، المرجع السابق، محمد محي الدين عوض 2
، القاهرة، النهضة العربيةدار ، دون طبعة، مبادئ القانون الجنائي الدولي، أنظر أيضا أشرف توفيق شمـس الدين

الجريمة الدولية بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي ، منى محمود مصطفى، 26-25ص، 1998
  . 67- 66ص، 1989، القاهرة، دار النهضة العربية، دون طبعة، الدولي
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الاســتفادة قــدر الإمكــان مــن آليــة عمــل المجلــس وعمــد واضــعو النظــام الأساســي للمحكمــة إلــى 
المحــددة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة لأداء مهامــه فــي مجــال حفــظ الســلم والأمــن الــدوليين ســواء مــن حيــث 

لا يثـور ، ة في كل ذلك لإعطائه سـلطات جديـدةالأساس القانوني للممارسة أو القواعد الإجرائية والشكلي
الأساسـية لـى المحكمـة انطلاقـا مـن مسـؤوليته بإحالـة الجـرائم إ الشك حول تبرير صلاحية مجلـس الأمـن

إنشــاء  بمقتضــى ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يخــول للمجلــس، الأمــن الــدوليينو  فــي المحافظــة علــى الســلم
، في عمل المحكمـة لهذا من المنطقي أن يكون لمجلس الأمن الحق في طلب تدخل، محاكم مخصصة

وباعتبــاره ، مــة لابــد أن يكــون تحــت طائلــة النظــام الأساســي للمحكمــةوعليــه فــإن إحالــة المجلــس للمحك
  : لإيضاح ذلك سوف نطرح النقاط الأتيةو  من الميثاق 24وكيلا عن الدول طبقا للمادة 

 .راءات الإحالة من طرف مجلس الأمنإج: أولا

  .سلطة مجلس الأمن في إصدار قرار الإحالة: ثانيا

  

  إجراءات الإحالة من طرف مجلس الأمن : أولا

 1، نفسـه يمكن له أن يتحرك من تلقاء إذيحتاج مجلس الأمن إلى وصاية  في تقرير الإحالة لا
لفــت  وأ، فــع دعــوى أم إجرائيــة فقــطأي ر ، لــم يوضــح النظــام إذا كانــت الإحالــة هــي إحالــة موضــوعيةو 
تخـاذه إومـا يجـب ، م المحكمة بوجود جريمةيُعلأي أن ، نتباه المدعى العام إلى وضع معين يهدد السلمإ

ن تتخــذ الإجــراءات اللازمــة لمعاقبــة أأو أن يطلــب مــن المحكمــة ، لإعــادة الوضــعية إلــى مــا كانــت عليــه
  .حالة حالة"إ" وعليه التقيد بالشروط الموضوعية والشكلية لإصدار قرار، 2المسؤولين عن هذا الخطر

                                                           

في هذه ، و الأمن معرضان للخطرو  إن كان السلم، الإحالة يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة قبل 1
التسوية القضائية أو أن و  التحكيمو  التوقيفو  التحقيقو  الوصايةو  الحالة يمكن له أن يحل النزاعات بطريقة المفاوضات

  ختياره.إيلجا إلى الوكالات التنظيمية الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها 
وقعت أحداث دامية في إقليم ، السابقة امجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيالجدير بالذكر أنه بعد إنشاء  2

حَث فيه ، 1998مارس  31) في 1160فأصدر مجلس الأمن القرار رقم (، تحاديةالإ اكوسوفو في جمهورية يوغسلافي
ثم أصدر ، نف في ذلك الإقليمالمتصلة بالع السابقة على جمع المعلومات امكتب المدعي العام لمحكمة يوغسلافي

الذي دعا فيه مدعي عام المحكمة إلى إجراء تحقيق فوري وكامل  1998سبتمبر  24 ) في1203القرار رقم ( المجلس
  رتكبت في إقليم كوسوفو.إالتي  في جميع الأعمال الوحشية
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وأن تكـون ، يذه القرارات ونصوص الميثـاق الأممـتفاق هإمن هذه الشروط الموضوعية ضرورة 
يتعلــق  أمــا فيمــا، وأن يرمــي القــرار إلــى تحقيــق أهــداف المجلــس، ختصاصــات المخولــة لــهر الإفــي إطــا

ومنهــا التصــويت فــي المســائل التــى تعــرض ، 1بالشــروط الشــكلية فالتقيــد بهــا لازم لممارســة الاختصــاص
الدوليــة فــإن صــدور قــرار معــين باعتبــاره لا ينــدرج فــي المســائل  ففــي علاقتــه بالمحكمــة الجنائيــة، عليــه

  .2حالة حالة"ى "إأالإجرائية المحددة حصرا في الميثاق إنما يعتبر من المسائل الموضوعية 

   "حالة"إحالة  :1

ـــة"، /ب13المـــادةعلـــى  ابنـــاءً  ـــى المـــدعي العـــام أي "حال يهـــا أن ف 3فلمجلـــس الأمـــن أن يحيـــل إل
إلـى الفصـل السـابع  ستنادا في ذلـكإ ختصاصها قد ارتكبتإجريمةً أو أكثر يبدو من الجرائم الداخلة في 

   .وبغض النظر عن عضوية الدول

تناسـب ليتخطـى بنـود معاهـدة رومـا وي، هـذه المـادة للمجلـس توسـيع اختصاصـات المحكمـة تتيح
وذلــك مــن خــلال ، الدوليــة كمــا يرتئــي مجلــس الأمــنيــة ئالملاحقــة الجزا ىمــع المســتجدات التــي تطــرأ علــ

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة التــي تصــبح ذات اختصــاص فــي  5إحالــة جــرائم لــم تــنص عليهــا المــادة 
ختصـــاص المحكمـــة إد فـــي تعريـــف الجـــرائم الواقعـــة ضـــمن جتهـــاالإو  سّـــعهـــذه الجـــرائم أومـــن خـــلال التو 

   4.بموجب نظامها الأساسي

                                                           

الدولية فإن صدور قرار معين باعتباره ففي علاقته بالمحكمة الجنائية ، منها التصويت في المسائل التي تعرض عليه 1
  .لا يندرج في المسائل الإجرائية المحددة حصرا في الميثاق إنما يعتبر من المسائل الموضوعية

  .13ـ12ص ، المرجع السابق، أحمد عبد االله أبو العلا 
  .14ـ13ص ، المرجع السابق، أحمد عبد االله أبو العلا 2

3  le conseil ne peut déférer au procureur qu’une "situation" dans laquelle un ou plusieurs ـ
de ces crimes paraissent avoir été commis “ceci exclut probablement que le conseil de 
sécurité pense déférer au procureur des cas particuliers impliquant des individus 
désignés car cela risquerait assurément de conduire à une politisation du fonctionnement 
de la CPI ." 
 Prézas I, in la justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix , A 
propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de 
sécurité ,RBDI 2006 ,1P 66. 

  .103ص ، السابقمرجع ال، قيد نجيب محمد 4



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

254 

 

لكـن تكـون و  يـد الأشـخاصتحد بـدون فقـط 1لأمن تكـون إحالـة "حالـة"الإحالة من طرف مجلس ا
ولفـظ حالـة لا يمكـن تفسـيره ذلـك التفسـير ، هي سبب الإحالة أمام المحكمة الجنائيـة الدوليـة2" "الوضعية

أو أن يفسر ليشير إلى حدث معين دون ، المحدود أو الضيق الذي يعني قيام نزاع بين مجموعة أو فرد
   السياق العام للنص.الرجوع إلى 

كشـكوى ضـد  بـالمعنى المعـروف فـي التشـريعات الوطنيـة أن يُحيـل قضـيةلا يتوقع من المجلس 
، لأول وهلـة، يُقـَدر فيهـا في الغالـب حالـة معينـة بل يُحيل إلى المحكمة، فرد أو أفراد معروفين بأسمائهم

فيهـا إجـراء التحقيـق  مللمـدعي العـا تاركـاً ، ختصـاص المحكمـةإـا ضمن نطاق الجرائم الداخلـة فـي وقوعه
سـوف يكـون  "الحالـة"وهـذا المعنـى المقصـود للفـظ ، 3بأسمائهمتهام إلى فرد أو أفراد معروفين وتوجيه الإ
إذا تبين له أن هذه الحالة واقعة في أي دولة  4"الحالات" تكون هذه، تلفا من حالة إلى أخرىبالطبع مخ

ينبغـي أن يكــون موضــوع ، الأساســي للمحكمــة وأنهـا تهــدد الســلم تـدخل ضــمن الجـرائم الــواردة فــي النظـام
 وبالتــالي لا يحــق لمجلــس، ي ورد الــنص عليهــا مــن نظــام رومــاالجــرائم التــ الإحالــة واحــداً أو أكثــر مــن

الغيــر المشــروع بالنســاء  تجــارعلــق بجــرائم الإرهــاب أو الإحالــة تت، علــى ســبيل المثــال، الأمــن أن يحيــل
  . 5أو غسل الأموال رغم خطورتها، أو الهجرة الغير الشرعية، أو بالمخدراتوالأطفال أو بالسلاح 

أيـن  6وقد تتضـمن فـي نفـس الوقـت مفهـوم وضـعية، يمكن للمجلس إخطار المحكمة بشان حالة
ومنــه ثــار التســاؤل حــول الأســاس القــانوني فــي أن ، يكــون فيهــا أشــخاص مــذكورون ومحــددون بأســمائهم

                                                           

عتماده من طرف لجنة إ"هذا المصطلح لم يكن هو الذي تم  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، عامر الزمالي 1
  .32ص ،ولكنه فرض نفسه شيئا فشيئا" 1993القانون الدولي عام 

 2 Prézas I, op cit, P66.  
كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، غير منشورة، رسالة دكتوراه، المحكمة الجنائية الدولية، محمد قاسم الحميدي أحمد 3

  .108ص، 2002-2001الرباط، والاجتماعية في جامعة محمد الخامس، 
ن مجلس الأمن يمكن له القيام تحت مفهوم حالة بالإشارة إلى أشخاص في عدد من اللوائح وهو ما يجعلنا لا إ"  4

نتوقع أنه يمكن له الإحالة إلى المحكمة حالة واحدة فقط وإنما حالات خاصة أيضا أو أوضاع طبقا لما هو منصوص 
  .عليه في الميثاق"

  .31ص ، مرجع السابقالباية سكاكني، 
بإنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة على غرار محاكم  يلاحظ أنه في هذه الحالة ليس ثمة ما يحول دون قيام المجلس5

  .ورواندا للنظر في الواقعة يوغسلافيا السابقة
يتضمن الأول والعكس غير فالمصطلح الثاني ، ن من مصطلح الحالة يمكن أن يفهم منها أن تساوي مصطلح وضعإ6

كما تم التأكيد على تمييزهما عن بعضهما البعض بأنهما ، هذان المفهومان تم التعرض إليهما أثناء المناقشات، صحيح
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المجلــس أثنــاء الإخطــار يمكــن أن يكونــوا محــل تحقيــق ومتابعــة مــن طــرف الأفــراد المحــددين فــي قــرار 
تابعــة ضــد أشــخاص آخــرين والمــدعي العــام لا يمكنــه حســب هــذا النظــام توســيع التحقيــق والم، المحكمــة

 أجــــل تحديــــد عملهــــا مــــن وفــــي إطــــار، ختصــــاص المحكمــــةإرتكبــــوا جــــرائم تــــدخل ضــــمن إيظهــــر أنهــــم 
رومـــا والـــذي ذكـــر أن القضـــايا يمكـــن أن يفهـــم منهـــا أنهـــا تشـــير إلـــى ليـــه نظـــام إســـتند إالمصـــطلح الـــذي 

وكل هذا من أجل استعمال المصـطلح المعتمـد مـن طـرف مشـروع لجنـة القـانون الـدولي ، مصطلح حالة
  .1ومن أجل تخطي هذا العائق حول تحديد المصطلح، 1993لعام 

الميثـــاق تــنص علـــى  مــن 27فالمــادة ، قــد نشــأت صـــعوبة تتعلــق بــالتمييز بـــين النــزاع والوضـــع
ي منه فتنص على أن المجلس يفحص أ 34أما المادة، متناع العضو الطرف في النزاع عن التصويتإ

وإن ، فالميثـاق لـم يضـع معيـارا معينـا للتمييـز بينهمـا، حتكـاك دولـيإنزاع أو وضـع يمكـن أن يـؤدي إلـى 
كان يعد من المسائل الإجرائية  لكان جوهر التمييز بينهما في مسائل ما سينتج عن التصويت عليها ه

   .2قرار الاحالة رصداإحتى يمكن ؟، أو الموضوعية

  الإحالةصدار قرار إ :2

الكبــرى المهيمنــة  الــدولالمجلــس بإحالــة قضــية إلا بموافقــة عــن  لا يمكــن لأي قــرار أن يصــدر
 عتــراض أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس علــى مشــروع قــرار إحالــةإبالتــالي فــإن ، و علــى مجلــس الأمــن

والتخوف إذن ، 3فيه ى المحكمة الجنائية الدولية يمنع باقي الأعضاء النظرالدعوى من مجلس الأمن إل
  .ستخدام هذه الآلية لتعطيل العدالة الدوليةإبالتعسف في هذه الدول من أن تقوم 

                                                                                                                                                                                

للمحكمة أن ترفض ذلك الإخطار فيما لا يعد  ىويمكننا أن نتصور بالنظر إلى مواد النظام الأساسي أن عل، مختلفان
  .النظام الأساسيمن  13حالة طبقا للمادة 

 Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-
cinquième session, 3 mai-23 juillet1993. Assemblée générale. Documents officiels, 
48ème session, suppit n°10, A/48/10. 
WWW.UN.ORG/DOC-RES/780-1992 إطلع عليه في  : 
1 Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 
808 (1993) du Conseil de sécurité, S/25704, 3 mai 1993. 

وقد ناقش ، جلاء القوات البريطانية والفرنسية عن أراضيها، 1946، فيهر ذلك جليا في طلب لبنان وسوريا، وقد ظ"  2
  .المجلس طبيعة هذا الطلب"

  .246 ص، سابقالمرجع ال، محمد المجذوب
  .متناع عضو من الأعضاء الخمس عن التصويت أو عدم حضوره الجلسة للتصويت لا يحول دون صدور القرارإإن  3



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

256 

 

ميثــاق الأمــم  مــن ســتنادا إلــى الفصــل الســابعإقــرار الإحالــة مــن طــرف مجلــس الأمــن ويصــدر 
أن يهـدد ، أو مـن شـأنه، الواقعـة هـدد بالفعـل رتكـابإعنـى أن يكـون المجلـس مقتنعـاً بـأن بم أي، المتحـدة

كـن اعتبارهـا إذ أن هـذه الشـكلية الواجـب توافرهـا فيـه لا يم، مكتوبـا ويكـون القـرار، السلم والأمن الـدوليين
بموجـب الفصـل لأنه يجب صدور القرار وهو يتضمن عبارة "متصرفا ، ستغناء عنهشيئا ثانويا يمكن الإ

   .السابع"

، 1للحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الـدوليينيتخذها المجلس  يعتبر هذا القرار من التدابير التلا يإ و
  .2المتحدة الأمم ميثاق من 42و 41المادتين في منصوص هو ما بخروجه عن ذلك

قـرار مجلـس الأمـن الخَــطي إلـى المـدعي العـام ، وعلـى الفـور، الأمين العام للأمم المتحـدةيحيل 
عـن طريـق  وبالمقابـل تحال، لة بقرار المجلستكون وثيقة الص يمشفوعاً بالمستندات والمواد الأخرى الت

   .3المعلومات التي تقدمها المحكمة إلى مجلس الأمن الأمين العام

اســتكمل القواعــد التــي يجــب علــى علــى المحكمــة أن تتأكــد مــن أن قــرار المجلــس بالإحالــة قــد و 
والتـــي تشـــكل أساســـا متينـــا للقـــول بشـــرعية أو عـــدم شـــرعية هـــذه ، المجلـــس مراعاتهـــا فـــي إصـــدار القـــرار

 مثـــال ذلـــك كيفيـــة، بحيـــث يتعـــين القضـــاء بعـــدم شـــرعيتها إذا جـــاءت مخالفـــة لتلـــك الإجـــراءات، القـــرارات
ووجـوب التفرقـة بـين المسـائل ، الأمـنصدور هذا القرار وكيفية التصويت عليه من قبـل أعضـاء مجلـس 

                                                           

1 Lattenzi F, Compétence de la cour pénale internationale et consentement des états 
des états, RGDIP n° 2, 1999, p45. 

وحق مجلس الأمن  827و808طعن أمام غرفة الدرجة الأولى لمراقبة مدى صحة القرارين  "تاديك"محامي دفاع  قدم2
ن ختصاص لأعتبرت الغرفة أن إنشاء المحكمة ليس من مسائل الإإفختصاص المحكمة الدولية إ و  في إنشاء محاكم

الأمر الذي أدى بالمحامي إلى ، الرمانيو  المكاني، الشخصي، ختصاص الماديختصاص الحقيقية تتحدد بالإلة الإأمس
 محكمة خاصةختصاصه في إنشاء إ و  ستئناف لدى المحكمة الدولية فيما يتعلق بسلطة مجلس الأمنالطعن أمام دائرة الإ

محكمة لعتراض منتهية في تقييمها إلى الحكم بمشروعية القرارين المؤسسين لستئناف هذا الإقد ناقشت غرفة الإو 
عتبرت أن مجلس الأمن لا يملك حق إنشاء أجهزة مساعدة فحسب بل يمكنه أن ينشا أجهزة مساعدة من نوع إ و  الخاصة

  .خاص كالمحكمة
دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة  :القضاء الجنائي الدولي، لهرمزيأحمد غازي او  مرشد أحمد السيد 

 التوزيع ودار الثقافةو  الدار العلمية للنشر، الطبعة الأولى، طوكيو وروانداو  بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورتمبرغ
  .31ص، 2002، عمان، التوزيعو 

  .التفاوضي المعني بالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدةتفـاق من الإ 17من المادة  1الفقرة  3
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متنــاع فــي النــزاع المعــروض علــى المجلــس الإأو أنــه مــثلا علــى الدولــة الطــرف ، الموضــوعية والإجرائيــة
   1عن التصويت.

ـــس يســـمح بتجـــاوز بعـــض العق  ـــات الموجـــودة ضـــمن النظـــام كمـــا أن الإخطـــار مـــن طـــرف المجل ب
وكذا تعاون الدول مع ، لوطنيختصاص مع القضاء افيما يتعلق بمبدأ التكامل في الإ خاصة، الأساسي
والتــي ، مــن الميثــاق داخلــة فــي هــذا القــرار 25والــذي قــد لا يكــون ممكنــا إلا إذا كانــت المــادة، المحكمــة

   .تدفع بالدول إلى قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق ما تنص عليه

ـــة مـــن ، وينتهـــي دور مجلـــس الأمـــن مـــع إبـــلاغ المـــدعى العـــام بالواقعـــة يلاحـــظ أن قـــرار الإحال
غيـــر ملـــزم للمــدعي العـــام ولـــه ســـلطة تقـــدير وملائمـــة مباشـــرة ، 2المجلــس ولـــو متصـــرفا بالفصـــل الســـابع

 وأن يتخذ قراراً بعدم قبول الدعوى كلما تبين أن موضوع الإحالة يخرج عـن، تحريك الدعوى أو حفظها
ولــو كــان مجلـــس ، والأشــخاص، ختصاصــات المحكمــة خاصــة مــن حيـــث الموضــوع أو الزمــانإنطــاق 

  .الأمن هو جهة الإحالة

فقــد يصــدر أمــرا ، 3بلاغــات مجلــس الأمــن فــي هــذا الشــأنو  ن للمــدعي العــام لا يتقيــد بشــكاوىإ
فمجلـس الأمـن إذن يعتبـر فـي نفـس ، رغم أنها قدمت من الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، بحفظ الدعوى

فإنـه لا المجلـس وعليـه ، لا يعـرف أي معاملـة خاصـةفهـو ، الرتبة مع أي دولة طرف أخطـرت المحكمـة
هـذا هـو التأكيـد الواضـح ، المجلـسملزمة بما يقـرره ختصاص المحكمة ولا المحكمة إيملك سلطة تحديد 

ة ختصاصاته لتحقيق أهدافه في مجال ممارسخر في ممارسة كل منهما لإستقلالية كل منهما عن الآلإ
ختصاصـــه بإحالـــة الأساســـي قـــررت أن ممارســـة المجلـــس لإمـــن النظـــام  13إذ أن المـــادة، ختصـــاصالإ

القضية يجب أن يكون وفق النظام الأساسي للمحكمـة وذلـك لتعزيـز اسـتقلالية هـذه المحكمـة فـي تحديـد 
                                                           

 في حين تصدر في المسائل، عضو في المجلس 15من بين  9القرارات في المسائل الإجرائية تصدر بموافقة  1
  .لزاما أصوات الدول الدائمة العضويةإعضو يكون من بينها  15من  9الموضوعية بموافقة 

  .75ص، سابقالمرجع ال، سكاكنيباية 2
، من ناحية تطبيقية لا يمكن التصور أن المدعي العام لا يتأتى له أن يفتح تحقيقا عندما يخطر من طرف المجلس 3

تفقوا إومهما يكن من أمر فإن هذه المسألة يغلب عليها الطابع النظري حتى وإن كان الأعضاء الخمسة الدائمون قد 
وذلك أن دور المجلس في عمل المحكمة يمكن أن يثير ، إلا أنه يمكننا أن نتصور ألا يقع تحقيق، على إخطار المحكمة

  لأن الأمر يبدو في إمكانية أن يقوم المجلس بإخطارات عشوائية من طرفه.، مخاوف عديدة
Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-cinquième 
session, 3 mai-23 juillet1993, Assemblée générale, Documents officiels, 48ème session, 
suppit n°10, A/48/10. 
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فإنها تتمتع كذلك باستقلالية في اتخاذ أي قرار وفق نظامها ، في قضية محالة من المجلس اختصاصها
  1أو إعادة النظر فيه إذا ما طلب المجلس ذلك.، المجلس بالإحالة في مسألة قرار الأساسي

المدعي العام ليس ملزما بتقديم تبرير حول مآل الإخطار الصادر من مجلـس الأمـن فهـو غيـر 
في تقدير الوقائع  وله سلطة، مرتبط بمسعى مجلس الأمن حول اختصاص المحكمة أو مقبولية القضية

 مــا دام أن هــذا الأمــر غيــر، قــرار الإحالــة مــن المجلــس إلــى المحكمــةالمعروضــة عليــه وطــرق تحويــل 
 في للبدء ومعقولا مقبولا أساسا وحدها الأمن مجلس إحالة تعد فلا إذ، مشروح في مواد النظام الأساسي

حيـث ، الأمن مجلس هيمنة قبل من محاولة أي ضد يدةكأ ضمانة المحكمةيمنح هذه  ما وهو، التحقيق
لا يكــون ملزمــا بإقامــة قضــية ضــد مــتهم مــا عنــدما يكــون التحقيــق قــد تــم البــدء فيــه وفقــا للأســس التــي 

وهمـا عـدم وجـود أسـاس قـانوني أو واقعـي كـافي أو لأن ، من النظام الأساسـي53/2أشارت إليها المادة 
  .2المحاكمة لا تخدم العدالة الدولية

التـي تمـنح المـدعي العـام سـلطة تقديريـة ، الأساسـيمـن النظـام  53/3وقد أكد ذلك نص المـادة 
في حالة أحالها المجلس ومع ذلك يبقى للمجلـس أن ، 3إذ أنه بإمكانه أن يقرر عدم الشروع في التحقيق

، لكن قد يكون طلب الغرفـة التمهيديـة، 4يطلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة مراجعة قرار المدعي العام
 والغرفـة التمهيديـةومـع ذلـك يظـل لكـل مـن المـدعي العـام ، العـام م للمـدعيغيـر ملـز ، المـدعي العـام إلى

ر معلومـات حـول حالـة مـا سـتنادا إلـى تـوافإشروع في التحقيق أو طلب التحقيق السلطة التقديرية بعدم ال
ولهمـــا الســلطة التقديريـــة التامــة فـــي الإجابـــة علــى هـــذا الطلـــب أو ، 5ختصــاص المحكمـــةإتــدخل ضـــمن 

كمة علـى قـدر كبيـر مـن العدالـة ولهذه السلطة الممنوحة لهما ما يبررها وذلك لكي تكون المح 6، رفضه
  .ختصاصها وقبول الدعوى دون هيمنة من المجلسإستقلال وذلك حتى تحدد بنفسها والإ

                                                           

دار ، دون طبعة، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مسعد عبد الرحمن زيدان1
  .451ص، 2003، الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر

  .45ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح بيومي 2
3 La CPI, Manuel de ratification et de mise en œuvre du statut de Rome, deuxième 
édition, mars2003,p  47 .  

  .75ص، سابقالمرجع ال، باية سكاكني 4
 .75صع، المرجنفس  5
  .75صالمرجع، نفس  6
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ن أ لم يحظ مجلس الأمن بأي نظام خاص بحيث أنه لا يستطيع أن يتصرف بمحض إرادته أو
فهــو لــيس هيئــة مــن هيئــات المحكمــة حتــى ، المحكمــة خلافــا لمــواد النظــام الأساســيلتزامــا علــى إيفــرض 
ولا يمكـن ، عتبارات سياسـيةإأجهزة الأمم المتحدة تتحكم فيه  من فما هو إلا جهاز، لتزاماإعليها يفرض 

أن لا يكـــون مرتبطـــا بالفصـــل الســـابع مـــن الميثـــاق لأن ، عنـــدما يخطـــر المحكمـــة، التصـــور أن المجلـــس
وعليــه فــلا يفهــم مــن ذلــك أن ، 1التــي منحتــه هــذا الحــق أشــارت إلــى الفصــل الســابع مــن الميثــاق المــادة

إجــراءات التحقيــق أو  لتزامــا علــى المــدعي العــام بالمحكمــة لمباشــرةإالإحالــة الصــادرة مــن المجلــس تمثــل 
ختصـاص المنصـوص عليهـا فـي فإن ذلـك يعنـي أن مجلـس الأمـن يجـب أن يحتـرم حـدود الإ 2المحاكمة
بــر الإطــار القــانوني فــي وكــذا مــواد الميثــاق التــي تعت، مــن النظــام الأساســي للمحكمــة 11و 05المــادة 

  ختصاصاته.ممارسته لإ

ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يؤطر عمل مجلس الأمن حيث أن هذا الأخير لا إ
مصدرا يستمد منه أساسا قانونيا لذلك ليزيد في صلاحياته  يمكنه أن يجد في إطار ميثاق الأمم المتحدة

لا المــدعي العــام يمكــن اعتبارهمــا تــابعين لتصــرف و  فــي مواجهــة المحكمــة مــن منطلــق أنــه لا المحكمــة
وأن واضـعي ، مجلس الأمن إذا كان في إطار الفصل السابع باعتبارهما ليسا أعضاء في الأمم المتحدة

  .ستقلالية الأجهزة الأخرىإ و  3ستقلاليتهما إعلى  النظام الأساسي أكدوا

  سلطة مجلس الأمن في إصدار قرار الإحالة :3

لـم يكتـفِ بجعـل مجلـس أن النظـام الأساسـي للمحكمـة ، ما يميز إحالة مجلس الأمن عن غيرهـا
يختلــف فــي ، متيــازاً يخــتص بــهإوإنمــا منحــه ، الأمــن أحـــد الجهــات الــثلاث التــى يمكنهــا تحريــك الــدعوى

، و تحريكهـا مـن المـدعى العـامأ، أحـد الـدول الأطـراف عن السلطة الخاصة بتحريك الـدعوى مـنمحتواه 

                                                           

1 Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-
cinquième session, 3 mai-23 juillet1993, Assemblée générale, Documents officiels, 
48ème session, suppit n°10, A/48/10, p 78. 
2 La CPI, Manuel de ratification et de mise en œuvre du statut de ROME, deuxième 
édition, mars2003, p 47. 
3 La CPI, Manuel de ratification et de mise en œuvre du statut de ROME, deuxième 
édition, mars2003. www.ICHRDD.ca/www.ICCLR.Law.UBCa. 15/06/2017:إطلع عليه في. 



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

260 

 

بإحالـــة الـــدعوى إلـــى  الحـــقكَفَلَـــت لمجلـــس الأمـــن  أن 1مـــن النظـــام الأساســـي 12/2إذ مـــن شـــأن المـــادة 
ومن ثم ، ختصاصهاإة بها بولو انصرفت الحالة إلى جريمة دولية لم تقبل جميـع الدول المعني، المحكمة

إعفــاء إحــالات مجلـــس الأمــن موافقــة الدولــة المعنيــة لتحريــك الــدعوى أمــام المحكمــة الجنائيــة  رَتــبَ ذلــك
  الدولية.

ختصاصــــها بشــــروط المســــبقية لأن إلا تلــــزم نفســــها لممارســــة ، الحالــــة فــــي هــــذه، ن المحكمــــةإ
الـوارد الرضـائية لممارسـة اختصاصـها  روطلا تتقيـد بشـو  المحكمة تقبل الإحالة مـن طـرف مجلـس الأمـن

رتكبـت فـي إقلـيم دولـة انـه لا يشـترط أن تكـون الجريمـة قـد أيعني ذلـك ، و 2من نظام روما 12في المادة 
اختصاص عالمي في حالة الإحالـة مـن طـرف مجلـس الأمـن فـي فيكون للمحكمة ، فا في نظام روماطر 

  سواء كان من رعايا دولة طرفا أم لا.، أيا كانت جنسية مرتكبيهاو  أي مكان وقعت فيه الجريمة

 نظـام فـإن، المكـانى ختصـاصالإ أحكـام فـي الأصـل تعتبـر يالتـو  الإقليميـة قاعـدة عـن فضـلا
 أجـل مـن وذلـك، ختصـاصالإ أحكـام فـي جديـدة إضـاءة بإضـافة القاعـدة هـذه علـى مرونـة أدخـل رومـا

 شرط، و الطرف الدولة في الجنسية وشرط الإقليم شرط توفر عدم حالة في تتمثل المحكمة نشاط توسيع
 .المرتكبة الجريمة بنظر المحكمة ختصاصإ بقبول وإعلانها طرف غير دولة إقرار

، دارت حولها المناقشـات يروما إحدى المواضيع الحساسة الت أثناء مؤتمر 12قد كانت المادة 
موافقـة علـى للوفضـلت ، نضـمام إلـى النظـام الأساسـيض الولايات المتحـدة الأمريكيـة الإوكانت سببا لرف

الة وليس بموجب تصـريح خـاص مسـبق ح، و مسألةيا ون معالجة المحكمة للقضاالنظام الأساسي أن تك
ختصـاص إرغم أنه كان يشكل عائقـا أساسـيا فـي مباشـرة ، 3ختصاص المحكمة بشكل عام غير محددلإ

                                                           

يجوز للمحكمة أن ، 13في حالة الفقرة أ أو ج من المادة  :من النظام الأساسي على أنه 12من المادة  2الفقرة  تنص 1
ختصاص إختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت بإتمارس 

 :3المحكمة وفقاً للفقرة 
إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة، التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث الدولة -أ 

 على متن سفينة أو طائرة.
  الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. -ب 

  .30ص ، المرجع السابق، عامر الزمالي 2
من  36التي أشارت إلى الحاجة للنموذج المعتمد في المادة ، 1994 من مشروع لجنة القانون الدولي لعام 22المادة  3

في نظر ، نضمام إلى المحكمة بالولاية الجبرية لهافي أن الدول تصرح وقت الإ، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية
متى تعلقت هذه المنازعات بالمسائل ، لتزام ذاتهطرف تقبل الإجميع المنازعات القانونية التي تثور بينها وبين دولة 

على أن دولة ما لا تقبل ، من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 36/2الأربع المحددة في نفس المادة أي المادة 
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وهـذا المسـعى كـان ، المـذكورة فيهـالـى التقيـد بالشـروط لأنهـا تحتـاج إ، المحكمة في مواجهة بعض الـدول
  .1يرمي حسب المشروع الأمريكي إلى إعداد محكمة مراقبة من طرف مجلس الأمن

فإذا بدأ المـدعى ، ةنعقاد إختصاص المحكموضعت شروط لابد من توافرها لإ 12/2ن المادة إ
الحصــول علــى مــن  لابــد، أو بطلــب مــن دولــة طــرف أو غيــر طــرف قيــق مــن تلقــاء نفســهحالعــام فــي الت

  .ختصاص المحكمةإنسية المعتدى أو كلتاهما لينعقد موافقة الدول التي حصل الجرم فيها أو دولة ج

ختصـاص المحكمـة فـي نظـر إفـلا تثـور مسـألة ، النظـام الأساسـيمـن  13تطبيقا لنص المـادة و 
مـــن قبـــل  والمحالـــة إليهـــا، أحـــد أطرافهـــا دولـــة طـــرف فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة يتلـــك القضـــية التـــ

أما ، كقاعدة عامة، من النظام الأساسي 2/  12و11إذ تخضع مثل هذه القضايا إلى المواد ، المجلس
وحتــى ، مـا يثيــر التســاؤل هــو تلــك القضــية التــي لا يكــون أحـد أطرافهــا دولــة طــرف فــي النظــام الأساســي

إلــى المحكمــة الجنائيــة الحالــة  أحــال المجلــس هــذه إذا، وإن كانــت هــذه الدولــة طرفــا فــي الأمــم المتحــدة
ـــة فـــإن ، لدوليـــةا مـــن النظـــام الأساســـي  12/2ختصـــاص المحكمـــة تحـــدده المـــادة إففـــي مثـــل هـــذه الحال

ختصــاص ومــن ضــمن هــذه الشــروط مــا تضــمنته المــادة أي الشــروط المســبقة لممارســة الإ، 2للمحكمــة 
  .3/ب من النظام الأساسي المتعلقة بالإحالة الصادرة من المجلس13

، نشـــاء المحـــاكم الدوليـــة المؤقتـــةمجلـــس الأمـــن بإقـــرار بوتكـــون فـــي هـــذه الحالـــة الإحالـــة شـــبيهة 
ختصـاص المحكمـة علـى الـدول غيـر الأعضـاء إن المجلـس سـيتمكن مـن فـرض إن أمـر فـومهما يكن مـ

 مـن الميثـاق والتـي 25خاصة إذا تمت الإشارة فيه إلـى المـادة ، في النظام الأساسي بواسطة ذلك القرار
مــــن المجلــــس ستســــمح للمحكمــــة مباشــــرة الإشــــارة أن الإحالــــة  وتجــــدر، لتــــزام بــــهتجبــــر الــــدول علــــى الإ

فـــي عــدم قبـــول حقهــا  ســتعملتإوحتــى وإن كانــت دولـــة ، رائم الحـــربختصاصــها حتــى فـــي مواجهــة جــإ
ة العدوان أين لا وكذلك الأمر بالنسبة لجريم، 4ختصاص المحكمة حول هذه الجريمة لمدة سبع سنواتإ

  ختصاصها إلا بعد تعديل النظام.إتباشر المحكمة 

                                                                                                                                                                                

القانون  من مشروع لجنة 22المادة ختصاص المحكمة بصفة آلية حول هذا أو ذاك الجرم إلا إذا كانت طرفا فيه و إ
  .الدولي قد أكدت على ذلك

يمكن لها أن تجعل مسالة إخطار المحكمة ، ختصاص المحكمة في كل حالة على حدىإتفاق حول عتماد طريقة الإإب 1
  .وخاصة في حالة إخطارها من طرف دولة طرف أو المدعي العام، صعبة نوعا ما

2 WWW.UN.ORG/DOC-RES/780-1992 24/02/2009:إطلع عليه في 
  .45ص، سابقالمرجع ال، باية سكاكني3
  ركزت عليه فرنسا أثناء المؤتمر.، من النظام الأساسي 124نتقالي ورد في نص المادة إحكم 4
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بواسـطة مجلـس ، مـن طـرف المحكمـة، مراقبة الـدول غيـر الأعضـاء فـي النظـام الأساسـي تعتبر
ومنهـا الهنـد التـي صـوتت ضـد النظـام ، 1الأمن من المسائل غير المرغوب فيها من طرف بعض الـدول

ختصاصاته وبجميع الإجراءات دابير المتعلقة بممارسة المجلس لإالأساسي وأبدت تخوفها من بعض الت
  .المتبعة من طرفه في ذلك على العموم

فــي أنــه يســمح ، فــي الإخطــار مــن طــرف مجلــس الأمــن، يعتبــر النظــام المطبــق فــي هــذا الصــدد
الهـــدف المنشـــود مـــن  مـــن شـــأنه أن يحقـــق، و 2للمحكمـــة ببلـــوغ فكـــرة عـــدم إفـــلات المجـــرمين مـــن العقـــاب

  إنشائها.

 : إن سلطة مجلس الأمن في إصدار قرار الإحالة يثير بعض النقاط

لأن هــذه الهيئــة السياســية لا يمكــن ، أن قــرار مجلــس الأمــن بالإحالــة يوســع صــلاحياته - 
 3لها أن تمارس اختصاصات قضائية.

يحتمل أن تمـارس فيـه ، و أن إصدار القرار يتطلب تصويت إجرائي داخل مجلس الأمن - 
عليـــه إذا أرادت هـــذه الـــدول أن ، و الـــدول الدائمـــة العضـــوية حـــق الفيتــو ضـــد إخطـــار المحكمـــةدولــة مـــن 

ـــد ارتكبـــت فيـــه ن إخطارهـــا ســـيكون أمـــرا إجريمـــة تـــدخل فـــي اختصـــاص المحكمـــة فـــ تحمـــي مســـؤولي بل
 .مستحيلا

 : ن اشتراط أن يكون تصرف مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق يقتضيإ

                                                           

وعندما ، النصابستكمال إ حاولت الولايات المتحدة تقويض جهود إنشاء المحكمة و ، بسبب هذه الفقرة تحديدا1
  تفاقيات ثنائية مع عدة دول.إسارعت لإبرام ، فشلت مساعيها

، نتهاكات حقوق الإنسان بصورة فعلية وقانونيةإستحالة محاسبة مقترفي إ :يعنى تعريف مصطلح الإفلات من العقاب 2
لأي تحريات قد تؤدى لتعرضهم حيث لا يخضع هؤلاء ، سواء في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية أو الجزائية

 نتهاكات لسد التعويضات عن الخسائروفي حالة الإدانة لا يخضع مقترفو تلك الإ، المحكمة عتقال أوأو الإ تهامللإ
والسياسية ) التقرير  ( المدنية" نتهاكات حقوق الإنسانإالأضرار التي قد تلحق بضحاياهم "قضية حصانة مقترفي و 

  20/06/1997الصادر في  د جوانيه بموجب قرار اللجنة الفرعيةالنهائي الذي أعده السي
 116/1996 20,E/CN,4/Sub,2/1997 20/ / .14/18ص ، 2الملحق رقم    

 يحتاج لا عام ختصاصإ صاص لمجلس الأمنختالإ "هذا إن بقولها الناميبية القضية في الدولية العدل محكمةأكدت 3
  الميثاق" أحكام إلى يستند أن إلى

Recueil CIJ 1970, P 32. 
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الأمـر الـذي لا يتحقـق عنـد هـو ، و وجود خرق أو تهديد للسلم أو وجود عدوانا مسبقالتحقق من إ
رتكاب الجرائم التـي تخـتص بهـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي النزاعـات المسـلحة غيـر الدوليـة إافتراض 

 عتبار بعـضإكما يمكن لمجلس الأمن ، أو عند قمع حكومة دولة ما لإفراد من جماعات أثنية أو دينية
، الصــومال، روانــدا، النزاعــات التــي تبــدو داخليــة تشــكل تهديــدا ضــد الســلم مثــل مــا حــدث فــي يوغســلافيا

خاصة مـا ينـتج عليهـا مـن ، على الساحة الدولية ستناد إلى خطورة تمديدهابالإ، ليبيا...و سوريا، أوغندا
  .1تحركات اللاجئين أو تحطيم الهيئة الإدارية للدولة 

  : يالفرع الثان

  سورية من طرف المدعي العامالقضية الحالة إ

وهو فريق قانوني ، "مركز جيرنيكا للعدالة الدولية" قدم ، 2019في الرابع من مارس عام
تنص على ، ة الجنائية الدوليةمذكرة إلى المدعي العام للمحكم، مُسجل في بريطانيا والولايات المتحدة

 ا يخص الجرائم المرتكبة ضد أقليةالذي تم النظر فيه بميشبه الوضع ، ا"الوضع المتعلق بسوري" أن 
، تفاق روما الأساسيإي وعلى الرغم من أن سوريا ليست دولة طرفاً ف، 2الروهينغا المسلمة في ميانمار

 لخروج عن هذا الحكم يمثل تناقضاً وإن ا، ختصاص للمحكمةبالتالي يجب منح الإ، كذلك ميانمارو 
أعلنت اللجنة ، 2017وفي أفريل وقبل ذلك  3السوري بطريقة مختلفةوسيعكس تعاملاً مع الصراع 

تقدم بها  أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تلاف الوطني السوريئالقانونية في الإ
حيث ، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المدنيين ضد رتكابه جرائمإئتلاف ضد النظام على خلفية الإ

ومكتب المدعية في ، ئتلاف قد تقدمت بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيلة القانونية في الإاللجنكانت 
ومسؤولين في أجهزة الأمن ، العسكريين وعـدد من الضباط، ضد الرئيس، المحكمة الجنائية الدولية
ئتلاف أن مكتب المدعية أكدت اللجنة القانونية في الإكما ، شخصية126يصل عددهم إلى نحو 

                                                           

1 Andre Dulait" un rapport d’informatique le rôle du conseil de sécurité du 
fonctionnement de la cour pénale internationale , www.senat.fr/rap/+98-3139.htm/ 

إ23/05/2018 إطلع عليه في:   
 الجديد العربي ،لجنائية الدوليةاتصل إلى  بدء مرحلة العقاب: جرائم النظام السوري، حمد حمزة 2

https://www.alaraby.co.uk/politics/reports-ar 23/05/2018 :إطلع عليه في.  
 إطلع عليه Daraj.html 01/2020"/22؟سوريا: هل ستحقق العدالة ويحاكم مجرمو الحرب، ييفراس حاج يح 3

  .13/05/2020 :في
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نتظر لكن اللجنة لا تزال ت، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، "شكلا" قبلت الدعوى، العامة الدولية
  1.المتهمين والتحقيق معهم ستدعاءإقبول الدعوى موضوعاً ليبدأ 

أن يبادر ، من النظام الأساسي للمحكمة15المادة و  /ج13كما يمكن للمدعي العام طبقا للمادة 
بعد أن يتلقى المعلومات الخاصة بالانتهاكات لحقوق الإنسان الداخلة ، 2تلقاء نفسهبتحريك الدعوى من 

مـن هيئـة  التي تحصل عليهـا وبعد تجميع الوثائق والمستندات، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
حيـــث يحلـــل جديـــة المعلومـــات ويجـــوز لـــه طلـــب ، 3الأمـــم المتحـــدة أ والمصـــادر الأخـــرى الموثـــوق بهـــا 

ات إضـــافية مـــن الـــدول أو منظمـــة الأمـــم المتحـــدة أو المنظمـــات الغيـــر حكوميـــة أو أي مصـــادر معلومـــ
   .4موثوق بها 

، وهـي مـانع يحـول دون تحريـك الـدعوى، تعتبر موافقة الدائرة التمهيدية شرطا للبدء في التحقيق
  .5فإن تحركت بدونها فالمحكمة تحكم بعدم صحة الإجراءات ورفض الدعوى 

 : من الأسباب التي تجعل المدعي العام يقرر عدم القيام بأي أجراء ما يلي

مـن النظـام 5ـ إن تكون الجرائم الواردة في قرار الإحالة غير تلك المنصوص عليها في المادة 1
 الأساسي 

و هـــي 17ــــ أن تكـــون الـــدعوى غيـــر مقبولـــة لأي ســـبب مـــن الأســـباب التـــي وردت فـــي المـــادة 2
 : الحالات التالية

                                                           

 Temple"من مركز، يترأسهم رودني ديكسون، "قدم فريق محامين بريطانيين بدء مرحلة العقاب":" أحمد حمزة 1
Garden Chambers" ،دعوى ضد الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية، الذي يملك مقراً في لندن وآخر في لاهاي ،

وتطالب ، والأزرق ويقيمون حالياً في مخيمي الزعتري، سورياً لجأوا إلى الأردن خلال السنوات الماضية 28نيابة عن 
بـفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة ، وهي الأولى من نوعها ضد شخص رئيس النظام السوري، الدعوى

تعذيب  وتتضمن جرائم، وتستهدف الأسد وعدداً من المسؤولين في الحكومة السورية، ا"القانوني من سوري بالترحيل غير
جرائم النظام ، بحسب بيان للمجموعة القانونية التي قدمت الدعوى، يتفاء قسر خإغتصاب وهجمات كيميائية وحالات إ و 

إطلع  https://www.alaraby.co.uk/politics/reports-arالعربي الجديد  "السوري تصل إلى "الجنائية الدولية
  .23/05/2018في  :عليه في

ختصاص التكميلي للمحكمة العام بالتحقيق من تلقاء نفسه يجب أن تكون في إطار الإ ين تلقائية تصرف المدعإـ 2
  .الجنائية الدولية

  .23/05/2018 :إطلع عليه في، المرجع السابق، شابنام مجتهدي وليانا تاكر، مارك لاتايمر 3
  .من النظام الأساسي 54المادة  4
  .17ص، المرجع السابق، سليمان منعمسليمان  5
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بــالنظر فــي هــذه الــدعوى بــأجراء التحقيقــات أو المتابعــة أو ، مختصــة قضــائيا، أـــ قيــام الدولــة مــا
 المقاضاة

مـن النظـام  5ب ـ قيام الدولة بأجراء تحقيقات مع المتهمين بارتكـاب جـرائم دوليـة حسـب المـادة 
 توصلت في النهاية بأنه لا وجه للمتابعة أو حفظت التحقيق.و  الأساس للمحكمة

أن حكــم عليــه مــن طــرف المحــاكم الوطنيــة (عــدم جــواز المحاكمــة و  قــد ســبق علــى المــتهم ج ـ
 مرتين 

  التحقيق يخدم مصالح العدالة. و  إذا رأى المدعي العام بان عدم المتابعة- 3

في هذه الحالة يمكن للدائرة التمهيدية أن تطلـب مـن المـدعي العـام إعـادة النظـر فـي قـراره بعـدم 
  /أ. 3/ 53ويكون ذلك بقرار معلل وفق المادة ، أو جزئيافتح التحقيق كليا 

مباشـرة الإجـراءات إذا كـان قـراره يسـتند إلـى  بعدم كما يمكن للدائرة أن تراجع قرار المدعي العام
أو ظـروف الشـخص المنسـوب إليـه ، مصـالح المجنـي علـيهمو  ة الجريمـةمجرد تقـديره علـى أسـاس خطـور 

ويمكـن لهـا أيضـا فـتح التحقيـق ، المفاوضات لـن تخـدم مصـالح العدالـةالجريمة أو أن إجراء التحقيق أو 
حتى لو رفض المدعي العام الإحالة ويتم ذلك بإخطـاره بفـتح التحقيـق مـن طرفهـا وإعطائـه مهلـة جديـدة 

فــي قــرار حفــظ الــدعوى وإعــادة لــب مــن المــدعي العــام إعــادة النظــر لتقــديم ملاحظاتــه كمــا يمكــن لهــا الط
    .1رار الرفضالتقدير ومراجعة ق

يحـق لـه أن يعـدل أو يسـحب أيـا مـن الـتهم الموجهـة إلـى ، أثناء مواصـلة المـدعي العـام للتحقيـق
عتمـاد إلاغ الـدائرة التمهيديـة وذلـك قبـل من موعد الجلسة وكـذا إبـ، مع إبلاغه قبل فترة معقولة، متهم ما

  لائحة التهم.

تعــديل الــتهم الموجهــة إلا بــإذن مــن الــدائرة لا يمكــن ، عتمــاد اللائحــة وقبــل بــدء المحاكمــةإبعــد  
  أما إذا بدأت المحاكمة فلا يمكن إجراء أي تعديل أو سحب إلا بإذن من الدائرة التمهيدية. ، التمهيدية

عقـد ، أي تعديل يشمل إضـافة جريمـة أو أكثـر، عتمدت يتطلبإتهام قد بعد أن تكون لائحة الإ
لـى المـدعي العـام فـي كـل الأحـوال بـأن يـدعم لائحـة الـتهم تهـام جديـدة وعإعتماد لائحـة ة لإجلسة خاص
   .رتكاب الجرائمإالشخص المتهم ب ىوالبراهين اللازمة لنسب التهم إلبكافة الأدلة 

                                                           

  .46ص ، سابقالع جمر ال، ـباية سكاكني 1
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للمدعي العام حق الطعن في قرارات الدائرة التمهيدية ويكون ذلك خلال خمس سنوات من حكم 
، وبالتـالي يطلـب إعـادة النظـر فـي الحكــم، بأنــه مـذنبعتـرف المـتهم إاكتشـفت أدلـة جديـدة أو  بـراءة إذاال

إعـادة النظـر ، بتدائيـة جديـدةإأو أي دائـرة ، بتدائيـة الأصـليةا الحق في أن يطلب من الـدائرة الإوله أيض
ســتئناف الحكــم بعــد صــدوره إذا وقــع غلــط فــي الإجــراءات أو إكمــا لــه حــق ، فــي حكــم الإدانــة أو العقوبــة
  .1القانون غلط في الوقائع أو غلط في

أن يطلــب مباشــرة مــن ، حالتــه مــن طــرف المــدعي العــامفــي حالــة رفــض إ، يمكــن لمجلــس الأمــن
تطلـب منـه إعـادة النظـر فـي  و2المدعى العام بعدم مباشرة الإجراءات  الدائرة التحضيرية إن تراجع قرار

 أسـاس للجـرائم الدوليـةعـدم وجـود ل، 3مواصـلة الإجـراءات  العـام يفي هذه الحالة إذا رفض المـدعو  قراره
يلجــأ إلــى معالجــة الموضــوع ســواء ســلميا أو بــالقوة و  فــيمكن لمجلــس الأمــن أن يتصــرف بالفصــل الســابع

في ، و السلم معرضان للخطرو  إن كان الأمنكل الإجراءات اللازمة  فلمجلس الأمن أن يتخذ، العسكرية
   .النزاعات بالطريقة المنصوص عليها في الميثاق يحلو  هذه الحالة يمكن له أن يحل محل المحكمة

  

  

  

  

  

                                                           

ن الولايات المتحدة رفضت كليا دور المدعى العام لأنه لا يخضع لأي رقابة من أي جهاز أخر وأكدت على وجوب إ 1
  ي.دور فعال لمجلس الأمن الدول

  
العام لأنه إذا كانت الإحالة المرفوضة من طرف المدعي ، صادرا من المجلس هذا فقط إذا كان الإخطار 2

ويقوم المجلس بذلك كله من أجل ، فللمدعي العام أن يبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك، محالة من طرف الدولة
  .أن تقوم الغرفة التمهيدية بتقديم طلب بدورها إلى المدعي العام من أجل إعادة التقدير ومراجعة قرار الرفض

يقوم المدعي العام برفض الإخطار الصادر من المجلس بالنظر إلى علاقة المجلس بالمحكمة فإنه لا يعقل أن  3
  وفي كل مرة لا يكون المجلس ملتزما بمبدأ الحالة، بشكل متكرر

La CPI. Manuel de ratification et de mise en œuvre du statut de ROME 
deuxième édition ,mars 200, p  64   
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  : الفرع الثالث

  حالة القضية السورية من طرف الدول الأطرافإ

بمـا فـي ، مجلس الأمن إلى إحالة الوضـع فـي سـوريا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 1دولة 64دعت 
وأسـتراليا  والأرجنتـين ذلك ست دول أعضـاء فـي مجلـس الأمـن هـي فرنسـا والمملكـة المتحـدة ولوكسـمبرغ

  .2وكوريا الجنوبية

ـــة لـــم  ـــات المتحـــدة أو الصـــين عـــن دعـــم علنـــي للإحال ـــة و  3تعـــرب الولاي ـــت روســـيا إن الإحال قال
لكــن جمــود  4"للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا حــدثت فهــي "فــي توقيــت غيــر مناســب وذات تــأثير عكســي

مـــن أجـــل الضـــغط بنجـــاح علـــى  الخـــروج منـــهرة دائمـــاً أو لا يمكـــن موقـــف مجلـــس الأمـــن لـــيس بالضـــرو 
مطلـــوب تحـــالف عـــالمي مـــن الـــدول يعلـــن بوضـــوح دعمـــه القـــوي ال، و أعضـــاء مجلـــس الأمـــن المتـــرددين

   5.للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

إحالــة حالــة مــا علــى المحكمــة الجنائيــة ، ســواء كانــت أطــراف أو غيــر أطــراف، تســتطيع الــدول
   المحددة في نظامها الأساسي.الدولية وفقا للشروط 

                                                           

أقاليم قدمته ليبيا أثناء الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي حقائق  بيان من عدة، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1
(لدى هيومن رايتس ووتش نسخة منه) انظر أيضاً  2013مارس  11، دولة 64الأمم المتحدة في سوريا نيابة عن 

 جانفيم بالأعمال السويسري إلى محمد مسعود خان رئيس مجلس الأمن عن شهر ئرسالة من توماس غوربر القا
  .2013 جانفي 14في ، 2013

: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29293.pdf  :إطلع عليه في
  .ى المحكمة الجنائية الدوليةدولة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إل 58وفيه تدعو 02/09/2020
 .سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي -  2

file:///C:/Users/DELL/Download0Human%20Rights20Watch.html عليه في إطلع:  
 هيومن رايتس ووتش:نظر ا 3

Q&A: Syria and the International Criminal Court, Human Rights Watch Q&A, 
17/09/20017 , , https://www.hrw.org/news/2013/09/17/qa-syria-and-international-

crimina,إطلع 17/04/20019عليه في:   
4 Update 1-Russia opposes Syria crisis war crimes court referral,” Reuters, January 
15 2013, http://www.reuters.com/article/2013/01/15/syria-crisis-russia-idUSL6N0AK. 

.02/03/2020:إطلع عليه في  
(وفي 2013 جانفي 18، والجمهورية الكورية والمملكة المتحدةانظر البيان المشترك من أستراليا وفرنسا ولوكسمبرغ  5

  .المرجع السابق، دعوة بالإحالة للمحكمة الجناية الدولية)
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نتهاكـــات لحقـــوق ســـواء وقعـــت الجريمـــة أو الإ، عـــادى ت الـــدول أن الإحالـــة مـــن طرفهـــا أمـــررأ
لأساسـي للمحكمـة حتى ولو لم تكن مصادقة على النظام ا، الإنسان في إقليمها أو على إقليم دولة ثالثة

  .من النظام الاساسي 12وفقا للمادة ، الجنائية الدولية

وفقـا للأشـكال المحـددة ، والتي تعنى الدول التي صادقت على نظام روما، للدول الأطرافيحق 
مهامهــا  والمحــددة، فــي دســاتيرها أو قوانينهــا الداخليــة لتصــبح مهيكلــة فــي إطــار جمعيــة الــدول الأطــراف

ة وفقــا للمــاد أن تطلــب تــدخل المحكمــة وذلــك، مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 12بموجــب المــادة 
 أن لهـا ويمكـن، 1 الحالـة لتلـك المثبتة الوثائقو  بالمستندات امرفق يكون الطلب أن يجب بحيث، 14/2

 تهـامالإ توجيـه يتعـين كـان إذا فيمـا البـت بغـرض، ذلـك بشـأن تحقيـق إجـراء العـام المـدعى مـن تطلـب
  .الجرائم لهذه رتكابهمإ نتيجة، أكثر أو معين لشخص

، الـدول التـي لـم تصـادق ولـم تـنظم إلـى النظـام الأساسـي للمحكمـةفهـي ، أما الدول غير أطراف
أن كل تصديق على معاهدة أو  عتبارإب، إلى التمسك بسيادتها، الأولي بالدرجة، ويرجع عدم انضمامها

ن الظــروف إومــن جهــة ثانيــة فــ، لســيادة مــن جهــةمــن ا، ولــو قليــل، يترتــب عليــه تنــازل عــن جــزء اتفاقيــة
لهذه الـدول الحـق أن ، طمئنان لهذه المحكمةلذي يعرفه العالم لا يبعث على الإاالمحاطة بالوضع العام 

  .ختصاص المحكمة على جريمة معينةإن تعلن قبول أيجوز لها ، و تطلب تدخل المحكمة

  :المطلب الثاني

  الوطنيو  طبيعة العلاقة بين القضائين الدولي 

وليـة والتشـريعات الوطنيـة جـدل الجنائيـة الديثير موضوع العلاقة بين النظام الأساسـي للمحكمـة 
إذا  التكامليـة علـى مبـدأ سـيادة الـدولو  سـتثنائيةالإ فـي تـأثير هـذه العلاقـة بين فقهاء القانون الدولي العـام

اصـها وعـدم المحـاكم الوطنيـة علـى التنـازل علـى اختص كان المجلس هو صاحب الإحالـة وبـذلك إجبـار
نظــرا لأهميــة هــذه النقطــة فــي مجــال ، غيــر متــوفرة وط المقبوليــةن كانــت شــر إ النظــر فــي القضــية حتــى و 

الضـرب و  التعـدي عليهـاو  النزاعات المسلحة المنتجـة للمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة لإنتهـاك حقـوق الأنسـان

                                                           

، 1998 لسنة روما تفاقلإ وفقا  الدولية الجرائم نظر في هنعقادإ و  ختصاصالإ تحديد آلية، الرشيدي فلاح مدوس 1
 ، مجلس 2الثاني، السنة الحقوق، العدد مجلة الوطنية، والمحاكم الدولية الجنائية المحكمة، الدولي الأمن مجلس
  .58ـ  57ص ، 2003، الكويت العلمي، جامعة النشر
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لـذلك نتطـرق مـن ، و الحالـة العاديـة التـي يتوجـب علـى كـل مـدني أن يعـيش فيهـا، الأمن الدوليينو  بالسلم
  : لنقطتين توضح هذه النقطة خلال هذا المطلب

  .الجنائية الدولية ستثنائي للمحكمةختصاص الإالإ: الفرع الأول

  .مبدأ التكامل: الفرع الثاني

  

  : الفرع الأول

  ستثنائي للمحكمة الجنائية الدوليةختصاص الإالإ

 والتناسـب بـين، الأوحـد هـو المـلاذ الأخيـر أي السـبيل الدوليـة الجنائيـة المحكمـة ختصـاصإ نإ
، الوطنيـة القضـائية للولايـات الإختصـاص التكميلـي وهـو، عل المراد منعه واحتمالات النجـاحالفو  الإحالة

 العقـاب مـن المجـرمين تفلـت مـن والخشـية الدوليـة العدالـة هاجس لأن ذلك، مطلقا ليس أالمبد هذا لكنو 
 فـي التكامـل مبـدأ علـى، المرونـة مـن نـوع إدخـال فـي التفكيـر إلـى أدى المسـتحق الجـزاء نـيلهم وعـدم

 يسـمح لهـذه بعـض الشـروط تـوفرتإذا المجلـس  تـدخل، و الدوليـة الجنائيـة المحكمـة لصـالح الاختصاص
، الـداخلي القضـائي النظـام نزاهـة فـي القـدح أو المحـاكم الوطنيـة ختصـاصإ بشـكل آلـى سـلب، الأخيـرة

  : سنوصح ذلك في النقاط التاليةو 

 .ستثنائيالإ شروط الاختصاص: أولا

  .الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية مقبولية: ثانيا

  

   ستثنائيالإ الاختصاص شروط: أولا

رض شــروط إجرائيــة بشــأن قبــول مبــدأ نلاحــظ بأنــه خلــص إلــى فــ، بــالرجوع إلــى قــانون المحكمــة
كمــة ختصـاص المحإفــي الجـرائم التـي تـدخل فـي ، قاضـاةبالم، ختصـاص المحـاكم الوطنيـة بدرجـة أولـىإ

فإنــه ، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، نعــدام هــذه الشــروط أو الإخــلال بهــاإوفــي حالــة ، الجنائيــة الدوليــة
  على المحكمة الجنائية الدولية بسط ولايتها القضائية.

  : وهذه الشروط تتمثل في الإجراءات التالية
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 .إذا كانت تجرى التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها -1
كانت أجرت التحقيق فـي الـدعوى دولـة لهـا ولايـة عليهـا وقـررت تلـك الدولـة  إذا -2

 .الشخص المعني عدم مقاضاة
 .الشكوى ذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوعإ -3
إجـراء  تخـاذ المحكمـةإ تبـررلذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطـورة إ -4

 .آخر

 المحكمـة الجنائيـة الدوليـة المـذكورة والتـي تحـول دون مقبوليـة لكـن بـالرغم مـن الأسـباب الأربعـة
سـتثناء فـي حـالات محـددة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى سـبيل الإ ختصـاص ينعقـدإلا أن الإ، للـدعوى

   .عدم الرغبة وعدم القدرة هي

 أن تكون الدولة غير راغبة   - أ

 الــوطني بقــدر مــا يســتهدف تعزيــزهأن يحــل محــل القضــاء القضــاء الجنــائي الــدولي لا يهــدف  نإ
تــدخل فــي ســلطة المحكمــة لهــذا ، قليمــىالتــي تتعــدى نطاقــه الإ، كثــر خطــورةتطــويره لمواجهــة الجــرائم أو 

غير راغبة أو غير قـادرة فعـلا علـى ، مهمة إثبات إذا كانت الدولة التي تنظر محاكمها الوطنية الدعوى
 1القيام بالتحقيق والمحاكمة.

يجـب علـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  معينـة دعـوى فـي الرغبـة عـدم لتحديـد ،17/2 لمـادةل اوفقـ
 بهـا يعتـرف التـي المحاكمـات أصـول مراعـاة مـع، تـوافر مـدى فيالنظر ، و تحديد نية السلطات الوطنية

  : الحالة حسب التالية الأمور من، أكثر أو واحد، الدولي القانون

تخـاذ القـرار إأو أنـه قـد تـم ، اضـطلاع بهـضطلاع بالتدابير أو يجري الإأنه قد جرى الإ -
ختصــاص إئيـة عـن إحــدى الجـرائم الداخلـة فـي المسـاءلة الجناببهـدف حمايـة الشـخص المعنــي ، الـوطني

 المحكمة.
مع نية تقـديم ، في هذه الظروف، إذا حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض -

 الشخص المعني للعدالة.

                                                           

 دراسة، الكويتي الدستور أحكام مع تعارضه مدىو  الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام، الطبطبائي عادل 1
  .21ص، 2003 جويلية، الكويت جامعة، الحقوق كلية،  27السنة، الثاني العدد ملحق، الحقوق مجلة، مقارنة
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أو كـان ، بشكل مستقل أو نزيه، لا تجري مباشرتها أو، تدابيرالإتخاذ إذا لم يتم مباشرة  -
مـع نيـة تقـديم الشـخص ، أو مازال يجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظـروف، قد تم مباشرتها
 المعني للعدالة.

  .إذا كانت التدابير تجري على نحو لا يتسق مع نية تقديم المعني للعدالة -

، سـتدلال وليسـت علـى سـبيل الحصـرعلـى سـبيل الإ، 17/2المـادة تبقي المعايير التـي حـددتها 
  .1الضابط الذي تستعين به المحكمة في تقديرها لعدم رغبة الدولة وتدخلها للنظر في القضية  يوه

وكــأن  الــوطني بهــدف أن يظهــر القضــائي ن مســألة (عــدم الرغبــة) تنشــأ عنــدما يتحــرك النظــامإ
القضـائي  النظـام بـالرغم مـن أن ذات، تفاقيـة رومـاإريقهمـا المرسـوم فـي التحري والمقاضاة يسيران في ط

  .ونزاهة يفتقر للإرادة التي تجعل التحقيق والمقاضاة يمضيان بكفاءة

  أن تكون الدولة غير قادرة   -  ب

ختصاصــها كمـا فــي حالـة عــدم إعلــى المحاكمـة رفــض الدولـة مباشـرة لا يعنـى عـدم قــدرة الدولـة 
 القـدرة عـدم فـإن ختصاصـهإمباشـرة  ىرئ أفقـد الجهـاز القضـائي قدرتـه علـطا إنما تعنى حدوثو  الرغبة
  : يعني

وفـي هـذه الحالـة لا تكمـل ، جوهريـا أو كليًـا نهيـارًاإ للدولـة الـوطني القضـائي النظـام نهيـارإ
 ختصاص المحاكم الوطنيـة إلـى المحكمـة الدوليـةإالمحكمة الجنائية الدولية القضاء الوطني ولكن ينتقل 

ويجبــر ذلــك الــدول الأطــراف فــي المحكمــة الجنائيــة ، 2ختصــاص الأصــيلمحلــه وتصــبح هــي الإتحــل ل
  .3عتبار أن لهذه الأخيرة ولاية عامةإختصاصها بدون موافقة لاحقة بإالدولية بقبول 

                                                           

، حمر الدوليةالأ المجلة الدولية للصليب، ختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدوليالإ، سوليرا أوسكار1 
  . 174ص، 2002عداد أمختارات من 

   .نغوو الكو  مثل ما هو موجود في يوغسلافيا السابقة ورواندا 2
لفسح  ىوالتي كانت تسع، قرارات مجلس الأمن بإنشاء محكمة ىعتراضات الحكومة الرواندية علإفبالرغم من  " 3

مضى مجلس ، الجرائم ضد الإنسانيةو  رتكاب جرائم الإبادة الجماعيةإالمجال أمام القضاء الوطني لمحاكمة المتهمين ب
حد السواء مع باقي مؤسسات  ىنهياره وعلإعتراضات ودور القضاء الوطني بحجة الأمن فيما عزم عليه وتجاهل تلك الإ

   .ضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب القانون"التحقيق والإ ىعدم قدرة الأجهزة القائمة عل، و الدولة
القانون الجنائي في عالم متغير دراسة في محكمة يبزيج، نورمبرغ، طوكيو، يوغسلافيا ، علي يوسف الشكرى

، 2005، دون دتر نشر، دون طبعة نائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي،السابقة، رواندا، والمحكمة الج
    .135ص
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نهيـار نظامهـا القضـائي أو أنهـا قـد لا تقـر بفشـل أو رفـض إن بعض الدول لا تعتـرف بونظرا لأ
ا رتكــاب الجــرائم التــي نــص عليهــإالمســؤولين عــن  فــي مقاضــاة، الجنــائي الــوطنيأو تقــاعس قضــاءها 

إن كـان القضـاء ن تمارس دور الحكم وتقـرر فـي ظـل معطيـات معينـة أجاز للمحكمة ، النظام الأساسي
ى تلك المعطيات علءا في تقديم المجرمين للعدالة بنا نه رفض أو فشل أو تقاعسأمنهار من عدمه أو 

  ه.ختصاصها من عدمإنعقاد إ تقرر المحكمة

 إبـادة جـرائم مـن وقـع مـا، الحالـة هـذه بصـدد، العملـي الواقـع فـي المحكمـة ختصـاصإ يبـرر مـا
 لأجهـزة كلـي نهيـارإ مـع البلقـان فـي الإنسـاني الـدولي للقـانون خطيـرة نتهاكـاتإ ، و الإنسـانية ضد جرائمو 

 الجهـاز منهـا الدولـة أجهـزة مختلـف تخلـي على زيادة، الجرائم هذه مثل أقاليمها على وقعت التي الدولة
  1.ذلك عن القضائي

 الأدلـة علـى الحصـول أو المـتهم إحضـار علـى للدولـة القضـائي الجهـاز قـدرة عـدم - 
 .الضرورية
  .بإجراءاته ضطلاعالإ على آخر لسبب قدرته عدم - 

 تقـرر أن، 17 المـادة بموجـب المحكمـة علـى أصـبح نـهأ: القـول إلـى نخلـص أن طيعنسـت بـذلك
 " حالـة فـي لـيس فقـط، الـدولي هتمـامالإ موضـع هـي والتـي خطـورة الأشـد للجـرائم بالنسـبة، الدعوى قبول

 تخـاذإ أو بـالإجراءات ضـطلاعالإ " بسـبب أو، للدولـة القضـائي للنظـام " الجـوهري أو الكلـي الانهيـار
قبـول  تقـرر أن عليهـا بـل، " الجنائيـة المسـؤولية مـن المعنـي الشـخص حمايـة بفـرض الـوطني القـرار

 عـدم وحالـة، الوطنيـة الإجـراءات فـي لـه مبـرر لا تـأخير حـدوث كحالـة أخـرى أوضاع في أيضًا الدعوى
 الشـخص تقـديم مـع يتفـق لا نحـو علـى أو، نزيـه أو مسـتقل غيـر بشـكل مباشـرتها أو الإجـراءات مباشـرة
 تقدر عناصر وجود حالة في الدعوى بقبول تحكم أن بد لا المحكمة أن يعني وهذا، العدالة إلى المعني
  .دعوى غياب أو وهميتها أو الداخلية الإجراءات صورية معها

 لأن الـداخلي الزجـر نجاعـة بمـدى مرتبطـان أنهمـا سـتثنائينالإ هـذين بخصـوص الملاحـظ إن
  .2مرتكبيه وردع الإجرام من خطير نوع مكافحة هي ذلك من الغاية

                                                           

، رسالة غير منشورة، كلية الحقوق، قسم الماجستيررسالة ، الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام، سفيان حمروش1
  .108ص 2003 ،الجزائر، عكنون، جامعة بن الحقوق الدولية، كلية الدولي والعلاقاتالقانون 

2 LATTANZI F, Compétence de la cour pénale Internationale - et consentement Des 
Etats– R-G-D-I-P: N2 1999, p 228. 
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 مـا لـه الـوطني القضـاء مـن المتخـذة للإجـراءات ومراقبتهـا الجنائيـة المحكمـة إشـراف كـان إذا
 وحيادية بنزاهة يكون أن يتعين، القدرة وعدم الرغبة عدم المبرر لهذا الجنائية المحكمة تقدير فإن، يبرره

  الوطنية. القضائية والأنظمة الدول لجميع بالنسبة وواحدًا موضوعيًا المعيار ويكون مطلقة

  .القدرة وعدم الرغبة على المحكمة الجنائية الدولية( المدعي العام ) يقع عبء إثبات عدم

 عـدم وقـررت الـدعوى يفـ التحقيـق أجـرت قـد ختصـاصالإ صـاحبة الدولـة كانـت إذا - 
  المقاضاة. على القدرة أو عدم الرغبة عدم عن ناتجا القرار يكن لم ما، المعني الشخص مقاضاة

علـى سـوء نيـة الدولـة فـي محاكمـة المجـرمين –اني ثمثل الأول وال-ذا العنصريمكن أن يفسر ه
 يتحقـق لا وبـذلك، الإجرامـي والفعـل تتناسـب لا قـرارات وإصـدار، وتمكيـنهم مـن الإفـلات مـن العقـاب

 ختصاصالإ على تلتف الدول بعض أن كما الإجرامية أعمالهم وقمع المخالفين لردع المطلوب الغرض
  .العسكري نضباطالإ على الإحالة إلى باللجوء الجنائي

 مـن المتخـذة الإجـراءات علـى والإشـراف الرقابـة الجنائيـة للمحكمـة يكـون الحـدود هـذه ظـل فـي
 فـإذا، حقيقيـة جنائيـة عدالـة إلـى الوصـول أجـل مـن وذلـك المتابعـة مـن الحقيقـة لمعرفـة الوطني القضاء

 لنظرهـا أو، جديـد مـن الـدعوى لنظـر تتصـدى، العدالـة عتبـاراتلإ يسـتجيب لا الوطني القضاء أن تبين
  بالرغم من وجود هذه المعايير.، ختصاصالإ صاحبة هي وتصبح لاأص

يه الطابع السياسـي جدلا كبير ورأت الدول أن هذا المعيار يغلب عل، أثارت مسألة عدم الرغبة 
الســـلطة التقديريـــة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة فـــي قرارهـــا بعـــدم رغبـــة الـــدول فـــي محاكمـــة  ىويخضـــع إلـــ
لوطنيـــة ويطـــرح مجموعـــة مـــن قيه الإجـــراءات القضـــائية اامصـــدعلـــى  وأن هـــذه العبـــارة تـــؤثر، المجـــرمين

  .؟1وجه للمتابعة بألا أو صدور قرار منها بحث أثر صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى، الأسئلة

متناع المحكمة إإلى  يؤدي لا وجه لإقامة الدعوىأأو  صدور قرار النيابة العامة بحفظ الدعوىفهل 
أم أن هذا القرار لا يغل يد المحكمة عن إعادة النظر  ؟القضيةفي نظر الالجنائية الدولية عن إعادة 

لا حجية له في مواجهة  وإنما مجرد قرار، بدعوى أن هذا القرار لا يعد بمثابة حكم قضائي، فيها

                                                           

دار ، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي (دراسة تحليلية تأصيلية)، الطبعة الأولى، عبد الفتاح محمد سراج 1
  .41-37، القاهرة، ص 2001، النهضة العربية، 
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ختلاف بين كلا القرارين لهما نتائج مختلفة على مبدأ التكامل وذلك حسب الإ القضاء الجنائي الدولي؟
  : 1القرارين

لابد أن يأتي بعد إجراء تحقيق في ، وهو بمثابة قرار قضائي: قرار بألا وجه لإقامة الدعوى - أ
وهو بمثابة ، حجية الأمر المقضي بهعلى ز ئولكونه حا، وبصدوره ينهي إجراءات السير فيها، الدعوى

حيث لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تعيد محاكمة ذات الشخص عن ذات ، حكم براءة المتهم
يؤكد هذا المعنى نص المادة ، وفقا للمفهوم التقليدي للمحاكمة، الجريمة بدعوى أنه لم تجر محاكمته

تقرر  1من الديباجة والمادة  10تي تقضي بأنه "مع مراعاة الفقرة ال 2/ب من النظام الأساسي17/1
  : المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما

دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة ، إذا كانت قد أجريت التحقيق في الدعوى
  ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة. ، الشخص المعني

ن أيكون للمحكمة الجنائية الدولية ، قرار السلطات المعنية بإجراء التحقيق بعدم المقاضاةفي حالة ف
 تثبت عكس ذلك وإظهار الشوائب التي تمنع الشخص من المسؤولية الجنائية. 

قرار في فتح باب الدعوى وهي بمثابـة الأسـاس الـذي لا يسـتطيع المة سلطة وبما أن للنيابة العا
لإقامـة الـدعوى لـه مما يجعل ما يصدر عنها من قرار بـألا وجـه ، دونهبقضاء الحكم أن يباشر الدعوى 

  نائي الدولي.القضاء الج حجية في مواجهة

وز حجية حلا ي إداري ابة العامة يكون مجرد قرارالذي يصدر عن الني: قرار حفظ الدعوى -ب
  .الأمر المقضي به

مرتكبـي الجـرائم فـي حالـة المصـالحة الوطنيـة بحيـث لا علـى : شـامل صدور عفو رئاسي -ج 
   .محاكمةاليمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تعيد 

  بعدم المحاكمة ؟ارات عدم رغبة الدولة القر هذه ، هل تعتبرهنا يتساءل الفقهاء، من 

الجـرائم التـي متابعـة المجـرمين وقمـع أخطـر  ىتكـون الدولـة راغبـة أو عازمـة علـن كما يمكـن أ 
أي أن قضـاءها منهــار كليـا أو جوهريـا أي أنهـا غيــر ، لـك قضـاءإلا أنهــا لا تم، عليهـا نظـام رومـانـص 

                                                           

كما تقوم بإجراء ، تهام الجنائي بوجه عام كسلطة تقديريةيكون للنيابة العامة صفة قضائية هامة تتمثل في مباشرة الإ1
  .بتدائي وإصدار الأوامر الجنائية في بعض الجرائم وفقا للحدود والسلطات التي خوله إياه القانونالتحقيق الإ

  .41- 37ص ، السابقالمرجع ، سراجعبد الفتاح محمد 2
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هل هذا العجز يعتبر عدم ف، اللازمة لإجراء التحقيقأو جمع الوثائق والأدلة ، قادرة على إحضار المتهم
و يــرى الباحــث أنــه  عــدم قــدرة وعــدم رغبــةتعــددت الإتجاهــات بــين أنــه  وعــدم رغبــة فــي المحاكمــة؟أرة قــد

أن قضـاءها منهـار في الحـالات الـثلاث الأولـى أمـا حالـة أنهـا لا تملـك قضـاء، أو  عدم رغبةعبارة عن 
  1.عدم قدرةفهي   كليا أو جوهريا

  الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية  مقبولية: ثانيا

لا فــي إ، الدوليــة ضــوع للمحكمــة الجنائيــةللخ، شــرطا لا غنــى عنــه، ن موافقــة الــدول الأطــرافإ 
التــي يعبــر فيهـــا المجتمــع الــدولي عـــن و  بالمقبوليـــة وهــو مـــا يعبــر عنــه، الحــالات التــي يحيلهـــا المجلــس

 الأمـــور المتعلقـــة بالمقبوليـــة" التـــي عنوانهـــا" 17أرســـت أن المـــادةو  2، الجريمـــة تضـــامنه فـــي مكافحـــة
Admissibility ،لقــد أكــدت علــى الصــفة ، فقــد أشــارت فــي، المعاهــدات نهجــاً غيــر مــألوف فــي كتابــة

مــن الديباجــة وأيضــا فــي  10 بالنســبة للمحــاكم الوطنيــة فــي الفقــرة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التكميليــة
 ىبــل كــان ذات معنــ ىبــلا معنــ فــي كتابــة المعاهــدات، المــألوفغيــر ، كــن هــذا التأكيــديولــم ، 1المــادة
  .وهدف

الجنائيــة  المحكمــة والمهتمـين وللمعنيــين بــأمر والهــدف المقصــودين همــا التنويـه للــدول ىالمعنـ 
التـي تمـنح ، التكميليـة وتحديـداً لا يعنـي أن قاعـدة، المطـاف لأن تحريك الـدعوى لا يعنـي نهايـة، الدولية

فالأصل ، نتهت بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدوليةإقد ، الوطنيالقضائي  للنظامختصاص أولوية الإ
 هـو ومن المسلم به أن الأصل طبقـاً للنظـام الأساسـي للمحكمـة، ستثناء لهإلى أن يثبت الإ يظل أصلا

                                                           

  .41-37ص المرجع السابق، ، عبد الفتاح محمد سراج1
فعند تشكيل محكمة يوغسلافيا السابقة ذهب رأي إلي ضرورة منح السلطة ، لتزام به دائمالقيد لم يتم الإ" يبدوا أن هذا  2

وجرائم الإبادة الجماعية بحيث يقتصر دور رتكاب المجازر إالقضائية الوطنية فرصة للنظر في محاكمة المتهمين ب
تحقيق السلم والأمن الدوليين بمفهومهما السياسي الأمر الذي يعني بالضرورة تقليص دور المحكمة  ىمجلس الأمن عل

جه بالرفض الشديد من قبل المجتمع و لكن هذا الرأي و ، الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لصالح القضاء الوطني
 يمباشرة القضاء الجنائي الدول ىوهذا ما يؤكد أن المقبولية ليست قيدا عل  سيما من قبل مجلس الأمنالدولي لا

  .قرارات مجلس الأمن وليس لقبول الدولة " ىستنادا إلإختصاصه بحكم أنه يعمل لإ
  .135 ص، المرجع السابق، على يوسف الشكرى
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ت وتنازلــ أبــت إلا إذا، تفاقيــة رومــا للمحــاكم الوطنيــة فــي المقــام الأولإختصــاص معقــود بموجــب أن الإ
  .1ختصاصها الجنائي للمحكمة الجنائية الدوليةإبإرادتها عن 

إثبات عـدم قدرتـه أو عـدم رغبتـه المحـاكم  ىختصاصها مرهون علفممارسة المحكمة الدولية لإ 
عليهــا أن ، القضــاء المحلــي ىأن القضــية قــدمت إلــ ىفــإذا توصــلت المحكمــة إلــ، الوطنيــة فــي المحاكمــة

   2تعلن عدم قبول الدعوى.

لا تمنــــع ، التــــي تمــــنح للقضــــاء الــــوطني الولايــــة القضــــائية الأصــــلية المقبوليــــة أن شــــروطعلــــى 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة مـــن ممارســـة دور المراقـــب لســـلامة الإجـــراءات القضـــائية الوطنيـــة بمـــا يكفـــل 

وعليــه فــإذا ثبــت بــأن التحقيقــات أجريــت علــى المســتوى الــوطني بغــرض ، ملاحقــة الجنــاة وإقامــة العدالــة
أو ، ختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـةإلة الجزائيـة بشـأن جـرائم تـدخل فـي حماية المتهمين من المساء

فـإن ، ويهدف بالتـالي إلـى تيسـير إفلاتـه مـن العقـاب، يدل على عدم الرغبة في محاكمة المتهم ما حدث
  .ختصاصها في التعهد بالدعوىإالمحكمة لجنائية الدولية تستخدم 

 مـــن التـــدخل مباشـــرة دون مراعـــاة دوريمكّـــن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ، ناءســـتثإن هنـــاك أإلا 
لسـابع مـن لفصل المتصرفا وفقا ، لأمنفي حالة القضايا التي يحيلها مجلس ا، ذلكفي القضاء الوطني 

  .ختصاص المحكمة ليشمل الدول الغير عضوإيمتدد في هذه الحالة و ، ميثاق الأمم المتحدة

والجــرائم ضــد ، الإبــادة الجماعيــة جــرائم ختصاصــات المحكمــة علــىإفــي هــذه الحالــة لا تقتصــر 
بــل تشــمل أيضــاً جــرائم ، النظــام الأساســي مــن 5المــادة  الإنســانية وجــرائم الحــرب المنصــوص عليهــا فــي

الأخــــرى للبروتوكــــول  نتهاكــــات الجســـيمة(مثــــل بعــــض المخالفـــات الخطيــــرة والإ حـــرب ليســــت واردة فيـــه
                                                           

 Aux termes de l’article 1 du statut, la CPI est complémentaire aux seules " juridictions 1ـ
criminelles nationales ", raison pour laquelle, au-delà des actes accomplis par ces 
dernières, il n’y a pas d’interférence formelle. Della morte G,op.cit ,p41. 

ستخدام دولة ما لمقاتلين من سن الخامس عشر حتى ما دون الثامنة عشر إفي  ختصاصهاإلا يمكن للمحكمة أن تعلن 2
"لا يكون  :من النظام الأساسي قضت بأنه 26المادة أن مادامت ، لا يعد هذا بمثابة جريمة تختص بها المحكمة

إن هذه الصياغة ، الجريمة المنسوبة إليه" رتكابإعاما وقت  18 أي شخص يقل عمره عن ختصاص علىإللمحكمة 
رتكابه الجريمة التي تدخل إوقت ، لمن لم يتجاوز سن الثامنة عشر، ختصاص للمحكمة كليةنعقاد الإإالمطلقة تبين عدم 

من محاكمته تطبيقا لمبدأ شرعية  - المقاتل–تتمكن دولة الطفل  ويزداد الأمر تعقيدا حالما لا، ختصاصهاإفي نطاق 
على  اوالذي قاتل بناء، سيكون من محاربي هذه الدولة - الطفل–عن كون هذا المقاتل  ناهيك، ئم والعقوباتالجرا

التي  غير مسؤول عن أفعاله-الطفل–وهنا يصبح المقاتل ، وهو ما يجعله بمنأى عن العقاب، تعليمات رؤسائها وقادتها
  تعتبر جريمة دولية".



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

277 

 

المتصلة بحماية ضـحايا الصـراعات المسـلحة و  08/1949/ 12في المبرمة تفاقيات جنيف الإضافي لإ
فــــي الصــــراعات ، الدوليــــة (البروتوكــــول الأول) وبعــــض الانتهاكــــات المعينــــة للقــــانون الإنســــاني الــــدولي

ختفــاء" القســري التــي لا والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء و"الإ وعمليــات التعــذيب، المســلحة غيــر الدوليــة
يتعــين ، فعاليــة نظــام العدالــة الدوليــة ةتكتملــ ولضــمان، علــى نطــاق واســع أو علــى أســاس مــنظم كــبترت

بــأن تجــرم قوانينهــا الوطنيــة الأفعــال الجنائيــة التــي ، علــى الــدول أن تحــرص علــى أن تقضــي تشــريعاتها
عليهـا فـي وينبغي أن تكـون التعريفـات الـواردة فيهـا نفـس التعريفـات المنصـوص ، القانون الدولي جرمهاي

   النظام الأساسي.

  :يالفرع الثان

  مبدأ التكامل 

وجــود فــي ملأن مصــطلح التكامــل لــيس لــه ، لــم يُعــرف النظــام الأساســي للمحكمــة مبــدأ التكامــل
رتـأت اســتخدام إ، نشـاء المحكمـة الجنائيــة الدوليـةالخاصـة بإ، إلا أن اللجنـة التحضــيرية، اللغـة الإنكليزيـة

 لشـرح طبيعـة العلاقـة بـين المحكمـة complémentaritéهذا المصـطلح نقـلا عـن المصـطلح الفرنسـي 
  1.النظم الوطنيةو 

التــي  complementaryبـالرغم مـن عـدم وجـوده فـي اللغـة الإنكليزيـة إلا أنـه مشـتق مـن كلمـة 
كامــل يقـــوم بـــين الســـلطات ووصــف بـــأن مبـــدأ الت، وفســره الـــبعض بكلمـــة التكامـــل، تعنــى مـــتمم وتكميلـــي

المحكمة بأنه  عتماد على خصائص وصفبالإوعرفه فقهاء القانون ، طنية والمحكمة الجنائية الدوليةالو 
لحــث الــدول علــى رتكــاز عــة الدوليــة لتكــون بمثابــة نقطــة الإ"تلــك الصــياغة التوفيقيــة التــي تبنتهــا الجما

، أن تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطـاق على 2، رتكاب أشد الجرائم جسامةإمحاكمة المتهمين ب
ختصاصه إبسبب عدم ، ن إجراء هذه المحاكمةفي حالة عدم قدرة القضاء الوطني ع، ختصاصالإمن 

وبهـذا يكـون  أو عـدم إظهـار الجديـة لتقـديم المتهمـين للمحاكمـة، نهيار بنيانه الإداريه في ذلك لإأو فشل
  . 3ختصاصها تكامليإ

                                                           

، رسالة الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالجرائم ضد ، سوسن تمرخان بكة 1
  .99، ص2004جامعة القاهرة، رسالة منشورة، دكتوراه، 

  .5- 3ص ، المرجع السابق، عبد الفتاح محمد سراج 2
  .5ص، نفس المرجع، عبد الفتاح محمد سراج 3
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، حتيــــاطيختصــــاص الإختصــــاص المحكمــــة هــــو مــــن قبيــــل الإإخــــر أن عض الآفيمــــا يــــري الــــب
عتبـــار إإلــى  تجــاه الوســـط يــذهبإلا أن الإ، 1حتياطيــا بالنســبة للقضـــاء الــوطني إوبالتــالي يكــون دورهـــا 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  ذلــك لأن، حتياطيــاإلــيس تكامليــا أو و  محــاكم الوطنيــةتكميلــي لل ختصاصــهاإ
، المحكمة الجنائية الدوليةختصاص إلكن المحاكم الوطنية لا تكمل ، ةالمحاكم الوطنيختصاص إتكمل 

، بــالنظر فــي القضــايا التــي تحــال إليهــا، بشــكل إجبــاري، ولا تلتــزم المحكمــةيســتبعد مصــطلح التكــاملي و 
  . ستقل منها دون معقب على سلطاتهاومن ثم يجوز للمحكمة عدم قبول مثل هذه القضايا بقرار م

مبـدأ التكامـل  ىومـؤد، ختصاصها له صفة تكميليةإأن  ىبمعن،  يطبق نظام روما نظام التكامل
غيــر وبصــفة عامــة تعتبــر الــدعوى ،  اصــهاختصإحتــى وإن كانــت تــدخل فــي ، القضــايا هــو عــدم قبــول

ا سـنبين هـذه العلاقـة فـي هـذا الفـرع وفقـ، و 2  ختصاص تحقيقـا جـادا بشـأنهاإمقبولة عندما تجري دولة لها 
  : للنقاط التالية

  .أساس مبدأ التكامل في المواثيق الدولية: أولا

 .التكامل بين القضاء الوطني والدولي: ثانيا

 .تأثير مبدأ التكامل على مبدأ السيادة: ثالثا

  .ختصاصهاإتنازل المحاكم الوطنية عن : رابعا

 .المحاكم الوطنية سبقيةأالمجلس على  حالةإ مدى تأثير: خامسا

  

  

  

  

  

                                                           

رسالة دكتوراه، منشورات الحلبي الحقوقية، ، القانونية الدولية عنهاجريمة العدوان ومدى المسؤولية ، إبراهيم الدراجي1
  .999، ص 2004بيروت، 

2 Lattanzi F, compétence de la cour pénale internationale et consentement 
international des Etats, R.G.DIP, N:2, P 428-429.  
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  أساس مبدأ التكامل في المواثيق الدولية : أولا

قبلهــا ظلــت الــدول ، 1مرتبطــة بإنشــاء المحــاكم الدوليــةو  ختصــاص التكميلــي فكــرة حديثــةيعــد الإ
لتـــي تخـــتص بمحاكمـــة أي تطبـــق المبـــادئ العامـــة للقضـــاء الجنـــائي الـــدولي لتحديـــد المحكمـــة الوطنيـــة ا

  .قتراف جرائم معترف بها دولياإمتهم ب، شخص

 فليس، ختصاص الدولينعقاد الإإقبل  الوطني للقضاء ختصاصالإ نعقادإ يعني التكامل فمبدأ
 الـوطني للقضـاء بديلـة ليسـت فهـي، الـدولإختصـاص  محـل حلـول الجنائيـة المحكمـة ختصـاصلإ مـن

  ولكنها مكملة له.

  : الأساس القانوني لهذا المبدأ في عدة مواثيق دولية التي تعد مصدرا مهما للتشريع الدولي نجد

   1948علان العالمي لحقوق الإنسان الإ :1

لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أية أفعال  منه " 8نصت المادة  
إنســان الحــق  لكــل " 10ن معــا" وأكــدت المــادة القــانو و  تنتهــك حقوقــه الأساســية والتــي يكفلهــا لــه الدســتور

ولابـــد أن تكـــون هـــذه المحـــاكم ، مســـتقلة ونزيهـــة."، فـــي أن تنظـــر قضـــيته أمـــام المحـــاكم الوطنيـــة (....)
  2الوطنية عادية ولم تشكل لظرف خاص.

  

  

  

                                                           

بين الحلفاء وألمانيا وحلفائها على أنه "..  1919 جويلية 28من معاهدة السلام التي أبرمت في  228نصت المادة 1
سوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي 

، لي كان معترفا به عند صياغة النظام القضائي الجنائي الدوليفإن القضاء الجنائي الدو ، وبالتالي، .".دولة من حلفائها
عتراف بالأحكام والإجراءات التي عتبار كان يقابله من ناحية أخرى عدم الإلكن هذا الإ، كمظهر للتعاون بين الدول

  أو محاكم أي دولة حليفة لها." ، تكون قد باشرتها المحاكم الألمانية
، مجلة كلية الحقوق، جامعة المنصورة، )1989-1919ية الدولية، عرض تاريخي (المحكمة الجنائ، شريف بسيوني 

  .116ص، 1999أفريل 
رتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة إيحاكم الأشخاص المتهمون ب"  6ـكما نصت المادة 2

أرضها أو أمام محكمة جزائية دولية ذات  ىالفعل علأمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي أرتكب  3في المادة 
  .ختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد أعترف بولايتهاإ
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  1966السياسية و  في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية :2

، بمفهومــه الواســع للقضــاء الجنــائي الــدولي والــوطنيختصــاص صــراحة علــى الإ العهــديــنص  لــم
لكنـــه نـــص علـــى أن تكـــون للفـــرد محاكمـــة عادلـــة ومحايـــدة أمـــام ، خـــرولا علــى أســـبقية أحـــدهما علـــى الآ

وأن لا ، المحاكم الوطنية لضمان حماية حقوقه وحرياته الأساسـية بمـا لا يـؤثر علـى قواعـد سـير العدالـة
لمــا أن القضــاء الــوطني هــو صــاحب نائي أو محــاكم خاصــة طاســتثإالمحاكمــة أمــام قضــاء تحــال هــذه 

   1.ختصاص الأصيلالإ

  كامل بين القضاء الوطني والدولي الت: ثانيا

متياز بالتفاعل مع الكيانات الأخرى إلدولية كشخص قانوني دولي يتمتع بإنّ المحكمة الجنائية ا
 بـين هامًـا يُمَيـز عنصـرًاهذه الخاصية تمثـل و  ؛ وليةمحل أحكام القانون الدولي دولا كانت أم منظمات د

 عتباريـةإكأشـخاص ، المحـاكم الوطنيـةو  دوليـةالمحكمة الجنائية ال، تين القضائيتينيعتبار الشخصيتين الإ
أهــداف كــل مــن النظــامين  تماثــل وتكامــل التقــارب بينهمــا مــن حيــثو  لتشــابهرغــم ا، قانونيــة غيــر دوليــة

 من، و من جهة ختصاص الوظيفي لكل منهاالتي تقع في إطار الإ من حيث طبيعة الجرائم، القضائيين
، سلطات ولايته مـن جهـة أخـرى ي الذي يمارس في نطاقه كل منهماتداخل المجال المكاني الحيو  حيث

كـل مـن  ختصـاصإ طات و سـل ئص لا يعني في جوهر الأمر تماثلالخصاأنّ هذا التشابه في بعض  إلاّ 
  .حاكم الوطنيةالمو  المحكمة الجنائية الدولية

 ختصـــاص القضــائي للمحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة محــور مناقشـــات حــادة ومعمقـــةمفهــوم الإلكــان 
  : قيمت اللجنة أربعة أساليب، ختصاص المحكمةإبالنسبة لقبول  ؛وردود فعل قوية

ختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم التي تدخل فـي إل أو ترفض ن تقبألكل دولة طرف  -1
  ."ورفضت عديد من الدول هذا الأسلوب opting in" أو " opting outيعرف بنظام"هو ما و  ولايتها

تفاقية ختصاصها سواء كانت طرفا في الإهي إدولة صراحة قبل أن تمارس أن توافق ال -2
دولـــة جنســـية ، مثـــل دول تواجـــد المشـــتبه فيـــه أو المـــتهم، state consentement régime أم لا

أو  معنيــة ىولــة تســليم المجــرم أو أي دولــة أخــر د، جنســية المجنــي عليــهدولــة ، المشــتبه فيــه أو المــتهم
 .على إقليمهاالدولة التي أرتكب الجريمة 

                                                           

، القاهرة، دار النهضة العربية، دون طبعة مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية،، خالد عكاب حسونة العبيدي1
  .14ص ، 2007
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ولا يمكــــن للدولــــة أن تعــــارض أي إجــــراء مــــن إجــــراءات  اأن قبــــول الــــدول يكــــون تلقائيــــ -3
عليهـا المحكمة من تحقيق ومتابعة وهذا يكـون بالتصـديق علـى نظامهـا الأساسـي وفـي هـذه الحالـة لابـد 

  .أن تغير تشريعاتها الداخلية حتى تتماشى مع نظام روما
" case by case "حـدى ىكل قضية عللختصاص المحكمة بالنسبة إقبول أو رفض  -4

 يمكـــن لكـــل الـــدول أن تمـــارس أنـــه ختصـــاص المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةإة علـــى زيـــادقترحـــت ألمانيـــا إ و 
الدوليــة الأساســية لأن المحــاكم الداخليــة وحــدها قاصــرة عــن ختصاصــا قضــائيا عالميــا بالنســبة للجــرائم إ

  .1تحقيق العدالة

 لا تســتطيع، علــى حــدى أيــا منهــا، أن المحــاكم الوطنيــة وكــذلك المحــاكم الدوليــة قتنعــت الــدولإ
ختصاصها فلا بد من تكامل بين المحكمتين الوطنية والدولية لأنهما إخطي العقبات القانونية لممارسة ت

خطــر أن لتزامــا دوليــا علــى عــاتق الــدول لأإويظـل ذلــك ، المجــرمين مــن العقــاب عــدم إفــلات تهـدفان إلــى
  .الجرائم تؤثر على المجتمع الدولي ككل

عقــد بنتهــت إالتــي ، محكمــة مجرمــي الحــرب لتطبيــق مبــدأ التكامــل أمــام تعــد أولــى المحــاولات
نتهاكــات المرتكبــة مــن طــرف ألمانيــا اللجنــة التــي تشــكلت للتحقيــق فــي الإنتهــت إحيــث ، معاهــدة فرســاي

، نتهاكـات الجسـيمةرتكـاب هـذه الإإحاكم الوطنية بمحاكمة المتهمين بوحلفائها إلى الموافقة على قيام الم
رتكــاب جــرائم الحــرب إلــى إحكمــة العليــا أو تســليم المتهمــين بأو أن تقــوم الــدول بتقــديم المتهمــين إلــى الم

  محاكمتهم. للنظر في الدول التي تطالب بتسليمهم

  تأثير مبدأ التكامل على مبدأ السيادة : ثالثا

جـاء التأكيـد ، و يعد مبدأ السيادة أحد الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي ومفهومـه التقليـدي
، فـي تصـرفاتها، الـذي يقـوم علـى أسـاس عـدم خضـوع الدولـة 2على هـذا المبـدأ فـي ميثـاق الأمـم المتحـدة

وتمســك الــدول  ؛لقصــور فــي النظــام القــانوني الــدوليوهــو ســبب مــن أســباب ا، إرادتهــالإرادة خارجــة عــن 
  حال دون إمكانية إيجاد نظام دولي تخضع له الدول في تصرفاتها.، بمفهومه التقليدي، بهذا المبدأ

                                                           

  .73ص ، سابقالمرجع ال، قيد نجيب حمد 1
ستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم إ 1951ماي  28أكدت محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الصادر في  2

، "ستعمال المطلق لمبدأ السيادة من شأنه إحداث التناقض مع فكرة السيادة ذاتهاأن الإ"  1950نوفمبر  17المتحدة في 
 القانون لجنة حولية، والأربعين الثامنة دورتها أعمال عن المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى الدولي القانون لجنة تقرير

 .8ص ، 1996، نيويورك، المتحدة الأمم، الثاني المجلد، الدولي
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للنظـر فـي الجـرائم ، كانـت الـدول تنظـر إلـى فكـرة وجـود محكمـة جنائيـة دوليـة، من هذا المنطلق
دون وهذا شكل عائقا حال ، نتقاص سيادتهاإمظهر من مظاهر و  كقضاء أجنبي، اى إقليمهالتي تقع عل

بســبب تطــور ، التقليــدي المطلــق، وبعــدما فقــد مبــدأ الســيادة مفهومــه، المحكمــة إلــى حيــز الوجــود خــروج
إلا أنــه ، بعــد جهــد وعمــل كبيــرين، محكمــةتمكنــت الــدول مــن الوصــول إلــى إنشــاء ال، و العلاقــات الدوليــة

  ذلك بقيت مشكلة السيادة تطرح من حين إلى آخر.من  وبالرغم

ختصـــاص المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لا يعـــد مساســـا إن إ، بالنســـبة لواضـــعي النظـــام الأساســـي
ختصاصا مكمـلا للولايـات إختصاصها إحيث يكون ، منه 10أكد في المادة وهذا ما ت، بالسيادة الوطنية

أجنبيــا فالمحكمــة أنشــئت أصــلا  اكــون المحكمــة الجنائيــة تمثــل قضــاءأمــا بالنســبة ل ؛1القضــائية الوطنيــة
أي  2بمقتضى معاهدة دولية يحكمهـا المبـدأ الأساسـي الـذي يحكـم جميـع المعاهـدات وهـو مبـدأ الرضـائية

  أن الدولة تتعامل مع قضاء دولي شاركت في إنشائه كدولة طرف.

وذلــك ، الأساســي والـنظم الوطنيــةحـرص علــى وضـع علاقــة متوازنـة بــين النظـام  إن هـذا النظــام
بهــدف تســهيل قبــول الــدول المشــاركة فــي المــؤتمر لفكــرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بحيــث يجعــل تــوازن 

  .الوطنية والنظام الأساسي للمحكمةعلاقة تكاملية بين الأنظمة القضائية 

                                                           

وبالتالي إنشاء نظام قضائي ، عتبارات التي دعت إلى صياغة مبدأ التكاملحددت ديباجة النظام الأساسي أهم الإ1
  حيث يمكن تلخيص أهم هذه الاعتبارات في الآتي:، الدوامجنائي دولي له صفة 

تزايد عدد الضحايا من الأطفال والنساء والرجال خلال الصراعات التي شهدها القرن الحالي بما أضحى يهدد   - 1
 والأمن الدوليين. السلم

لا يفلت  حتى، ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي  - 2
 مرتكبوها من العقاب.

رتكابه هذه الجرائم الأشد خطورة على إحث السلطات القضائية الوطنية على مباشرة ولايتها ضد من يثبت  - 3
 الإنسانية.

بما لا يسمح لأية دولة بأن تنتهك هذه السيادة تحت أي سبب من ، حترام السيادة الداخلية للدولإأهمية  - 4
 ومبادئ الأمم المتحدة الواردة في الميثاق.وذلك في ضوء مقاصد ، الأسباب

  .نتهاكات التي تهدد المجتمع الدوليلاسيما في ظل تصاعد الإ، حترام وتفعيل العدالة الجنائية الدوليةإضمان   - 5
لتزام بأحكامها ويجب مبدأ الرضائية: سلامة رضا الأطراف ويقصد بالرضا التعبير عن الإرادة بقبول المعاهدة أو الإ 2

ينا يتفاقية فإالتدليس والإكراه والغش وقد حرصت و  تكون الإرادة سليمة خالية من أي عيب من عيوب الرضا كالغلطأن 
  على التقنين الخاص بهذه العيوب. 1969

، التنظيم الدولي: النظرية العامة و المنظمات العالمية، الطبعة الأولى، دار الفكر، جمال عبد الناصر مانع 
 .115، ص الاسكندرية
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 يكـون، الوطنيـةلقـد جـاء النظـام الأساسـي مؤكـدا علـى عـدم تعارضـه مـع القـوانين والتشـريعات 
إذا لـم يباشـر هـذا القضـاء  ؛ أمـاالـدولي  ختصـاصالإ علـى ماومقـد، أولاً  الـوطني الجنـائي ختصـاصالإ
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمتابعــة ، منعقــدا، ختصــاصيصــبح عندئــذ الإ، لأســباب مختلفــة، هختصاصــاتإ

 لعـدم وذلـك، 1سـتثنائيةإ و  محـددة حالات في إلا الدولي الجنائي ختصاصيُفعّل الإ ولا، هؤلاء المجرمين
 لتـزامالإ وعـدم الـوطني ختصـاصالإ وسـحب القضـائية السـلطة فـي التـدخل لأن، الدولـة بسيادة المساس
 مساسـاً  يعتبـر، الـوطني القـانون فـي ورد لمـا خلافاً  العقوبات أو/و الإجراءات وتطبيق الوطني بالتشريع
 المحـاكم لقبـول الدوليـة القواعـد ومـن، مـؤخرا تغير قد للدول السيادة مفهوم أن رغم الدولة بسيادة مباشراً 
 يكـون لا أن، الحـرب جـرائم مـن جريمـة أي فـي الدوليـةالجنائيـة  المحكمـة تـدخل أو الخاصـة الدوليـة
  الوطنية. كافة السبل ستنفاذإ بعد إلا التدخل

تعلقــت بالعقوبـات التـي توقعهـا المحكمــة  نصـوص، مـن النظـام 80صـت عليـه المــادة وهـذا مـا ن
  : وهذا يعني

ن وجــــود عقوبــــة فــــي قــــانون دولــــة مــــا ليســــت موجــــودة فــــي النظــــام الأساســــي أ - 
لا يشـكل عارضـا ، أو عدم وجود عقوبة فـي قـانون دولـة مـا موجـودة فـي ذلـك النظـام، للمحكمة

 بين النظام وقانون تلك الدولة.

                                                           

1 On doit spécifier que les relations entre la CPI et les juridictions nationales sont 
gouvernées par le principe de complémentarité. En termes généraux, on peut dire que ce 
principe a pour but de concilier deux instances, également établies et reconnues par le 
Statut de Rome, notamment par le préambule de ce dernier: d’une part, le devoir des 
États de soumettre à leur juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux 
; d’autre part, la création d’une cour pénale internationale permanente qui a compétence 
à l’égard de ces mêmes crimes. De fait la Cour peut intervenir si l’État concerné n’a pas 
la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les 
poursuites. Selon la plupart des commentateurs, le Statut de Rome se détache ainsi du 
modèle des Tribunaux ad hoc établis par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour 
l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda. 
GIOIA, La Cour pénale internationale et le principe de complémentarité, in Les 
premiers pas de la Cour pénale internationale, Revue juridique d’Auvergne, 2005, p 5 et 
s. 
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غيـر تلـك المنصـوص عليهـا فـي ، من طرف الدولة، يمكن أن تطبق عقوبات  - 
رغـم عـدم الـنص عليهـا فـي ، كعقوبة الإعدام مثلا إن كان منصوصا عليها في قانونهـا، النظام

 النظام الأساسي.

شـد مـن تلـك المنصـوص أوحكم عليـه بعقوبـة ، لقضاء الوطنيإذا ما حوكم متهم أمام ا
عتبـار إعلـى  1الأصـلح للمـتهم فإنه ليس له التمسـك بقاعـدة القـانون، عليها في النظام الأساسي

  أن دولته مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي كونه أصبح من قوانينها.

كــون مــن يالمحــدودة التــي تمتلكهــا المحكمــة  بحكــم المــوارد ن "علــى أو أكــدت اللجنــة القانونيــة 
   .2ويسر بسهولةأن تتعامل معها المحاكم المحلية القضايا التي يمكن الأفضل أن تتجنب تلك 

سـلطة الشـرطة وقـانون تظـل ممارسـة ، في القـانون الـدولي، تمثل في أنهتهناك مبررات أفضل  
متيــاز إ ختصاصــا مســتثني مــنإختصــاص المحكمــة إينبغــي أن يعــد ، و ختصــاص الدولــةإالعقوبــات مــن 

ن أقتراف جــرائم دوليـــة أو إمعاقبــة المتهمـــين بــو  دول بمحاكمــةلتــزام الـــإن يـــنقص مــن أولا ينبغــي  الدولــة
  3لتزام.يكون بديلا لذلك الإ

   ختصاصهاإتنازل المحاكم الوطنية عن : رابعا

ــــة لا تحــــل محــــل  " أن المحكمــــة، مــــن النظــــام الأساســــي 17/1نصــــت المــــادة  الجنائيــــة الدولي
لــدى القضــاء الــوطني الرغبــة فــي  وإنمــا تــدخل حصــراً حينمــا لا تتــوفر، ختصــاص القضــائي الــوطنيالإ
وعليـــه فـــإن نظـــام رومـــا يشـــجع الـــدول علـــى ، أو القـــدرة علـــى ذلـــك"، وبالمقاضـــاة، ضـــطلاع بـــالتحقيقالإ

ولا ، ختصاصـــات المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــةإقضـــائية علـــى الجـــرائم الداخلـــة ضـــمن ممارســـة ســـلطاتها ال
إذ أن الدولة التـي ، 4"17يجوز للمحكمة ممارسة سلطاتها القضائية إلا عملاً للأحكام الواردة في المادة 

                                                           

  .01/03/2020:لإطلع عليه في www.iccarabic.org، حقوق المتهم أثناء المحاكمة، كمال السعيد 1
   154/أ) المجلد الأول الفقرة 22/51( 22جنائية دولية الملحق رقم  ـتقرير اللجنة التحضيرية بشأن إنشاء محكمة2
   .173ص ، المرجع السابق، أوسكار سوليرا3
 التكميلي الاختصاص مبدأ إنو  أهلية المحكمة ليست إلا مسألة "فرعيةو  الوطني،هو القضاء  الاساسى،أن الدور 4

 القانون ويكون، ئم قا قانوني إطار ضمن يعملون الجميع أن حيث ...الوطنية القضائية الولاية لصالح قرينة يخلق
 ومن .مألوفة قواعد أساس على تقوم لأنها تعقيدا أقل تكون الدعوى إقامة أن كما .تطور وأكثر دقة أكثر به المعمول
 مسؤولة تظل أن في حيوية مصلحة للدول إن، و ةتكلف اقل والأدلة والدفاع الدعوى إقامة من كل يكون أن أيضا المرجح

 التنفيذ موضع تضعها وأن، الدولي معايير السلوك بمراعاة وذلك الدولي المجتمع مصلحة يخدم بما الدعوى إقامة عن
  166.167 :ص السابق سوليرا المرجع الوطنية أوسكار القضائية ولايتها حدود في
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تقـــوم التـــي وهـــي ، تكـــون دولـــة طـــرف فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة ودولـــة عضـــو فـــي الأمـــم المتحـــدة
فإن المحكمة ، من الميثاق 103ختصاصها للمحكمة نزولا عند نص المادة إفإذا تنازلت عن ، بالتحقيق

  .فقطملزمة في النهاية بأحكام النظام الأساسي 

 الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام جوهر المحكمة ختصاصإب يتعن التي الأحكام تمثل
ختصــاص إص بــه القضــاء الــوطني ومــا يــدخل فــي لكونهــا تضــع الحــدود الفاصــلة بــين مــا يخــت، الدائمــة

عتبــار أن مفهــوم العدالــة الجنائيــة لــم يعــد ذا منظــور إقليمــي ينطلــق مــن إب، 1المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
بـــل تعـــداه إلـــى النطـــاق الـــدولي الـــذي بـــات يســـتهدف اســـتكمال ، للمشـــرع الـــوطني الصـــياغات التشـــريعية

رتكاب جرائم إة دولية تنهض بمقاضاة المتهمين بمنظومة العدالة الجنائية من خلال إقرار أنظمة قضائي
   .حالة المجلسإية العقاب عند وما يتفق مع مبدأ عالم، محددة

الجهـود الدوليـة لإقـرار نظـام دولـي يحظـى بـالقبول لـدى  لتبلـورالمحكمة الجنائية الدولية فقد جاءت 
ئم التـي رتكـاب الجـراإعقبـات ملاحقـة ومتابعـة المتهمـين ببهـدف التغلـب علـى ، أعضاء الجماعـة الدوليـة

فهــي تجيــز نوعــا مــن الســيادة القضــائية الدوليــة علــى الســيادات ، وبالتــالي، تهــدد وتمــس الكيــان البشــري
  .الوطنية

 ختصـاصإ نعـ بـدلا الجنائيـة المحكمـة ختصـاصإ لإقامـة يكفـي لا للجريمـة لـدوليا الطـابع إن
 النحو على وذلك دولي هتمامإ وموضع شديدة خطورة ذات الجريمة تكون أن لابد بل، الوطنية المحاكم
حسـب ، خطـورة الأقـل، الدوليـة الجـرائم بـاقي فـإن الجـرائم هـذه فعـدا، الأساسـي النظـام فـي إليـه المشـار

 حالـة فـي الـوطني وحتـى القضـاء ختصـاصإ مـن سـتكون، قـانون المحكمـة الجنائيـة الدوليـةتصـنيف 
ينتقـل  ولا، المحلـي الجنـائي القضـاء ختصـاصإ مـن تبقـى فإنهـا، سـابقا المـذكورة، رةخطـو  الأكثـر الجـرائم

نوعا فهي تجيز ، ئمالجرا ههذ قمع في الوطنية المحاكم فشلت إذا إلا الجنائية المحكمة إلى ختصاصالإ
  من السيادة القضائية الدولية على السيادات الوطنية.

متـداداً إ، عتبر المحكمة الجنائيـة الدوليـةوإنما ت، قضاء أجنبيل هاختصاصإتتنازل عن  لا ن الدولةإ
 كــل دولــة ملزمــة بمحاكمــة مرتكبــي الجــرائم المنصــوص عليهــا إذ أن الأصــل أن، ة القضــاء الــوطنيلولايــ
ة إذا قامــــت الدولــــة بواجبهــــا فــــي ختصــــاص للمحكمــــة الدوليــــفــــلا ينعقــــد الإ ومــــن ثــــم، هــــذا النظــــامفــــي 

  .ضطلاع أو المحاكمةالإ

                                                           

  .الإجراءات قواعد وتقابلها، الدولي الجنائي للقانون الموضوعية القواعد ضمن دراستها تدخل1
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 ختصـاصالإ" عنـوان تحـت، الثـاني البـاب فـي ختصـاصالإ أحكـام علـى رومـا نظـام نـص لقـد
 يتحدد الدولية الجنائية المحكمة اختصاص فإن ذلك أساس وعلى، "التطبيق الواجب والقانون المقبوليةو 

  .رتكابهاإ ومكان وزمان، مرتكبها وشخص، الجريمة بنوع

 ": أن إلـى العاشـرة الفقـرة نصـت حـين، المبـدأ هـذا إلـى الأساسـي النظـام ديباجـة أشـارت قـد
 الجنائية القضائية للولاية مكملة ستكون، الأساسي النظام هذا بموجب المنشأة، دوليةلا الجنائية المحكمة
  1.نفسها وبالصياغة النظام من 1 المادة أيضًا ذلك أكدت كما ." الوطنية

لا يكـون سـاكنا  ىحتيـاطي حتـإولا ، ساسـىأوليس ، دورها تكميلي، الجنائية الدولية محكمةلإن ل
على مسألة السيادة الوطنية للدول بصورة ، وقد حرص واضعي النظام، ء الوطنيوأقل مرتبة من القضاأ

الفصـــول التـــي تكـــرس هـــذا الإجـــراء التكميلـــي  كمـــا تضـــمن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة عـــدد مـــن، عامـــة
  .للمحكمة

ختصـاص المحكمـة الجنائيـة إأمـا ، اص الأصـيل للمحكمـة الوطنيـةختصن هذا النص جعل الإإ
  2 .الدولية فيأتي في المرتبة التالية

                                                           

، 1989، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، القانون الدولي العام، الجزء الأول، سعيد الدقاق 1
  .44ص 

الكيفية التي بمقتضاها تطلع المحكمة الجنائية و  يُبيّن الشروط وجود نصّ صريح تجدر الإشارة هنا إلى أنّه لعدم 2
حيال ما إذا كان ا لا يقدم هذا التيار رأيًا واضحا جلي، المذكورة 1التكميلي المُنوه عنه في متن المادة بالدور  الدولية

تلتمس ، إطلاع المحكمة الجنائية الدولية بإختصاصها التتميمي يكون بناءًا على طلب تتقدم به المحاكم الوطنية الجنائية
دخل المحكمة الجنائية الدولية لممارسة إختصاصها التكميلي بناءًا على يكون ت أم، فيه تدخل المحكمة الجنائية الدولية

عبر جهات الإختصاص الرسمية في الدول الأطراف ، المحاكم الجنائية الوطنية منتطلب فيها  امن طرفه وديّة مبادرة
أم ستفرض ، ذكورة أعلاهالم 1بدورها التكميلي المنصوص عليه في متن المادة السماح لها بالقيام، نظام روما الأساسيب

قسرًا على المحاكم الجنائية الوطنية قبول ممارستها لإختصاصها التكميلي المنصوص عليه ، المحكمة الجنائية الدولية
   .ئية المعنية طرفاً في ميثاق رومالم تكن دول المحاكم الوطنية الجنا إنْ و  في نظامها الأساسي حتي

رة بالنّص الصريح الحاكم الذغياب التدابير الإجرائية العملية المُق يرى أنصار هذا التيار أنّه في، و هذا الكيفية يبيين ي ر
، الجنائية الوطنية المُكملة لصلاحيات المحاكم ممارسة سلطة ولايتها لمحكمة الجنائية الدوليةالتي تتمكن من خلالها ا

 إختصاصات المحاكم الوطنية لية التدخل لتتممةالجنائية الدو  يفتقد الأساس القانوني الذي بمقتضاه يحق للمحكمة
   “.ِ اسي الأس من نظامها 5ها في متن المادة الخطيرة المنصوص عن الجنائية المتعلقة بالجرائم

إطلع  From sudaneseonline.com .وليَة بين الِسبية والإطلاقدائية النالمحكمة الج ولايةموسى محمد الباشا، 
  .02/08/2019:عليه في 
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بل ، نبية مستقلة عن إدارة الدولأن المحكمة الجنائية الدولية لا تشمل سيادة أج، يبدو من ذلك
ورد النص فيها ، تفاقية دوليةإبموجب ، أت تلك المحكمة بإرادتهاالدول الأطراف ذاتها هي التي أنشن إ

القضاء  ختصاص تكميلي وليس له سيادة علىإحكمة الجنائية الدولية "... ذات صراحة على أن الم
قسرًا على المحاكم ، فرض المحكمة الجنائية الدوليةستطرف المجلس  حالة منذا تمت الإإلا إ الوطني"

 ىحت عليه في نظامها الأساسيالجنائية الوطنية قبول ممارستها لإختصاصها التكميلي المنصوص 
ختصاص ينتقل الإ وبذلك؛ ية المعنية طرفاً في ميثاق روما لم تكن دول المحاكم الوطنية الجنائ إنو 

يفقد ذلك الأساس القانوني الذي بمقتضاه ، و لى المحكمة الجنائية الدوليةإصلي من المحاكم الوطنية الأ
ختصاصات المحاكم الوطنية الجنائية المتعلقة بالجرائم إتتممة يحق للمحكمة الجنائية الدولية التدخل ل

 من نظامها الأساسي. 5ها في متن المادة ليالخطيرة المنصوص ع

، ت مــن العقــابجــل تضــييق فجــوة الإفــلاإن الملاحقــات القضــائية الوطنيــة لا غنــى عنهــا مــن أ
غير أن الدول التي شهدت جرائم جسيمة كثيراً مـا تكـون قـد خرجـت للتـو مـن نزاعـات وتفتقـر إلـى كامـل 

كمـا أن  1القدرة والإرادة السياسية على إجراء مداولات جنائية تسـتوفي المعـايير الدوليـة للمحاكمـة العادلـة
مناصـــب رفيعـــة فـــي القـــوات المســـلحة أو ، ءأو يســـتمرون فـــي تبـــو ، الجنـــاة عـــادة مـــا يكونـــوا أفـــراداً تبـــوأوا

رتكابهـا بأنفسـهم إأمـروا بـالجرائم ولـم يتورطـوا فـي  اأفـراد أو، 2شخصيات ذات نفوذ في جيوش المتمردين
يظهر مـن التجربـة الدوليـة أن حيث ، عملية صعبةهي ، قيادةالمسؤولية من واقع مسؤولية ال 3أو تحملوا

لاقات بين الأفعال على الأرض والأوامر الصادرة أو الإشراف من التعرف على هؤلاء الأفراد وإثبات الع
  دعاء والقضاء.ألة تتطلب خبرات كبيرة من حيث الإمس، أعلى

                                                           

  سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي 1
 Human Rights Watch, Turning Rhetoric into Reality, pp. 39-56; Human Rights Watch, 
“Memorandum for the Twelfth Session of the International Criminal Court Assembly of 
States Parties,” pp. 36-37  

 14على سبيل المثال المرسوم التشريعي رقم ، تستفيد الأجهزة الأمنية حالياً من حصانة قانونية كبيرة، في سوريا 2
إذ يطالب ، ينصان على حصانة أعضاء الأجهزة الأمنية 69والمرسوم التشريعي  1969 جانفي 15الصادر في 

في الأمن الداخلي والأمن السياسي وشرطة الجمارك  المرسوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بمقاضاة أي عضو
  .داخلي

ستفاضة والإ، والحياد، ستقلاليةطبقاً للجنة فإن المعاييرالدولية قوامها "الإ، 124ص XIV تقرير لجنة سوريا ملحق 3
 إجراءات التقاضي السليمة". والفعالية والسرعة في التحقيقات وتوفر
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، لا سيما المسؤولين الحكوميين، نتهاكاتفي مدى إمكانية محاكمة مرتكبي الإفالصعوبة تكمن 
الحـالي فـي سـدة الحكـم الـذي لـن يحـاكم ستمرار النظام السورى إفهذا يتطلب عدم ، القضاء الوطني أمام

مـــع علمنـــا أن النظـــام الســـوري قـــد حصـــن نفســـه بقـــلاع مـــن الأجهـــزة الأمنيـــة إضـــافة إلـــى البيئـــة ، نفســـه
بالإضـافة ، فـلات مـن العقـابيـاً والتـي تـُؤمن لـه الإالقانونية والهيئات القضائية التي تخضـع لسـيطرته كل

يحة حتى عن و غير صر أف ولم تتضمن نصوصاً صريحة م تعتر ن التشريعات الجنائية الوطنية لأإلى 
لا جريمــة ولا عقوبــه إلا "تطبيقــاً لمبــدأ ، ممــا يجعــل الأمــر مســتحيلاً ، نتهاكــاتملاحقــة مرتكبــى تلــك الإ

  ."بنص

كمـــــا أن هـــــذه التشـــــريعات لا تعـــــرف مبـــــدأ المســـــؤولية القياديـــــة ســـــواء لـــــرئيس الدولـــــة أو للقـــــادة 
مدنيين على الرغم من أن الرئيس هو أعلى سـلطة فـي سـوريا تشـريعياً العسكريين أو الأمنيين أو حتى ال

وتنفيــذياً وحتــى قضــائياً بالإضــافة إلــى كونــه القائــد العــام للجــيش والقــوات المســلحة كمــا نــص علــى ذلــك 
فحسـب المـادة السـابعة عشـرة بعــد ، الدسـتور السـوري الـذي يحمـي الــرئيس مـن أيـة مسـؤوليات عـن عملــه

  : 2012لسوري لعام المئة من الدستور ا

الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية أثناء ممارستهم  وعناصر هرؤوساء حصَن النظام الحاكم
 1969لعـام  14ومنها المرسـوم رقـم ، لعملهم من خلال إصدار مراسيم تشريعية تمنع ملاحقتهم قضائياً 

حصانة ضـد الملاحقـة القانونيـة تجـاه  هاالذي منح العاملين فيو  المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة
وهـو مـا كـرس ، إلا بـإذن خـاص مـن مـدير إدارة المخـابرات، الجرائم التي يرتكبونها أثنـاء تـأديتهم لعملهـم

وقضــى نهائيــاً علــى مبــدأ ، عة للخــروج علــى القــانونو مشــر الوفــتح المنافــذ ، سياســة الإفــلات مــن العقــاب
  .1سيادة القانون

   المحاكم الوطنيةسبقية أالمجلس على  حالةإ مدى تأثير: خامسا

دور  بـذلك تلغـي أن دون، الوطنيـة المحـاكم قيبـا عـن تتميز يجعلها للمحكمة الدولي الطابع إن
 قـد ومـا، بينهمـا تنـافس وجـود يفـرض ممـا، الدوليـة لتزاماتهـالإ تنفيـذا، المجـرمين متابعـة في الأخيرة هذه

عنـد إنشـاءه ، الدوليـة المحكمـة أسـبقية مبـدأ تقـري الأمـن مجلـس قـرر هـذا وعلـى مشـاكل؛ مـن عنه ينجر

                                                           

الإفلات من العقاب في سوريا محاكمة مرتكبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عدم ، إبراهيم محمد القاسم 1
إطلع  /file:///C:/Users/DELL/Downloads 2015جانفى ، الابحاث القانونيةو  المركز السوري للدراسات سوريا"

 .12/05/2017 :عليه في
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 جـواز عـدم مبـدأ لخـرق تفاديـا، الوطنيـة المحـاكم علـى، للمحـاكم الخاصـة ليوغسـلافيا السـابقة وروانـدا
  .السلبية النتيجة من للشخص حمايةو ، الفعل نفس على مرتين الشخص محاكمة

عنـدها ، مامهـا مجلـس الأمـن حالـةأختصـاص عـام وتلقـائي إذا أحـال إللمحكمة الجنائية الدوليـة 
  .تمارس اختصاصها سواء كانت الدولة طرفا أم لا

 هـذا النظـام أن تسـتفيد مـن نصـوص، في نظام روما، عضاءيمكن للدول الأ ىالحالة الأولففي 
، ومحاكمـة المجـرمينالمتابعـة و  قـاتفـي التحقي، ختصـاص وأولويـة قضـائها الـوطنيأن تتمسك بمبدأ الإو 

  .124ويقيد في هذه الحالة اختصاص المحكمة المادة 

وهـي إحالــة الـدول غيـر طــرف لـم يشــير إليهـا النظــام الأساسـي للمحكمــة  الحالــة الثانيــة فـي مـاأ
  : ووجد خلاف حولها

حتجــاج بمبــدأ التكامــل تجــاه لدولــة غيــر الطــرف فــي نظــام رومــا الإبإمكــان ايــرى الفقهــاء أنــه -
بخصوص جريمة من الجرائم ، الجنائية الدولية عندما تكون هناك إحالة من قبل مجلس الأمنالمحكمة 

بشـكل عـام دون تحديـد ، جـاءت13 ن صـياغة المـادةأخاصة ، من النظام الأساسي 5مادة الواردة في ال
دأ التكامـــل جـــاءت وأن المـــواد التـــي نصـــت علـــى مبـــ، إذا كانـــت الـــدول طرفـــا فـــي النظـــام الأساســـي أم لا

ختصـــاص إذا كـــان مـــن حـــق الـــدول الطـــرف الـــدفع بممـــا يمكـــن فهمـــه بأنـــه إ، بينهمـــا مطلقـــة دون تمييـــز
أن يمــنح هــذا الحــق للدولــة غيــر  ىفــالأول، ختصــاص التكميلــيســتنادا إلــى الإإالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
  .طرف في النظام الأساسي

ــــر  ــــث ي ــــس الأأصــــحاب هــــذا الإ ىحي ــــدأ مــــن يجــــب أن يكــــون محتجــــاه أن عمــــل مجل كومــــا بمب
، عتبــارهإفــي ، الأمــن "حالــة " لابــد أن يضــع عنــدما يحيــل مجلــس هنــلأ، ملي للمحكمــةاختصــاص التكــالإ

ة ائلقدرتها على مسو  مدى رغبة الدولة المعنية، و ختصاص القضائي الوطنيالقواعد المتعلقة بأولوية الإ
أو عـــدم ، الجنائيـــة الدوليـــةحتـــى لا يواجـــه رفـــض الـــدول بالتعـــاون مـــع المحكمـــة ، مرتكبـــي هـــذه الجـــرائم

تجـاه من النظام الأساسي ويضيف أصـحاب هـذا الإ17بقا للمادة مقبولية الدعوى أمام القضاء الدولي ط
مــادة ال ينــا خاصــةيطــرف أن تتمسـك بالقواعــد العامــة للقـانون الــدولي وخاصــة بمعاهـدة ف أن للـدول الغيــر

  .تفاقلم تكن طرفا في هذا الإ فاقية إذاتلتزاماتها الإإمنها التي تحل الدول من  32
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فتراض أن الدولـة إلة من طرف مجلس الأمن تقوم على أن الإحا تجاه الثانييرى أصحاب الإ-
ختصـاص إالمحاكمـة صـورية والهـدف منهـا سـلب غير راغبة أو غير قادرة في متابعـة المجـرمين أو أن 

   .1القضاء الدولي وحماية الأشخاص المتابعين من العقاب

لجميــع  ةملزمــ، الصــادرة تحــت الفصــل الســابع لميثــاق الأمــم المتحــدة، ت مجلــس الأمــنن قــراراإ
النظــام  ىا إلــنضــمامهإحتجــاج بعــدم بإمكانيــة الدولــة غيــر طــرف الإ، حالــةالــدول ولــن يكــون فــي هــذه ال

لأن القــرار يعــود ، ملي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــةاختصــاص التكــساســي للمحكمــة أو التمســك بمبــدأ الإالأ
تضـح فـي قضـية دارفـور وليبيـا إمقبوليـة الـدعوى كمـا و  دم قـدرتهاللمدعي العام لتقدير عـدم رغبتهـا أو عـ

مـن  1للمـادة  وذلك وفقا، مة المتهمينوتقرير المدعى بعدم رغبة وعدم قدرة المحاكم السودانية في محاك
عنـد  اسـواء مطلقـة للتـدخلصـلاحية  لمحكمة الجنائية الدوليـةلتخولان  لتان/ ب ال13والمادة  نظام روما

خطيـرة تقـع ضـمن الجـرائم الالفصـل فـي  عنـد أو، يق أو الضلوع في النظـر قضـائياتحقالبتداء إجراءات إ
لــة لإختصاصــات محــاكم وطنيــة عبــر القيــام بأعمــال قضــاإ دون ختصاصــات المحــاكم الوطنيــة ئية مكم

 تْ طرفاً في نظام روما.ليْسَ  ئات القضائية في دولة ذات سيادةالموافقة المُسْبَقة للهي

) أيّــة أحكــام قضــائية تصــدر عــن المحــاكم الجنائيــة الوطنيــة للــدول كــأن لــم تكــنو  (باطلــةتعــد و  
وى جنائيـة تقـع ضـمن الجـرائم فـي أي دعـ، للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة غير الأطراف في النظام الأساسي

شــريعات وطنيــة متعارضــة مــع فصِــل فيهــا بمقتضـى ت، مـن ميثــاق رومــا 5هــا فــي المــادة المنصـوص علي
 قتــراف الجــرائم إع تلــك القــوانين بعــد يشــر تأحكــام النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيما إذا تــم

ذلــك عمــلاً بمقتضــى منطــوق ، مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 5المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
 ."العامة " عدم رجعية القوانين القاعدة القانونية

                                                           

1 en décidant de saisir la cour pénale internationale comme mesure du chapitre VII… ce 
qui neutraliserait l’exception tirée de l’engagement de procédure judiciaires au niveau 
nationale.l’affaire de Lockerbie vient sans doute renforcer une telle proposition dans la 
mesure où la remise des suspects de l’attentat de 1988 semblait être aux yeux du 
conseil de sécurité la seule réponse acceptable des autorités libyennes ……dans cette 
optique le conseil de sécurité entendait écarter le principe aut dedere aut judicare 
invoqué par la Libye en vertu de la convention de Montréal de 1971 ………et du coup la 
priver de la possibilité de juger elle-même les résponsables. 
Prezas I , op cit , p 74.+ 
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 الجهــــــــة القضــــــــائية الوحيــــــــدة القــــــــادرة علــــــــى محاســــــــبة المحكمــــــــة الجنائيــــــــة الدوليــــــــة تعتبــــــــر و
علــى نظــام رومــا الأساســي جعــل مطالبــة المحكمــة  الســوريإلا أن عــدم توقيــع النظــام ، مجرمــي الحــرب

الأمر الذي عرقلته كل من روسيا والصين ، بالتدخل في القضية السورية يحتاج لقرار من الأمم المتحدة
كما أن ، لة الملف السوري إلى تلك المحكمةستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار بإحاإار بتكر 

الرغبــة غيـــر متـــوفرة أساســاً فـــي إحالـــة الملـــف الســوري إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة عنــد الـــدول الرئيســـية فـــي 
، المحكمـة منذ تأسيس، أضف إلى ذلك أن مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، نمجلس الأم

  .1ملف دارفور وملف ليبيا: ثنين إلى محكمة الجنايات الدوليةإإلا بإحالة ملفين لم يقم 

  : الثاني المبحث

حق بالمسؤولية الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في سورية  مدى إمكانية تقرير
  .وقانون قيصرالمدنيين 

 علـى القـائم السـلم نحـو توجيههـاو  الدوليـة العلاقـات ضـبط فـي الدوليـة المسـؤولية دور يتمثـل
 حيث، الجنائي الدولي القانون قواعد بظهور الدولية الجنائية المسؤولية مفهوم ظهور رتبطإ كما، العدل
 مخاطب بوصفها الدولة تتحملها التي، التقليدي بالمعنى، الدولية المسؤولية أن إلى الدولي المجتمع تنبه

 مـا إلـى الحـال إعـادة أو 2، والترضـية المـالي التعـويض تقـديم فـي تتمثـل التـي، و الـدولي القـانون بأحكـام
 وصـف تأخـذ التـي، و سـتمرارإب تقتـرف التـي للإنسـانيةا الأفعـال مـن تحـد أن لهـا يمكـن لا، عليـه كانـت

كـانوا  اسـواء الإجراميـة أعمـالهم تبعـة الأشـخاص الطبيعيـين يتحمـل أن مـن بـد لا إذ، الدوليـة الجريمـة
علـى ذلـك سـوف ننقـاقش مـدى ، و مـام محـاكم خاصـة بهـذه الجـرائمأمساهمون أصـليين أو تـابعيين وذلـك 

  : المطلبين تطبيق هذا على أرض الواقع من خلال هذين

  .مشكل إنشاء محكمة دولية خاصة معنية بسوريا: المطلب الأول

  .اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية: المطلب الثاني

                                                           

 تقدير موقف ورقة شهرية تتابع أهم تطورات الشأن السوري وتقدم ؟هل تنجح جهود محاسبة رموز النظام السوري 1
  /www.strategy-watch.com 2012ديسمبر2الأحد  .الطارئة التحليلات والتوصيات وآليات التعامل مع التحديات

  .12/02/2020 :فيإطلع عليه  
 لجنة حولية، والأربعين الثامنة دورتها أعمال عن المتحدة للأمم العامة الجمعية إلى الدولي القانون تقرير لجنة2

  .135ص ، 1996، نيويورك، المتحدة الأمم، الثاني المجلد، الدولي القانون
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  : الأول لمطلبا

 ااء محكمة دولية خاصة معنية بسوريمشكل إنش

مسـودة يطلـق عليهـا  بوضـع، 1محكمـة مختلطـة فـي سـوريا  قدمت بعـض الـدول مشـروع تأسـيس
منهـا إنشـاء محكمـة سـورية  التـي كـان يقصـد، محكمة خاصة لمحاكمة الفظائعلإنشاء  "مسودة تشاتاكوا"
المرتكبــة فــي سـوريا مــن قبــل جميــع  مســؤولية جــرائم الفظـائعأولئــك الـذين يتحملــون  محاكمــةلسـتثنائية إ

  .2أطراف النزاع

عمليـاً للمحكمـة مـن يعـد بـديلاً الأن إنشاء هذه المحكمة المنفصلة والخاصة مـن طـرف مجلـس إ
وأعضــاء فــي  3، تجــاه مســؤولون أمريكيــوندأ بالفعــل فــي بــذل جهــود فــي هــذا الإولقــد بــ، الجنائيــة الدوليــة

، 4افــي محاولــة لإنشــاء محكمــة خاصــة لســوري، الكــونغرس الأمريكــي وخبــراء فــي القــانون الجنــائي الــدولي
  : سنتطرق في هذا إلى النقاط التالية

  .المحاكم الجنائية المدولة الخاصة: الفرع الأول

  .المحاكم المدولة المختلطة: الفرع الثاني

  

  

  

                                                           

  .2013، وتأفي شهر 1
 .14ص، المرجع السابق، تاكرشابنام مجتهدي وليانا ، مارك لاتايمر2
مع السوريين على خطط لإنشاء محكمة في المستقبل لعقد محاكمات في سوريا بالتعاون السفير راب أن: "نحن نعمل  3

لذا هناك بدائل ، مع دول أخرى في نهج هو خليط بين محكمة دولية ووطنية كما فعلنا في سيراليون أو في كمبوديا
السفير المعني بقضايا ، فن رابلسفير ستيا " ونحن نسعى في سبل واقعية لتحقيق المساءلة، للمحكمة الجنائية الدولية

ذكر أنه يبذل جهوداً دبلوماسية موسعة لحشد ، جرائم الحرب في مكتب العدل الجنائي العالمي بوزارة الخارجية الأمريكية
فيها خليط من ، وهو محكمة جرائم حرب على غرار ما حدث في سيراليون، الدعم الدولي للنهج الذي تفضله واشنطن

جوان  13نُشرت في ، انظر أيضاً مقابلة فيديو مع السفير راب، والوطنيين بدعم من القوى الإقليمية العاملين الدوليين
  .سوريا: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي، 2013

file:///C:/Users/DELL/Downloads  12/08/2019 :فيإطلع عليه.  
  المرجع السابق.، الجسيمة في القانون الدوليسوريا: العدالة الجنائية على الجرائم 4



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

293 

 

  :الفرع الأول

  الجنائية الدولية الخاصة المحاكم 

ـــة ال ـــة الخاصـــة إحـــدى الأدوات التعـــدّ المحـــاكم الجنائي ـــدولي ة فـــي محاكمـــة مرتكبـــي الجـــرائم فعال
وقــد ظهــر هــذا ، وجريمــة العــدوان، وجــرائم الإبــادة، والجــرائم ضــد الإنســانية، الخطــرة مثــل جــرائم الحــرب

مثـــل محكمـــة نـــورمبرغ لمحاكمـــة ، الثانيـــةالنـــوع مـــن المحـــاكم الدوليـــة للمـــرة الأولـــى بعـــد الحـــرب العالميـــة 
فـي مـدة لاحقـة أنشـئت خـلال تسـعينيات ، ومحكمة طوكيـو لمحاكمـة رجـال العسـكرية اليابـانيين، النازيين

رتكبــت خــلال النــزاع فــي أر فــي الفظــائع وأعمــال القتــل التــي القــرن الماضــي محــاكم دوليــة خاصــة للنظــ
والمحكمـــة الدوليـــة المماثلـــة لهـــا ، ليوغوســـلافيا الســـابقة المحكمـــة الدوليـــة(وروانـــدا ، يوغوســـلافيا الســـابقة

   ).نلبنا، وكمبوديا، وسيراليون، قيةتيمور الشر ، لرواندا

ذلـك لأنهمـا جاءتـا ، لم يحظ مجلس الأمن بدور خاص في إنشاء محكمة نـورمبرغ وطوكيـوإن و 
نهيــار إ و ، مطلــع التســعينياتعرفهــا العــالم التــي ، المتغيــرات الدوليــة الكبــرىو  ولكــن الظــروف، قبــل وجــوده

الــذي هــيمن علــى العلاقــات الدوليــة طــوال المرحلــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة ، نظــام القطبيــة الثنائيــة
جعلت من هذه الفترة سنوات تحول دولي سريع نحو إنجاز جهاز جنـائي ، الثانية حتى بداية التسعينيات

  ة الجنائية الدولية. دولى مؤسسة بذلك لأهم مرحلة من مراحل تطور المحكم

تخـاذ مواقـف إيولوجي الذي كان يدفع الدول إلـى نهيار نظام القطبية والصراع الأيدإعلاوة على 
ــه أثــر كبيــر فــي عرقلــة تطــور النظــام القــانوني  متناقضــة إزاء العديــد مــن القضــايا الدوليــة والــذي كــان ل

النظـام كـان مصـحوباً بتفكـك بعـض  نهيار ذلـكإ فإن، خاصةالدولي في جانبه القضائي عامة والجنائي 
وتزامن هذا التفكك في حـالات عـدة مـع بـروز النزاعـات ، الكيانات التي وحدتها الفكرة الإيديولوجية ذاتها
نـدلاع حـروب أهليـة أكثـر وحشـية وأعمـال إاوياً تمثـل فـي العرقية والقومية التي اتخذت منحاً عنيفاً ومأس

ريــة يوغوسلافيــــــا كمــا حــدث فــي منطقــة البلقــان بجمهو ، قتهاقتــل أكثــر بربريــة وهمجيــة مــن أي حــرب ســب
  أو في رواندا بسبب صراع طائفي بين قبيلتين تشكلت منهما الدولة. ، على سبيل المثالالسابقــــة 
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لكـل حادثـة لإسـتعادة  1ستجابة لهذه الأحداث سارع مجلس الأمن الدولى بإنشاء محاكم خاصـةإ
  .السلم والأمن الدوليين

 الخاصـة م الجنائيـةكيـاس المحـاكم الجنائيـة الدوليّـة العسـكريّة والمؤقتـة جـاء تركيـب المحـاعلى ق
إلا أنهما أنشئتا أساسا نتيجة لعـدم رغبـة الـدولتين لمحاكمـة ، ختلاف التركيز الجغرافى للمحكمتينإرغم و 

  مسؤوليها.

وانـدا, هـو قـرار منفـرد قيـام محـاكم يوغسـلافيا ور ليـه مجلـس الأمـن لإالنموذج القـانوني الـذي لجـأ 
  : ونذكرها ذ بموجب الفصل السابع من الميثاقاتّخ، هل

  .محكمة يوغسلافيا السابقة: أولا

  .محكمة روندا: ثانيا

 .المحاكمهذه  -مثالية –الصعوبات التي حالت دون : ثالثا

 .نتقادات الموجهة لهذه المحاكمالإ : رابعا

  

   محكمة يوغسلافيا السابقة: أولا

، بعد تفكيك الإتحاد اليوغسلافي، الكروات المسلمينو  الصرب بين على إثر النزاعات المسلحة 
رتكبهـــا الصـــرب فـــي إها ممارســـات التطهيـــر العرقـــي التـــي وفـــي مقـــدمت، الجـــرائم الدوليـــة الفظيعـــة وقـــوعو 

غتصاب والإ، عتقال التعسفيوالإ، والقتل، قل الإجباري للسكان(كالن 19912البوسنة والهرسك منذ سنة 
قتراح مـن إبـ، و 3الأول الـذي قدمتـه لجنـة تقصـي الحقـائق تقريـرعلـى ال االمنظم للنساء المسـلمات..) بنـاء

                                                           

لم تنشأ محاكم جنائية دولية لمحاكمة المتهمين عن جرائم دولية بالرغم من وقوع العديد منها كجرائم العدوان على " 1
وحرب فيتنام وجرائم الحرب والجرائم ضد ، التي شنتها إسرائيل على مصر وسوريا والأردن 1967وحرب 1956مصر 

  .الإنسانية التي كثيرا ما تكررت دون أن تشكل لها محاكم لمتابعة مقترفيها"
  .268 - 267ص ، المرجع السابق، عبد االله القهوجي يعل 
يتضمن فرض حضر كامل وعام على الأسلحة الموجهة  25/09/1991بتاريخ  713مجلس القرار رقم الأصدر  2

  .الكروات "و  على المسلمين دون الصربا القرار لم يطبق إلا ذإلا أن ه، ليوغسلافيا
  .272 ص، المرجع السابق، جىقهو ال عبد االله يعل 

3 Gelti Jean- p et k l’historique du fonctionnement du tribunal international, RIDP, 
vol 67 ,1998, p235 et suite.  
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الــذي نــص ، 808القــرار رقــم  1993 فيفــري 22فــي ، 1أصــدر مجلــس الأمــن الــدولي، اللجنــة الفرنســية
الخطيـــرة للقـــانون نتهاكـــات لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن الإ 2علـــى إنشـــاء محكمـــة جنائيـــة دوليـــة

بيوغسـلافيا السـابقة منـذ عــام ، الـدولي الإنسـاني المرتكبـة فـي إقلـيم البوسـنة والهرسـك وفـي إقلـيم كوسـوفو
1991.3   

ولكنها أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي ، تفاقية دولية أو معاهدةإب، لم تنشئ هذه المحكمة
  .مؤقتة كانتو ، ي ذلك إلى الفصل السابعمستندا ف

ومثــل النيابــة ، لهــا رئيســا Antonio Cassesseعــين القاضــي الإيطــالي أنطونيــو كاســيس 
قاضـيا  11د قضـاتها وعـد Richard Goldstone 4العامة قاضي من جنوب إفريقيا ريشـار جولدسـون

                                                           

 780بواسطة مجموعة من القرارات منها القرار، عدة قرارات لإنشاء المحاكم الجنائية الخاصة صدر مجلس الأمنأ 1
تفاقيات جنيف للجنة الخبراء الخاصة بالتحقيق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة لإ المنشئ 1992 الصادر في عام

  .نتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا سابقاالأربعة والإ
فكرة إنشاء المحكمة فقد رآها البعض مجرد عرقلة ، بمجلس الأمن، ئمينفي واقع الأمر لم يؤيد جميع الأعضاء الدا2

بينما رأى البعض من أعضاء مجلس الأمن وبعض الدول الأعضاء أن ، تحول دون الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع
بينما طالب ، الأطرافتفاقية متعددة إإنشاء مثل هذا الكيان القضائي كان لابد وأن يكون من خلال الجمعية العامة أو 

  .أعضاء آخرون بضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة
  .200ص ، سابقال مرجعالأهم الجرائم الدولية، ، القانون الدولي الجنائي، على عبد االله القهوجي

الأمين العام  تم تكليف الأمين العام بإعداد مسودة مشروع لمحكمة دولية جنائية خاصة ليوغوسلافيا السابقة وقد أشار 3
يجب أن تؤسس من قبل المجلس نفسه على أساس الفصل السابع ، المحكمة، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بأن
   :من الميثاق وقد جاء في القرار ما يلي

Paragraphe 1 de la résolution 808 du 22/02/1993: le conseil de sécurité décide la 
création d’un tribunal international pour juger les personnes présumés résponsables de 
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex 
yougolavie depuis 1991.  
 Paragraphe 2 de la résolution 827 1993 du 25/05/1993 le conseil de sécurité décide de 
l’adoption du tribunal pour l’ex-yougolavie  

   .15ص، سابقالمرجع ال، باية سكا كنى
نتقادات إلى طريقة تعيين المدعى العام من قبل مجلس الأمن حيث كان من الأفضل أن يتم تعينه إلقد تم توجيه  4

قترح إ و  نتقد تكليف المدعى العام لوحده بمهام التحقيق وملاحقة المتهمينإكما ، طريقة تعيين قضاة المحكمةبنفس 
تعيين السيد  البعض أن يكون هناك جهاز تحقيق خاص أو هيئة مؤلفة من عدة أشخاص تقوم بهذه المهمة وقد تم

ستقال من المنصب في الشهر إيوغوسلافيا إلا أنه عام للمحكمة الدولية الجنائية ل يرامون اسكوفار من فنزويلا مدع
ثم  31/09/1996حتى  15/08/1994ستمر من إ و  ثم ريتشارد غولدستان من جنوب إفريقيا 1994الأول من عام 
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مــن طــرف  غــاقاضــيا منتخب 14أصــبح ف، فــي عــددهم ةاديــز مــاي  23بتــاريخ ، إلا أن قــرر مجلــس الأمــن
  .الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة أربع سنوات

إما من تلقاء نفسه من خلال المعلومات ، على أن يقوم المدعي العام بوظيفته 18تنص المادة 
أو مــن خـــلال المعلومــات التــي يحصــل عليهــا مــن الحكومــات أو هيئــات الأمـــم المتحــدة ، التــي يجمعهــا

ي وقعــت نتقــال للأمــاكن التــوحــق الإ، ســتجواب وســماع الشــهودالإولــه حــق ، لمنظمــات غيــر الحكوميــةوا
ل درجـة حيـث تهـام ويحيلهـا إلـى قـاض فـي دائـرة محكمـة أو قتنع بالاتهام يُعِد ورقـة الإإوإذا ، فيها الجرائم

، تهــامالإحالــة أو يرفضــها حســب قنـــاعته فــإذا أيــد القاضــي قــرار الإ تهــام ويقــرريــدرس القاضـــي ورقــة الإ
ذكرات القـبض والإحضـار والحـبس سلطة إصدار الأوامر وم، على طلب المدعي العام اوبناءً ، يكون له

  .من النظام 19وهو ما نصت عليه المادة ، حتياطي وكل أوامر أخرى يراها ضرورية لسير الدعوىالإ

ددها النظام الأساسـي فقد ح، ختصاصات المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا السابقةإأما عن 
لا تخــتص المحكمــة الدوليــة بكــل الجــرائم التــي وقعــت علــى إقلــيم يوغســلافيا ، 10إلــى  1مــن المــواد فــي 

   بعضها خاصة الجرائم الغير جسيمة.بلسابقة بل تختص المحاكم الوطنية ا

موضــــوعيا بمحاكمــــة مــــن المــــادة الأولــــى مــــن النظــــام الأساســــي أن المحكمــــة تخــــتص  ويتضــــح
إقلـيم يوغوسـلافيا منـذ عـام الإنسـاني والمرتكبـة فـي دولي الـللقـانون  1نتهاكات الجسيمةالمسؤولين عن الإ

ـــاس 2نتهـــاك قـــوانين وأعـــراف الحـــرب إ و  1991 مـــع ، للإنســـانيةاجـــرائم المناهضـــة و  وجـــرائم إبـــادة الأجن
                                                                                                                                                                                

 01/10/1996عتبارا من إالسيدة لويز أربور من كندا  29/02/1996) في 1047الأمن بقراره رقم ( مجلس ختارإ
) المتخذ 2003) (1504ارلا ديلوبونتى ولمدة أربع سنوات وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم (تشغله حاليا السيدة كو 

  .14/09/2003) المنعقدة بتاريخ 4819في جلسته (
 .55ص ، سابقالمرجع ال، ندة يشوىيل 
  .24 - 23ص ، سابقالمرجع ال، سكاكنى باية 1
2   
 تدمير المدنكستخدام أسلحة سامة أو غيرها بقصد التسبب في معاناة غير ضرورية إنتهاكات تتضمن هذه الإ -

القرى أو المساكن أو و  مهاجمة أو قصف البلدان، ستهتار وتخريبها دون مبرر أو ضرورة عسكريةإالقرى عن و 
ضرار المتعمد بأي طريقة من الطرق وكذا المصادرة أو التدمير أو الإ، المباني التي تفتقر إلى وسائل دفاعية

بالمؤسسات المكرسة للأنشطة الدينية والأعمال الخيرية والتعليم والفنون والعلوم والآثار التاريخية والأعمال الفنية 
  .والعلمية ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة

حاق الضرر على مجموعة قومية أو عرقية أو أثنية إما بالقتل أو إل، القضاء كليا أو جزئيا، تضم هذه الجرائم -
على نحو كلى أو ، قضاء مادي، للقضاء عليهم يروف تؤدظالبدني أو العقلي أو إرغامهم على العيش في 

  .ر إلى فئة أخرى غير العائلة الأصليةصوفرض تدابير يقصد بها منع التوالد وكذا نقل الأطفال الق، جزئي
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شــرية وهـــو عمــل غيـــر ن جريمــة الإرهـــاب تعتبــر مـــن الجــرائم الموجهـــة ضــد ســلامة وأمـــن البأملاحظــة 
التهديــد وقــد تــم تجريـــم الأعمــال الإرهابيــة فـــي إطـــار عصبـــة الأمــم و  العنــفســتعمال إشــرعي يقــوم علــى 

   .1937المتحدة سنـة 

تخــذت إجــراءات قضــائية ضــد مــا يزيــد عــن إحكمــة الخاصــة بيوغســلافيا الســابقة منــذ إنشــاء الم
يعتـد لا و  رتكبوا جرائم إبادة الجنس أو جرائم حرب فـي تلـك المنطقـةإفي أنهم  شخصا من المشتبه 100

  . 1 في هذا المجال بالحصانة

ية جنـدي صـربي كـان يـدير معسـكرا بـالنظر فـي قضـ 1996بدأت المحكمة أعمالهـا فـي مـارس 
ســاهم فــي ، بوســني -ســماء كبيــرة مــن بيــنهم جنــرال صــربيومنــذ ذلــك الوقــت أخــذت تطــال أ، عتقــالللإ

المســلمين ومســاعدون متورطــون فــي مــذابح ، وقــادة قوميــون صــرب وكــروات، تنظــيم مذبحــة سربرنيتشــا
مثـــل رئـــيس أركـــان القـــوات الصــــربية وتمثـــل قضـــايا الادعـــاء أكثـــر أوجـــه النجــــاح ، كبـــار لميلوســـيفيتش

  على الرغم من نجاح أكثر من مجرم حرب في البوسنة من الفرار.، للمحاكمات

                                                                                                                                                                                

، ا إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينيةتتمثل هذه الجرائم في القتل والإبادة الجماعية والتي يقصد به -
لأحوال  جتماعية والسياسية وإخضاعهم عمداعتبار الجماعات الإدون الأخذ بعين الإ، كليا أو جزئيا اإهلاك

ضطهاد لأسباب غتصاب والإالسجن والتعذيب والإو  سترقاقمعيشية مزرية وفرض تدابير لمنع الإنجاب والإ
 .سياسية أو عرقية

 جوانالعنف) المنعقد في جنيف في  (جرائمملاحظة التقرير الأمريكي المقدم أثناء المؤتمر الدولي للوقاية في الجريمة  
اء والخطر لإيذغتصاب وازادت جرائم العنف المشتملة على القتل والإ 1973و 1968على أنه خلال السنوات  1975

  .62 بـ غتصابالإو  42ة جرائم القتل زادت بنسبو  47والسرقة الموصوفة بنسبة 
  .243ص، 1980، لبنان، مؤسسة نوفل بيروت، الطبعة الأولى، الجريمة والمجرم، مصطفى العوجى

منذ توليه الحكم في ، الجبل الأسودو  ليوغوسلافيا المتمثلة في صربيا سافيتش "الذي كان رئيو رئيس الصرب "ميلوز  1
بكوسوفو  رتكاب مجازر رهيبةإشرعت القوات الفيدرالية ليوغوسلافيا وصربيا ومجموعة من الميليشيات في  1991سنة 

ووجه ضده بعد إعلام  90وذلك لتطهيرها عرقيا وإفراغ إقليم الكوسوفو من سكانه الذين هم من أصل ألباني بنسبة 
تهام فتمثلت يس دولة أما عن أوجه الإئالقبض وهو الأول من نوعه الذي يصدر ضد ر الأمين العام للأمم المتحدة أمر ب

وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية حيث تم مؤخرا تسليم  –القتل الجماعي  –غتصاب الإ - في تشويه الجثث 
صدر أول حكم  ،"ميلوزيفيتش" من طرف يوغوسلافيا وإيداعه السجن بلاهاي تنفيذا للأمر بالقبض إلى حين محاكمته

شتراك في إطلاق النار على ما على "درازت أرديموفينش " وهو من كروات البوسنة للإ 1996بالسجن في ديسمبر 
 10وكانت العقوبة  1995شخص من مسلمي البوسنة بعد أسرهم بالقرب من سرير ينتشا في سنة  1200يقارب 
   .سنوات

 35لجزء ، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةالمج ،نحو إرساء نظام جنائي دولي، أحمد بالقاسم
   .110الجزائر ص 1997، الجزائر، المطبوعات الجامعية ديوان، الرابعة الطبعة
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ثلاثة أوامر دوليـة بـالقبض علـى ، نذكر منها على سبيل المثال، قامت المحكمة بعدة محاكمات
مـــيلان  Ratko Mladic ،2 راتكـــو ميلاديـــك، Radovan1 Karadwikمـــن رادوفـــان كارادزيـــك  كـــل

إلا أول مــن مثــل أمــام المحكمــة ، المحكمــة هاأصــدرت 25/07/1995فــي ، Milan Martic 3 مارتيــك
ـــاريخ  4Tadicكـــان الصـــربي تاديـــك  ـــك فقـــد ر ، 1996/ 06/05بت ـــى الـــرغم مـــن ذل فضـــت حكومـــة وعل
ختصاص المحكمة ورفضتا التعـاون سـواء مـن إعتراف بالإ، "صربيا والجبل الأسود"يوغسلافيا الفيدرالية 

أدى القصــور فــي التعــاون إلــى عرقلــة قــرارات المحكمــة الجنائيــة ، و ل التحقيقــات أو تســليم المتهمــينخــلا
  .الدولية ليوغسلافيا على إحضار مجرمي الحرب المتهمين إلى المحاكمة

قـــوات النــاتو علـــى خمســة مـــن مجرمــي الحـــرب ولكنهــا لـــم قبضــت  1995بعــد معاهــدة وايتـــون 
دالـة مـرة عتبـارات السياسـية علـى العالأمر الـذي يؤكـد تغلـب الظـروف والإ، تقبض على كبار المسؤولين

زعـيم ، بالقبض على رادوفـان كـارديتش، 2008ولكنها نجحت في الحادي والعشرين من جويلية ، أخرى
  .عام من الملاحقة 13صرب البوسنة بعد 

  محكمة روندا: ثانيا

ـــة الهوتـــوجـــاءت نتيجـــة النـــزاع المســـلح بـــين  قبيلـــة ، و وات حكوميـــةقـــالتـــي كانـــت تـــدعمها ، قبيل
راح ضــحيتها أكثــر مــن مليــون شــخص معظمهــم مــن وإبــادة جماعيــة  مــذابحممــا أســفر عــن ، 5التوتســي
ســتدعى تــدخل مجلــس الأمــن الــذي طلــب مــن إممــا ، 1994جــوان و  فريــلأفــي الفتــرة مــا بــين  6التوتســي

                                                           

تم توقيفه في  16/11/1995ى إا 25/07/1995بادة من تاريخ إجرائم حرب وجرائم ، متهم بجرائم ضد الانسانية1
  .المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقةمام ألمحاكمته  21/07/2008

   ـ رتكاب إبادة جماعية في حرب يوغسلافيا السابقإالقائد الصربي البوسني المتهم ب2
تهمة منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في  16تهم بارتكابه إرئيس الكرواتي الصربي السابق ميلان مارتيك  3

والإثنيات غير الصربية إن ميلان قام بدور رئيسي في تنظيم الجرائم ضد الكروات  1995و 1991الفترة ما بين 
تحاد للجمهورية الصربية عبر القضاء على الأجناس الأخرى بصورة جماعية ومنظمة وأضاف إوأراد تكوين ، الجماعية

اليميني الصربى  القاضي الجنوب أفريقي أن المتهم تعاون مع الرئيس الصربي الراحل سلوبودان مليسوفيتش والراديكالي
يذكر أن ميلان سلم نفسه طواعية إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي عام ، فيوسلاف سيسلي لتنظيم هذه الجرائم

  وجاء تسليم نفسه بموجب إظهار لحسن نوايا صربيا مع المحكمة.، تحت زعم القناعة ببراءته 2002
 .يبحكم عليه بالحبس لمدة عشرين سنة عن جرائم القتل والتعذ4
  .S/1994/1115طلبا من الحكومة الرواندية  ليت المحكمة الدولية لرواندا بعد أن تلقأنشأ5
بادة إتفاقية عمال التحضيرية لإلى الأإستناداً إ و  ومع ذلك، ثنية مختلفة عن جماعة الهوتوإ" التوتسي لا يمثلون جماعة 6

ن الحماية في ارتكاب ألى إنصرفت إتفاقية قد هذه الإرادة الحقيقية لواضعي ن الإأرأت المحكمة ، 1948الجنس لعام 
لى عتفاقية بالقياس ية جماعة شبيهه بالجماعات التي ذكرت في المادة الثانية من الإألى إبادة الجنس تمتد إجريمة 
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تقـديم تقريـر عـن الوضـع فـي ، 01/06/1994بتـاريخ  935وفقا لقرار رقم ، الأمين العام للأمم المتحدة
  .1تشكيل لجنة من الخبراءو  رواندا

ـــره أصـــدر مجلـــس الأمـــن فـــي   955قـــرار رقـــم  08/11/1994بعـــد أن قـــدم الأمـــين العـــام تقري
ي ذحق بـه النظـام الأساسـي للمحكمـة الـلأ، و 2محكمة جنائية دولية برواندا يقتضي بالموافقة على إنشاء 

بعـد ، و بعدها تم تشكيل فريق تقني عهدت إليه مهمـة إيجـاد مقـر مناسـب للمحكمـة، مادة 32يتكون من 
ـــدولي  1995ســـنة  977عـــام مـــن ذلـــك صـــدر القـــرار رقـــم  الـــذي حـــدد مقـــر محكمـــة روانـــدا بـــالمركز ال

النظـام الأساسـي للمحكمـة  امهـا الأساسـي يشـبه إلـى حـد كبيـرنظ، عاصـمة تنزانيـاللمحاضرات "بأروشـا" 
  : ختلاف بينهما في أمرينولكن تتمثل أهم جوانب الإ، لسابقةالجنائية الدولية ليوغسلافيا ا

ــاً ، فرضــته طبيعــة النــزاع فــي روانــدا: الأمــر الأول -  فمحكمــة روانــدا تخــتص ، وكونــه نزاعــا داخلي
ماعيــــة والجــــرائم ضــــد رتكــــاب جريمــــة الإبــــادة الجإالطبيعيــــين المتهمــــين بمــــة الأشــــخاص بمحاك

نتهاكات الجسيمة التي ترتكب خلال النزاعات المسـلحة غيـر الدوليـة والمنصـوص الإنسانية والإ
والبروتوكـول الثـاني الملحـق بهـا  1949تفاقيات جنيف لعام ها في المادة الثالثة المشتركة لإعلي

  .1977سنة  جوان 8الصادر في 
العقوبة السـالبة للحريـة التـي يجـوز لمحكمـة روانـدا أن تقضـى  قواعد تحديد مقدار: الثاني الأمر - 

فالمحكمـة الدوليـة هنـا تحـدد ، بها على الجاني الذي تثبت مسؤوليته عن إحدى الجرائم المذكورة

                                                                                                                                                                                

ومن ثم ، رادياً إنتماءً إوليس ، لى الجماعة يتحدد منذ الميلادإنتماء فالإ، ليها مدى الحياةإنتماء ستقرار وثبات الإإعنصر 
وهذا هو وضع جماعة التوتسي وجماعة ، ختلافات بين هذه الجماعة وغيرها من الجماعاتدراك جماعي بالإإينشأ 

ثنين مجازاً ) وليس طبقاً للمعايير الانثروبولوجية تنها جماعة ( أب، فقد اعتبرت كل جماعة منها نفسها، الهوتوفي رواندا
  والوراثية "

   .430ص ، المرجع السابق، الجرائم ضد الانسانية"، االلهسمعان بطرس فرج 
الذي وافقت عليه المحافظة العليا للاجئين والذي  GERSONYن المحققين والأمين العام تجاهلوا تقرير جرسوني إ 1

شخصا معظمهم من الهوتو بين جوان  30000المنتصرة قد أبادت على الأقل  FPRيشهد أن الجبهة الوطنية الرواندية 
  .بحيث لم تتم أي إشارة حول مآل هذه الحالة على سبيل المثال وإمكانية الإحالة بشأنها على المحاكم 1994وسبتمبر 

  .351ص ، المرجع السابق، سمعان بطرس فرج االله 
على لائحة مجلس الأمن المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية برواندا تقوم هذه الأخيرة بوظائفها كما نصت عليها  ابناء2

جرائم إبادة الجنس البشرى  يمادة وتختص هذه المحكمة في محاكمة مسؤول 32أحكام نظامها الأساسي المتكون من 
  .والجرائم ضد الإنسانية



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

300 

 

التـــي مقـــدار هـــذه العقوبـــة علـــى ضـــوء القواعـــد العامـــة التـــي تحكـــم مـــدد العقوبـــة الســـالبة للحريـــة 
   1 تطبقها المحاكم في رواندا.

غرفـــة و  ائيتين مـــن الدرجـــة الأولـــىبتـــدإقاضـــيا مـــوزعين علـــى غـــرفتين 11 مـــن تكونـــت المحكمـــة
إلــى "ريتشــارد جالدســتون" الــذي أوكلــت مهمــة النائــب العــام ، و نتخــب "لايتــي كامــا" رئيســا لهــاإ ، و ســتئنافإ

ـــويسحـــل  ـــه "ل ـــور"ا محل ـــى  04، 03، 02، 01ونصـــت المـــواد ، رب مـــن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة عل
 ـجنيـــــــف لـــــــ تفاقيـــــــةإ مـــــــن 1949تفاقيـــــــة لإ طبقـــــــا الجـــــــنس البشـــــــري بـــــــادةإبـــــــالنظر فـــــــي  ختصاصـــــــهاإ

خلافــا لمــا أخــذت بــه محكمــة يوغســلافيا التــي اختصــت بــالنظر فــي كــل جــرائم الحــرب ، 12/08/1977
، شخصا 24 حتجازإقد تم بالفعل ، و ن أمام المحكمةالأشخاص الذين يسألو  06، 05 وحددت المادتان

تـم ، و الإداريو  العسـكريو  ممـن تولـوا مناصـب قياديـة فـي روانـدا فـي المجـال السياسـي، 1997قبل نهاية
امهـا حكأأصـدرت المحكمـة أول  شخصـا مـن بـين المحتجـزين وقـد 21تهام موجهة الىإلائحة  24إقرار 
رتكــاب أعمــال إورطــه فــي لت Jean-Paul Akayesuكايســو أضــد جــون بلــول  02/09/1998فــي 

أصدرت حيث ، التقتيلو  التعذيبو  رتكاب أعمال عنف جنسيةإ و  الجرائم ضد الإنسانيةو  ماعيةالإبادة الج
كمـا مثـل أمـام ، الجماعيـةغتصـاب كجريمـة ضـد الإنسـانية وكـأداة للإبـادة با على الإأحكاما تاريخية عقا

  .2ألفا من التوتسي 450إبادة ما يزيد على المحكمة تارسيس رينزاهو المتهم بالمشاركة في أعمال 

والـذي ، وعملت به في المحاكمات الأخرى، المعيار الذي تبنته المحكمة في قضية اوكايسوإن 
يــنص علــى أن المــتهم يجــب أن يكــون ناشــطا فــي مجــال "دعــم جهــود الحــرب" حتــى يجــرم بموجــب البنــد 

المعيار يبدو أن المحكمة اسـتنتجت وجـود أعمـال وفي تبنيها لهذا ، الرابع من النظام التأسيسي للمحكمة
ن كــل الجــرائم التــي ارتكبهــا المتهمــون قــد وقعــت أثنــاء أو ، فــي روانــدا بمــوازاة نــزاع مســلح إبــادة جماعيــة

ون القــادة العســكريون هــم حتــى عنــدما يكــ، ولــيس كجــزء مــن النــزاع المســلح، عمليــات الإبــادة الجماعيــة

                                                           

المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لا تختلف عن تلك المتبعة على مستوى المحاكم  " الإجراءات المتبعة على مستوى1
الوطنية وهذا يدفع بالقول على أنها قانون عقوبات وقانون إجراءات جزائية مصغر إذ أن الإجراء يعتمد على ثلاث 

تحيل إلى الإجراءات المتبعة في  من النظام الأساسي 14وأخيرا المحاكمة (المادة ، المتابعة، فقرات الشكوى والتحقيق
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا مع إمكانية القضاة إحداث تغييرات على هذه الإجراءات إذا 

   .لك مناسبا"درأوا 
دون بلد، ، يتجامعة آل الب، دون طبعة، الدراسات القانونية الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، محمد خليل الموسى

  .65-64ص، 2003
  .351ص ، المرجع السابق الجرائم ضد الانسانية،، سمعان بطرس فرج االله 2
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فـي محاكمـة مرتكبـي جـرائم الحـرب فـي النزاعـات المسـلحة المحليـة وهذا يشكل سابقة خطيـرة ، المتهمون
   الأخرى.

رتكــاب جــرائم إبــادة إلام بإدانــة ثلاثــة مــن رجــال الإعــ، إن أهــم الأحكــام التــي أصــدرتها المحكمــة
للمحكمـة أن وثبـت ، جتاحت روانداإن بالمشاركة في موجة القتل التي جماعية من خلال الإيعاز للآخري

ســتخدام محطــة إذاعــة محليــة وصــحيفة لإثــارة الكراهيــة ضــد قبيلــة التوتســي التــي إرمــوا بالمتهمــين قــد أج
الحكـم الـذي صـدر فـي الثالـث كمـا أن ، مـاعيتشكل أقلية في الـبلاد وتوجيـه وتشـجيع حمـلات القتـل الج

متهمين مسؤولية الإبادة الحمّل نوعه منذ محاكمات نورمبيرغ الذي يشكل سابقة من  2004 أكتوبرمن 
وهــو يتجــاوز فــي مضــمونه الحكــم الــذي صــدر بحــق  خــلال الســيطرة علــى أجهــزة الإعــلام جماعيــة مــنال

ن المؤسسـات الإعلاميـة يمكـن أة فـي تقريـر شكل سابق الذي، 1946نازي يوليو سترايخر عام الناشر ال
  رتكابها.م التي وجهت مستمعيها وقراءها لإأن تخضع للمحاكمة للجرائ

  المحاكم  -مثالية–الصعوبات التي حالت دون : ثالثا

 : التي واجهت المحكمة نذكر ومن الصعوبات

الأقــاليم المجــاورة التــي حــددها مجلــس الأمــن فــي  ىكــان يمتــد إلــ ياختصاصــها المكــان -1
 ودول أخرى. Zaïreمعسكرات اللاجئين في الزايير 

 .الحكومة الرواندية لإنشاء هذه المحكمة ورفض حالة الدمار الشامل في رواندا -2

 التـي الأسـباب بـينمـن ، تعيين نفس المدعي العام لمحكمة يوغسـلافيا السـابقة وروانـدا -3
مـن لحـل الأ مجلـس أمـام الوحيـد الحـل كـان هـذا، و المحكمتـين بـين مشـتركين جهـازين وضـع إلـى أدت

 الشـكل علـىعضـاء الأ الـدول تفـاقإ لعـدم نظـرا ؛ المحكمـة تشـكيل مناقشـة أثنـاء طرحـت التـي لمشـكلةا
 تمامـا مسـتقلة مؤقتـة دوليـة محكمـة تشكيل إلى الداعية تلك بين، الدولية المحكمة تتخذه أن يجب الذي
 وفـي، الأخيـرة هـذه ختصـاصإ توسـيع تفضـل كانـت التـي وبـين، سابقا ليوغسلافيا الدولية المحكمة عن

 عن يوغسلافيا محكمة مع ترابط وجود مع، مستقلة محكمة إنشاء طريق عن الوسط الحل أتخذ الأخير
 .متناقضة جتهاداتإ لوجود وتفاديا الإجراءات توحيد على عملا، المشتركة الأجهزة طريق

ومقــر المــدعي العــام فــي قيغــالي ، ودائــرة الاســتئناف فــي لاهــاي، د مقرهــا بأروشــاو وجــ  -4
 .(رواندا)
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قاعــة واحـــدة وهــذا مــا أدى إلـــى إلا  تحــويعــدم وجــود مقـــر متكامــل للمحكمــة حيـــث لا  -5
  .تأخر المحاكمات

خاصة نقـص المـوظفين وكـذا نقـص المـوارد الماليـة ، وجود العديد من المشاكل الإدارية -6
وتخلفهـا ، مليـون دولار 100 ـبـللمحكمة مع أن مجلـس الأمـن يؤكـد حصـولها علـى ميزانيـة سـنوية تقـدر 

  .تصالإتكنولوجيا إذ لا يوجد بها أدوات 

لـك كلــه ذالأصـعب مـن ، و لتســهيل عمـل المحكمـة تـوفر الظـروف الأمنيـة اللازمـة عـدم  -7
عـددها محـدود  كـان أن المحكمة لا تملك سلطات إجباريـة وتعتمـد بشـكل كامـل علـى تعـاون الـدول التـي

   .ومع ذلك تعتبر خطوة هامة في مجال القضاء الدولي الجنائي، جدا

شخصـا مـن  50عـن  ضـد مـا يزيـدجـراءات قضـائية تخـاذ إإستطاعت إرغم كل هذه الصعوبات 
  .رتكبوا جرائم في روانداإالمشتبه من أنهم 

إن هذه المحاكم اعتبرت أحد السوابق الهامـة فـي إطـار ترسـيخ المسـوؤلية الجنائيـة الفرديـة غيـر 
مرضــية بالقــدر الكــافي لأن هــده المحــاكم  لجنائيــة علــى أســاس محــاكم خاصــة غيــرأن مباشــرة العدالــة ا

  . 1اولهذا يبقى إنشاءها يثير تساءل شرعيته، بطة بمجلس الأمنمرت

  نتقادات الموجهة لهذه المحاكمالإ : رابعا

هـو قـرارا ، يوغسـلافيا وروانـدا ليـه مجلـس الأمـن ليقـيم محـاكمإالقـانوني الـذي لجـأ  النمـوذج  - 
قـرارات المجلـس والإجـراءات التـي يتخـذها  الـذي يعطـي، تّخذ بموجب الفصل السابع من الميثـاقإمنفردا 

                                                           

ليست موضع إجماع فقهاء القانون الدولي إذ ثار جدل كبير حول صلاحية ، المحاكمة الجنائية الدولية الخاصة"  1
السابقة ثم أخمد هذا الجدل وأنشئت المحكمة نتيجة  محاكم إبان إقرار محكمة يوغوسلافيالمجلس الأمن في إنشاء هذه ا

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون فإن الفصل السابع لا ينص على صلاحية المجلس في إنشاء المحاكم ، معطيات سياسية
ليه في ميثاق إتخاذها في سبيل تحقيق المهمة الموكلة إوإنما ينص على الإجراءات الردعية التي يجوز لمجلس الأمن 

ومن هنا تكمن أهمية أن تأتي المحاكم الدولية التي ينشؤها ، مم المتحدة ألا وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليينالأ
المجلس (وسائر التدابير الأخرى التي يتخذها) تحت أحكام الفصل السابع حيث أن الفصل السادس ينظم تدابير مجلس 

هذه لسابع يسمح بالتدابير الردعية وبالتدخل العسكري. طالما أن الأمن السلمية والدبلوماسية في حين أن الفصل ا
  .تنضوي تحت أحكام الفصل السابع الذي جاء تحت عنوان ما يمس السلم الدولي وحروب العدوان" المحاكم

الخاصة دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية ، القضاء الدولي الجنائي، أحمد غازي الهرمزيو  مرشد أحمد السيد 
 دار الثقافة للنشرو  التوزيعو  الدار العلمية الدولية للنشر بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ وطوكو ورواندا،

  .29ص ، 2002، عمان، التوزيعو 
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لأنّ الغاية من هذه الإجراءات هي علاج تهديد  وذلك، إلزامية خاصة بالنسبة لكافة الدول الأعضاء قوّة
 1.أو إخلال وقع بالسلم العالمي حال

 2نتهاك خطير لسيادة الدولإيعد  مجلس من بقرار جنائية دولية قضائية هيئة إنشاءإن  - 
فيـه  ىأن هـذا الحـق مغـال، و الجنـائي الـردع مجـال فـي للدولـة المحفـوظ التقليـدي المجـال فـي خاصـةو 

 من الميثاق. 26الى 24السلطات التي تخولها له المواد من و  بالنظر إلى الوظائف
تعطــي هــذه المــواد لمجلــس الأمــن صــلاحية إنشــاء أجهــزة ثانويــة ولا يمكــن فــي أي حــال  - 

 تعتبر مبرر لا ستعجالالإ ضرورة نكما أ، 3إلى هيئة قضائية هااتلهيئة تنفيذية إنشاء وتفويض صلاحي
ة أو العامـلأنـه كـان مـن الممكـن إنشـائهما بتوصـية مـن الجمعيـة الدوليـة  تفاقيـةالإ وسـيلة سـتبعادلإ فيكـا

 .الأطراف بمعاهدة متعددة
بمقتضــى  المتخــذة المنــع تــدابير بموجــب تعتبــر هــذه المحــاكم كفــروع لمجلــس الأمــن  - 

 الكبـرى الدول تتمتع حيث ولا يمكنها التصرف إلا بالرجوع إليه المتحدة الأمم ميثاق منالفصل السابع 
ويعـدل ، يشـرف عليـه، و لنشـاطه فهـو الـذي يحـدد عملهمـا تخضـعانو ، الجهـاز هـذا فـي الفيتـو بحـق

أنه بـالرجوع إلـى  بل، منهما زيادة أو نقصان عدد القضاة في أيٍ كما له أن يقرر ، نظاميهما الأساسيين
 .بحلهما وذلك لنشاطهما حد يضع أن حقه من فإنه "الأشكال توازي " مبدأ

 .لهذه المحاكم أولوية على القضاء الجنائي الوطنيكان   - 

                                                           

 إطلع عليه /http://www.alhewar.com.الأمن الدولي المحاكم الجنائية الدولية وتجاوزات مجلس، خيراالله داود1
  .11/05/2019 :في

لكن الواقع الدولي أثبت أن هذا ، و لمبدأ السيادة أنها خرقاو  " أن إنشاء محكمة جنائية دولية ينقص من سيادة الدول2
  .لمصلحة الدول مما نتج عنه الحد من السيادةأن فكرة التنظيم الدولي قام و  المبدأ غير مطلقا

، 2001، ستراتيجية القاهرةمركز الدراسات الإ، الطبعة الثانية، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، عادل ماجد 
  .19ص 

حيث طرح الأمر  Tadicخلال محاكمة تاديدش ، من طرف مجلس الأمن، قد نقش مشروعية إنشاء محاكم دولية"3
اعتبرت هذه الأخيرة أن إنشاء محاكم ليس من إختصاص  827و 808القرارين  على الغرفة الأولى لمراقبة مدى صحة

في حين قررت غرفة اص المادي، الشخصي، المكاني، لأن مسائل الإختصاص الحقيقية تتحدد بالإختص، المجلس
  مساعدة فحسب ولكن يمكن له إنشاء محاكم.الإستئناف أن مجلس الأمن لا يملك حق إنشاء أجهزة 

دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة  القضاء الجنائي الدولي:، أحمد غازي الهرمزيو  مرشد أحمد السيد
 التوزيع ودار الثقافةو  الدار العلمية للنشر، الطبعة الأولى، طوكيو وروانداو  بيوغسلافيا مقارنة مع محاكم نورمبرغ

  .وما بعدها 31ص ، 2002، عمان، زيعالتو و 
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وتعيـين ، محاكم من حيث منح صلاحية إنشـائهاإن تأثير العوامل السياسية على هذه ال - 
داقية العدالــة خــلال مجلــس الأمــن مــن شــأنه المســاس بمصــالنائــب العــام لــبعض الــدول ذات النفــوذ مــن 

نعدام الثقة لدى شـعوب العـالم علـى أنهـا فعـلا منشـأة لحمايـة حقـوق الإنسـان وتتجلـى إ و ، الجنائية الدولية
  .1العوامل السياسية في قضية بينوشيه وميلوزيفيتش

 أحكام غيابية.تصدر  يمكن أن نتهاء مهمتها ولاإما أن هذه المحاكم مؤقتة تنتهي بك - 
الأمــم كانــت ، يوغوســلافيا الســابقة وروانــدا بالنســبة لمحــاكم، ناحيــة تمويــل المحكمــةمــن  - 

 2مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا  30نصت المادة قد ف، المتحدة هي التي تغطي النفقات
. "لمتحـدةميثـاق الأمـم امـن  17نفقات المحكمة الدوليـة لروانـدا هـي نفقـات للمنظمـة وفقـا للمـادة " : على

  .3ليوغوسلافيا السابقة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية 32وفي نفس المعنى المادة 

مليـار 13 ـمحكمة يوغسلافيا السابقة تقـدر بـأصبحت هذه المحاكم عبئ ثقيل حيث أن ميزانية  
ســـنة أي مـــا  12بعـــد مليـــا ر دولار  1أمـــا محكمـــة روانـــدا فكلفـــت الـــدول الأعضـــاء ، ســـنة13دولار فـــي 

مليـون  140نهـا صـرفت مـا يقـارب إبالنسـبة إلـى محكمـة سـيراليون فأمـا ، مليون دولار للسنة 83يقارب 
  4دولار.

                                                           

ورفض توكيل محام للدفاع عنه في قضيته التي تعبر ، عام لم يغترف بشرعية المحكمة 62سلوبودان ميلوسوفيتش  1
ستطاع ميلوسوفيتش أن يحول محاكمته التي كانت من الفروض أنها تحاكمه على إلقد ، سياسية أكثر منها إجرائية
من خلال ذلك بقى ميلوسوفيتش في السجن إلى ، إلى نوع من الدعاية الإعلامية الخاصة بهجرائم في حق الإنسانية 

والتي حام حولها شكوك فيما يخص أن وفاته كانت نتيجة إلى تسمم بمواد سامة  2006مارس  10غاية وفاته في 
  :وقد جاء رد فعل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية التقرير التالي، وقاتلة

Les premiers résultats des analyses toxicologiques affectées après la mort de Slobodan 
milosovic ne montrent" aucune indication d’empoisonnement" de l’ex-président 
yougoslave  "  a annoncé vendredi le président du tribunal pénal international (tpi) pour l’ex 
– Yougoslavie. Fausto pocar / à ce stade. Il n’y a pas d’indication d’empoisonnent dans 
les analyses / toxicologiques réalises par l’institut medico- légal néerlandais ni a déclaré 
le juge pocar lors d’une conférence de presse dans le hall du tribunal.  

.112ص، سابقالمرجع ال ية سكاكنىبا   
2 S/RES/827-1993 .  
3 S/RES/955-1994 
4 Bıbas B et chıcon E, Puıssances et ımpuıssances de la CPI, Revue mouvement du12 
maı, 2008, p15.  
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 تهمـة التـي وجههـا 66مثل الـ، عدم سرعة التحقيقات والمحاكمة راجع أساسا لكثرة التهم - 
نتقـاء بعـض إكتفـاء بالإ فبدلاً مـن، لافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتشإلى الرئيس اليوغس المدعي العام

على خلفية كل الحملات الدموية التي كان ، أبى إلا أن يوجه إلى ميلوسوفيتش تهماً ، الجرائم النموذجية
المحاكمـــة خمـــس  أن اســـتمرت وكانـــت نتيجـــة ذلـــك، يقـــف وراءهـــا فـــي مســـعاه إلـــى خلـــق صـــربيا الكبـــرى

فلـم ، ومـع ذلـك ؛دليـل 5000تقـديم نحـو و ، داتهمسـتدعاء مئـات الشـهود لـلإدلاء بإفـاإتم خلالها ، سنوات
دعـاء غيـر أن الإ، 2006يتسن إصدار حكم على مدبر جرائم التسعينيات قبل وفاته بالسجن في مـارس

   د بعدم تكرار هذه الأخطاء.تعه التابع للمحكمة الجنائية الدولية

ولكـن ، بالإعـدامات التـي صـدرتلا يقاس حجم المعطى القـانوني لهـاتين المحكمتـين ، نقول أنه
استخدمت فيما بعد لغايات ، القيمة الحقيقية تكمن في أنهما قدمتا سوابقاً قضائية هامة وفقهاً قانونياً ثريا

تعريف وتقنين المسؤولية الجنائية الفردية والتغلب على الإشكالية المتعلقـة بالطبيعـة القانونيـة لهـذا الفـرع 
   من القانون.

 رتبـاطإ ، و مجلـس الأمـن إنشـاؤها مـن طـرف تـم ت التـي وجهـت للمحكمتـين التـينتقـادارغـم الإ
 فاصـلة مرحلـةوسـعتا إطـار القـانون الـدولي الإنسـاني وأصـبحتا  إلا أنهمـا 1السياسـية  بـالقرارات نتائجهـا

 جديـدة لتفسـيره ولتطـويره وفرتـا سـبل وطـرقو  الـدولي الجنـائي القـانون تطـور فـي يـةتاريخ نقطـة تحـولو 
ــإلتعريفــات الغيــر الــواردة فــي اوســاهمتا فــي  ة مــا بعــد الحــرب تفاقيــة جــرائم الإبــادة التــي تعــود إلــى مرحل
دعت الجمعيـة ، على إثرها، و حيث، اتخذتا أساساً لإنشاء قضاء جنائي دوليكما أنهما ، العالمية الثانية

نظر فقه القانون جـرائم مخلـّة العامة لجنة القانون الدولي إلى إعداد مشروع يحدد الأعمال التي تعد في 
ودعوة الجمعية العامة هذه تعد أول محاولة في عهد الأمم المتحدة لإنشاء جهاز ، بسلم الإنسانية وأمنها

   قضاء جنائي دولي لمحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة أو غيرها من الجرائم الدولية.

إنشــاء هــذه المحــاكم الخاصــة  نتقــادات فيمــا يتعلــق بــدور المجلــس فــين طــرح العديــد مــن الإإ 
عتبـر إإنشائه لهذه المحاكم الخاصة حيـث جعلت منحه حق الإخطار للمحكمة الجنائية أقل خطورة من 

لا تخــرج عــن كونهــا ، لتنفيــذ القــانون الــدولي الإنســاني، اء أن إنشــاء المجلــس لهــذه المحــاكمبعــض الفقهــ

                                                           

الجامعة الجديدة  دار، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مسعد عبد الرحمن زيدان1
  .453ص ،2003 ،الإسكندرية، للنشر
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ـــة ترقيـــع ـــر ذات الطـــابع الـــدولي هـــذه القواعـــد فـــي النزاعـــاتخاصـــة عنـــد تطبيـــق ، عملي ، 1المســـلحة غي
  : التالية للأسباب ضروري دائمة دولية جنائية محكمة إنشاء على أن ويجمعون

 المدونة إعداد من تمكن التي الوحيدة الوسيلة هو الدائمة الدولية الجنائية المحكمة إنشاء نأ - 
 .بذلك تقوم دولية تشريعية هيئة غياب في، للعقاب الدولية

 المحـاكم أفرزتهـا تجربـة التـي الثغـرات بسـد كفيـل الدائمـة الدوليـة الجنائيـة المحكمـة إنشـاء أن - 
 .المنتصر خلفية على بنيت التي الخاصة الدولية الجنائية

 نتهاكـاتإ مـن سـابقا عرفـه ممـا الـدولي المجتمـع يقـي الدوليـة الجنائيـة المحكمـة إنشـاء أن - 
 ثبـوت حالـة فـي لـه تتعـرض التـي العقـاب مـن الـدول تخـوف نتيجـة الـدولي الجنـائي للقـانون

 .دولية لجريمة رعاياها أحد رتكابإ

  .2ذيلتنفطريق اخذ يأتأسيس محكمة جنائية دولية دائم  تأييد أبد، الخلفية على هذه 

                                                           

  425 ص ،مسعد عبد الرحمن زيدان المرجع السابق1
 .UN. GA. Res( 1989من ديسمبر من عام  4الصادر في 39/44قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم2

44/39 of 4 Dec. 1989( القانون الدولي دراسة مقترح إنشاء هيئة قضائية جنائية دولية مثل  لجنة بمقتضاه كلفت
قرارها و  تجاه وضع الأسس القانونية التي تُوثِقُ المحكمة الجنائية الدولية بالمنظمة الأمميةإالخطوة العملية الأولي في 

 1991 عاممن ديسمبر من  9الصادر في 54/46رقم و  1990من ديسمبر من عام  28الصادر في  41/45رقم 
حيث دعت بناءًا عليهما لجنة القانون الدولي إلى إجراء تحليلات أعمق وأشمل حول مشروع إنشاء سلطة جنائية دولية 

)UN.GA. Res. 45/41 of 28 Dec. 1990 and UNGA Res. 46/54 of 9 Dec. 1991 وفي خطوة ( .
قرارها و  1992من نوفمبر من عام  25الصادر في  33/47لاحقة طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها رقم 

دة مشروع نظام أساسي  1993من ديسمبر من عام  9الصادر في  31/48رقم  إلى لجنة القانون الدولي أنْ تقدم مُسَو
ل الأحكام لمحكمة جنائية دولية. مُفص )UN.GA. Res. 47/33) 25 Nov. 1992 and UNGA Res. 48/31 

of 9 Dec.) (  دة مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية إلى الجمعية العامة في مَتْ لجنة القانون الدولي مُسَوقد
دة مشروع النظام الأساسي الذي قدمته لجنة القانون الدولي المشار إليها أعلاه، و 1994 إثر مداولات علنية حول مُسَو 

القاضي بإنشاء لجنة خاصة  1994من ديسمبر من عام  9في  الصادر 49/ 53تبنتْ الجمعية العامة قرارها رقم 
دة الشكلية التي يمكن أنْ و  لمراجعة المسائل الموضوعية أعلاه إليه المشار النظام الأساسي مشروع تثار حول مُسَو.) 

UN.GA. Res. 49/53 of 9 Dec. 1994 (  قدمت اللجنة الخاصة تقرريها للجمعية العامة في أوت من عام
الذي بمقتضاه  1995من ديسمبر من عام  11في  46/50الذي بناءًا عليه تبنتْ الجمعية العامة قرارها رقم  1995

اسي دعت إلى إنشاء لجنة تحضيرية من أجل إعداد مشروع ميثاق لإنشاء محكمة جنائية دولية ليناقشه مؤتمر دبلوم
 .UN.GA. Res. 50/46 of 11 Dec( 1998من أفريل من عام  3دولي أنجزت اللجنة التحضيرية مهامها في 

تتويجا لأعمالها أنعقد المؤتمر الدبلوماسي الدولي في رئاسة المنظمة العالمية للتغذية والزراعة في روما في ، و )1995
من جويلية من  17اسي للمحكمة الجنائية الدولية في تبني المؤتمر النظام الأس حيث 1998من جوان من عام  15
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  : الفرع الثانى

  المختلطة المحاكم المدولة

 يمكــــن أن تغطــــي كــــلا مــــن الســــوري قترحــــت جامعــــة الــــدول العربيــــة إنشــــاء محكمــــة مختلطــــةإ
يقتضـي الأمـر توقيـع معاهـدة بـين الحكومـة ، الـدولي وفي غيـاب قـرار مـن مجلـس الأمـن، سوريا والعراق

  1.السورية والأمم المتحدة من خلال تصويت الجمعية العامة وحكومة ملتزمة بتوفير العدالة للضحايا

إذ لا يوجــد ، المؤقتــةو  الخاصـة المحــاكم ل مَعْنِيــاً بإنشـاءامجلــس الأمـن الــدولي مـا يَــز  الحقيقـة أن
 عمبـــالأخص إذا كانـــت المحكمـــة المـــز و ، مـــا يمنـــع ذلـــك فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة

رتـأى المجلـس إ ، و بوقائع حَصَلَت فـي دولـةٍ مـا أو، تَخْتَص بواقعة معينة، فتراضعلى سبيل الإ، إنشاؤها
ســريان نصــوص النظــام  بــذلك، و ى المحكمــة الجنائيــة الدوليــةهــا علــأن ظــروف الواقعــة لا تســمح بإحالت

تشــكل عائقــا فيمــا يخــص تحويــل الملفــات إلــى  11إن المــادة لا يكـــون بــأثر رجعــي و  الأساســي للمحكمــة
مسـتمرة فـي عملهـا عنـد إنشـاء أين تكون المحـاكم الخاصـة مازالـت في الحالة ، المحكمة الجنائية الدولية

فــلا يمكــن إحالـة تلــك الملفــات التــي ، 2عتبــار أنهــا ســابقة علـى إنشــاءهاإوهـذا ب، لدائمــةالمحكمـة الدوليــة ا
مـن  11ختصاص المستقبلي الوارد في المادة ى المحكمة الدولية لوجود مبدأ الإهي للمحاكم الخاصة إل

بإمكـــان المجلــــس تشـــكيل محــــاكم  هفإنـــ، مـــن ناحيـــة أخـــرى، مـــن ناحيـــة النظـــام الأساســـي الســـابق الـــذكر
لا تـــدخل فـــي كتشـــاف أنهـــا الإعنـــد ، نـــه لا يســـري بحقهـــا التقـــادملأ لمحاكمــــة مرتكــــبي الجريمـــة الدوليـــة

لهذه الأسباب أنشأ و 3وقت سابق على دخولها حيز التنفيذ.في رتكبت إ ختصاص المحكمة الجنائية أوإ
  : كل واحدة فريدة من نوعها، الدولي والوطنيتجمع بين القضاء مجلس الأمن محاكم ذات طابع دولي 

 .محكمة كمبوديا: أولا

 .محكمة تيمور الشرقية: ثانيا

 .محكمة سيراليون: ثالثا

  .محكمة لبنان: رابعا
                                                                                                                                                                                

من هذه المقدمة الموجزة تتضح حقيقة أنّ  2002الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من يوليو من عام و  1998عام 
  القوي

  .2020جوان، التايمز، لإقامة العدالة في سوريا والعراق، ديفيد شيفر 1
2 Rapport du secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 
808 (1993) du Conseil de sécurité, S/25704, 3 mai 1993. 
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  محكمة كمبوديا: أولا

بــان الحــرب الأهليــة الكمبوديــة إالخميــر الحمــر لــى صــة بملاحقــة الجــرائم المنســوبة إمحكمــة خا 
يتضـــمن تشـــكيل  13/5/2005صـــدر قـــرارا مـــن الأمـــم المتحـــدة بتـــاريخ ، و 1979و1975بـــين ســـنوات 

ر" محاكمــة كبــار زعمــاء "الخميــر الحمــو  إجــراءات التحقيــق ىة وإنشــاء غرفــة قضــائية أوليــة تتــولالمحكمــ
 وجــرائم الحــرب الجــرائم ضــد الإنســانيةو  عــن جــرائم الإبــادة الجماعيــة وغيــرهم ممــن يتحملــون المســؤولية

سـتئناف تتكـون مـن ديين وقاضـيين دوليـين أمـا غرفـة الإتتألف مـن ثلاثـة قضـاة كمبـو و ، الجرائم الأخرىو 
  ثلاثة دوليين.و  ع قضاة كمبوديينأرب

   محكمة تيمور الشرقية: ثانيا

وضــعت تيمــور الشــرقية تحــت  25/11/1999بتــاريخ  1272مــن رقــم أنشــئت بقــرار مجلــس الأ
مســؤولين عــن الجــرائم ضــد الإنســانية المرتكبــة منــذ الابعــة للأمــم المتحــدة بهــدف محاكمــة نتقاليــة تإإدارة 

وتـــنظم هـــذه ، تتشـــكل هـــذه المحكمـــة مـــن قضـــاة محليـــين وقضـــاة دوليـــين يعيـــنهم مجلـــس الأمـــن، 1975
  .القانون الدولي لقواعد االمحكمة وفق

  محكمة سيراليون: ثالثا

أصــدر المجلــس كــذلك  14/07/2000الصــادر بتــاريخ  1315وفقــا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 
ســتجابة لرغبــة حكومــة ســيراليون فــي تلقــي المســاعدة مــن الأمــم المتحــدة لإنشــاء محكمــة إ 1315القــرار 
  1نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.معاقبة المجرمين المتسببين في الإمدّولة ل

بـين  تجمع، حكومة سيراليون والأمم المتحدة تفاق بينإاؤها بموجب نشإهي محكمة مختلطة تم 
عـــامين دوليـــين ووطنيـــين للنظـــر فـــي الجـــرائم  ينمـــوظفين وقضـــاة ومـــدعو  آليــات وقـــوانين دوليـــة ووطنيـــة

مــع تعــديلات فــي القــوانين الوطنيــة بمــا يتماشــى مــع المعــايير  1996 ىلــإ1991بــين ســنوات  2الواقعــة 
  .1الدولية لإجراءات المحاكمة 

                                                           

  .142ص ، سابقالمرجع ال، أحمد غازي الهرمزيو  مرشد أحمد السيد1
غتصاب والبتر والقطع وغيرها من الجرائم الجماعي والإ القتل، نلاحظ أن من الجرائم التي وقعت في سيراليون "2

عتبار أن هذا الأخير قد أغفل العديد من الجرائم إنص عليها النظام الأساسي للمحكمة بيإلا أنها لم ، الأخرى
المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومعروف أن الجريمة الدولية تعتبر كواقعة إجرامية 
مخالفة إلى القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها القانون ولكي تضفى على جريمة ما صفة جريمة دولية 
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ليبيريـا  بمـن فـيهم رئـيس جمهوريـة، شخصـاً لعبـوا دوراً فـي الحـرب الأهليـة 12ى وجهـت تهمـاً إلـ
حـرب كـان أغلبهـا ضـد  رتكـاب جـرائمإ المـتهم بـدعم المتمـردين فـي "سـيراليون" و ، 2الأسبق "تشارلز تيلور"

  .المسلمين

  محكمة لبنان: رابعا

ـــز المحكمـــة الخاصـــة للبنـــان بأنهـــا المحكمـــة الوحيـــدة التـــي أنشـــئت  بعـــد دخـــول المحكمـــة  تتمي
  3التنفيذ. الجنائية الدولية حيز

الحكومـة اللبنانيـة سـتجابة لطلـب إ 20051 لسـنة 1664 مجلس الأمن رقم قرار بموجبأنشئت 
كمـا أعطيـت هـذه المحكمـة صـلاحية ، ومهمتهـا محاكمـة قتلـة، 2غتيال الوزير الأول رفيـق الحريـريإبعد 

  2004.3من أول أكتوبر ابتداءإغتيال التي حصلت في لبنان كل عمليات الإ النظر في

                                                                                                                                                                                

سم الجماعة الدولية والذي يعتبره المجتمع الدولي بأسره جوهريا لحماية مصالحه إيجب أن تطبق وتنفذ عقوبتها ب
  .الأساسية"

  . 38-33سابق صالمرجع ال، سكاكنى باية 
 عاماً لإدانتهم 50تبلغ  ةحكماً بسجن ثلاثة من زعماء الميليشيات لمد 19/07/2007أصدرت محكمة سيراليون في 1
وصدر الحكم بسجن "أليكس تامبا بريما" و"سانتيجي ، غتصاب وتشويه المدنيينرتكاب جرائم حرب تشمل القتل والإإب

 .عاماً  45كامارا" لمدة منهما وسجن "بريما بازي  عاماً لكل 50بوربور كانو" لمدة 
تهمة بارتكاب  11إلى الرئيس الليبيري تشارلز تايلور  2003كانت المحكمة المختصة بسيراليون وجهت في ماي  2

وجرائم  رتكاب جرائم حربإبهولندا بتهم  05/07/2007 محاكمته في لاهايبدأت و  جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
دولة  دعاء منويصر فريق الإ تفتقد إلى العدالة حاكمة مبررا ذلك بأنهاورفض حضور جلسة الم، ضد الإنسانية

المتحدة في إشعال فتيل الحرب الأهلية  سيراليون المجاورة على أن تيلور كان يدعم فوداي سنكوح زعيم الجبهة الثورية
 .وتسعين في فريتاون عام واحد

. S/25704,03/07/2007   
التي تقام من قبل مجلس الأمن لمحاكمة ، أنها المحكمة الدولية الأولى، بلبنان كذلكمن مميزات المحكمة الخاصة " 3

فلم يسبق للمجتمع الدولي أن تحرّك لمحاكمة مسؤولين عن مثل ، غتيال شخصية رسمية مشهورةإمسؤولين عن جريمة 
مثل هذه الجريمة يشكّل تهديدا عتبر أن إ، ستنسابيةإبما له من سلطة ، وإذا تصوّرنا أن مجلس الأمن، هذه الجريمة

، بنازير بوتو، غتيال رئيسة وزراء باكستانإف، وهو الأمر الوحيد الذي يعطي شرعية لقرار مجلس الأمن، للسلم العالمي
هتماما من قبل مجلس الأمن مشابها للذي لقيه اغتيال الرئيس الحريري إلم يلق ، غتيال الرئيس الحريريإالذي تلى 

  .ي تبرير لمعاملة مختلفةإالظروف السياسية التي صاحبته لا تعطي و  غتياللتشابه في طريقة الإبالرغم من أنّ ا
 إطلع عليه في:، /http://www.alhewar.com، المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الغائبة، عصام عبد الشافي

10/09/2018.  



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

310 

 

الـذي قـام  وهـي أقـرب مـا تكـون إلـى النمـوذج، 4المحكمة مسـتقلة عـن السـلطة القضـائية اللبنانيـة
قامــت لمحاكمــة  ولــيس إلــى النمــاذج التــي، كمــا فــي كمبوديــا، فــي دولــة ســلطتها الحاضــرة غيــر متهمــة

شـكلت مـن الأسـاس تحـت  والتـي، غوسـلافيا السـابقة أو روانـداكسـلطات يو ، سلطات دول متهمة بكاملهـا
  .الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة

هـذه ، وتخـتص بـالنظر فـي جريمـة الإرهـاب، 2002فإنهـا شـكلت بعـد ، خلاف المحـاكم السـابقة
غتيــال الــوزير الأول فــي إوحيــث أن ، ختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــةإلا تــدخل فــي  الجريمــة التــي

فلـم يسـتطيع مجلـس الأمـن ، ختصـاص المحكمـةإتـدخل فـي لبنان لا يشـكل أي حالـة مـن الحـالات التـي 
  .إحالة موضوع المحكمة الدولية الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية

دون المسـاس ، بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة لبنـان الأساس القانوني للمحكمـة هـو معاهـدة ثنائيـة
) الصــادر عــن مجلــس الأمــن 2007( 1757القــرار  وذلــك بموجــب، بــالجوهر القــانوني لنظــام المحكمــة

حيـــث أن العمــل الإرهـــابي موضـــوع المحكمـــة ، محكمــة ذات طـــابع دولـــي" وتكـــون تحــت الفصـــل الســـابع
  .5"إذ تم توصيفه من قبل مجلس الأمن بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، يخضع للفصل السابع

                                                                                                                                                                                

 جنوب إفريقيا عن التصويتو  أندونسيا وقطرو  روسياو  متنعت دولة الصينإ 13/12/2005قرار صادر بتاريخ  1
بعينها "  الحالة هذه نطاق تتجاوز سابقة تشكل لا أن يجب"الأمن  بمجلس بيرو ممثل برناليس فوتور السيدصرح و 

 من التشريعية لبنان أجهزة سيلغي الميثاق من السابع الفصل إلى المستند القرار مشروع أن "الصين مندوب وأضاف
 الغموض من تزيد أن يمكن التي والقانونية السياسية المشاكل من سلسلة ظهور إلى سيؤدي تعسفي قرار تخاذإ خلال
 الداخلية الشؤون في الأمن مجلس لتدخل سابقة وتخلق، لبنان في المضطربة والأمنية بالحالة السياسية يحيط الذي
   S/RES/1664 (2005) .سيادة ذات لدولة التشريعي ستقلالوالإ

وطلبت فيها الحكومة اللبنانية تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة  13/12/2005بتاريخ  783/2005مراسلة 2
غتيالات أخرى إختصاصات هذه المحكمة بالنظر في لإوتوسيع  الحريري)كل من له ضلع في الجريمة الإرهابية (قتل 

  .2004منذ أكتوبر 
 رفيق" النائب إغتيال في موضوع العدالة وتحقيق الحقيقة عن البحث" شعار تحت الخاصة الدولية المحكمة تشكيل تم 3

  ".الحريري
 والحكم بالتحقيق الإجراءات المحكمة وطرق لإنشاء القوانين بوضع باشر قد (1757) وبقراره الأمن مجلس نإـ 4

  .والإستئناف
 S/RES/1757(200 ).7  

  .S/1993/25704تقرير الأمين العام حول إنشاء المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 5
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رقابـة مجلـس الأمـن حيـث جـاء  ىو تخضـع إلـ1ذه المحكمة من قضاة وطنيين وأجانب تتألف ه
فـــي مســـودة النظـــام الأساســـي للمحكمـــة "عنـــد تعـــين المـــدعى العـــام... ســـتطلب المحكمـــة الخاصـــة مـــن 

 رفيــق الحريــريالســلطات القضــائية الوطنيــة المســؤولة عــن قضــية الهجــوم الإرهــابي علــى رئــيس الــوزراء 
تتحمـــل حكومـــة لبنـــان تســـعة وأربعـــين فـــي المائـــة مـــن نفقــــات  كمـــا، ختصاصـــها"الخضـــوع لإ، آخـــرينو 

  .2المحكمة

 اكمشـاء المحـإنو  للقيام بدور تشريعي س الأمنبمجل أدت ستثنائية التيالظروف الإ ىإلدا استنإ
 رتكبـتإ التـي الجـرائم عـن المسـؤولين مـةكلمحا، الدوليـة أو ذات الطـابع الـدولي المؤقتة ية الدوليةالجنائ

الأفضـل إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة دائمـة مـن  كـان نـرى أنـه، انـداورو  السـابقة مـن يوغوسـلافيا لكـ في
ذلـك القـانون الـذي ، يت دعائم القـانون الـدولي الجنـائيتحقق المصلحة الدولية المشتركة وتعمل على تثب

لـى جهـاز إويحتـاج ، أحكامـهحتـرام إ أي أنه قـانون يرجـى لـه الفعاليـة و شاركت الدول في صياغته وإقراره 
ولية كـل مـن يخـرج عليهـا حترام هـذه الأحكـام ويحـدد مسـؤ إيد حتى يعمل على تأك، قضائي مستقل ودائم

   ويخالفها.

إن النظـــام الـــدولي قـــد تطـــور فـــي ظـــل منظمـــة الأمـــم المتحـــدة تطـــورا جـــذريا وأصـــبح يقـــوم علـــى 
  المحكمة الجنائية الدولية.و من أجل ذلك أنشئت 3، سا جيدامعايير واضحة ومؤسسة تأسي

  :يالمطلب الثان

  القضائية العالمية لى الولايةإاللجوء  

تتحمل الدول الأطراف في نظام المحكمة المسؤولية الأساسية عن التحقيق والملاحقة القضائية 
ن الملاحقــات القضــائية لإ، علــى أراضــيها أو مــن قبــل مواطنيهــا علــى الجــرائم الدوليــة الجســيمة المرتكبــة

غيـر أن الـدول التـي شـهدت جـرائم ، جـل تضـييق فجـوة الإفـلات مـن العقـابالوطنية لا غنـى عنهـا مـن أ
جسيمة كثيراً ما تكون قد خرجت للتو من نزاعات وتفتقر إلى كامل القـدرة والإرادة السياسـية علـى إجـراء 

                                                           

  .ن رئيس المحكمة أنطونو كسيس والمدعي العام دتليف مهليسيثلاثة لبننيو  جانبأخمسة 1
) على 2007( 1575تفاق المرفق بالقرار فنصت المادة الخامسة من الإ) 2007( 1575من رقم قرار مجلس الأ 2

  ."في المائة من النفقات للتبرعات الواردة من الدول تحمل بنسبة واحد وخمسين"ـ أ: 1كما جاء في الفقرة و  أنه:
/ 10/09:إطلع عليه في/ttp://www.alhewar.com المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الغائبة، عصام عبد الشافي3

2018.  



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

312 

 

ائمـــة هـــي مـــن تقـــوم أو أن الحكومـــة الق، 1مـــداولات جنائيـــة تســـتوفي المعـــايير الدوليـــة للمحاكمـــة العادلـــة
لهـــذا الغـــرض ســـوف نوضـــح ســـبل ، و هـــو الأمـــر الـــذي نلمســـه فـــي ســـوربا، و مســـؤوليتها الجنائيـــة الدوليـــة

مــن خــلال تطرقنــا للنقــاط ، نخصــص فــي ذلــك القضــية الســوريةو  الملاحقــة الجنائيــة الوطنيــة أو الدوليــة
  : التالية

أمــام  االجــرائم ضــد المــدنيين فــي ســوري يالقضــائية الجنائيــة لمرتكبــ الملاحقــات: الفــرع الأول
  .وطنية أجنبية محاكم

ــاني ــة  -الســوريين نالأميركــي لحمايــة المــدنيي "قيصــر"قــانون : الفــرع الث بوابــة أمــل أم إطال
  -؟ للمعاناة

  

  : الفرع الأول

 أمام محاكم االجرائم ضد المدنيين في سوري يالملاحقات القضائية الجنائية لمرتكب
  وطنية أجنبية

الطائفيــة  اتلجنــة الأمــم المتحــدة لتقصــي الحقــائق قــد توصــلت إلــى أنــه نظــراً لطبيعــة النزاعــإن 
ضطلاع بملاحقـات قضـائية مسـتقلة وموثوقـة تفـي بالمعـايير الدوليـة من غير المرجح أن يتم الإ، الممتة

قضـائية السبب يرجع إلى عـدم قابليـة السـلطات السـورية للخـوض فـي ملاحقـات و  2، على المدى القريب
  .وعدم قدرة النظام المحتملة على تنفيذ هذه الملاحقات

هيئـــات يمكنهـــا أن تحـــاكم أولئـــك  –وتحديـــدا المحـــاكم الأوروبيـــة– تعتبـــر المحـــاكم غيـــر الســـورية
المحــاكم مؤسســات قائمــة تــوفر بــديلا  وتعتبــر هــذه، طــار القــانون الــدوليرتكــابهم جــرائم فــي إبإ المشــتبه
في العادة لا يمكن ، دول الجوار إنشاء محكمة خاصة في سوريا أو في إحدىبدلاً من  التكلفة منخفض

                                                           

1 Human Rights Watch, Turning Rhetoric into Reality, p 39-56; Human Rights Watch, 
Memorandum for the Twelfth Session of the International Criminal Court Assembly of 
States Parties, pp 36- .37  

والاستفاضة ، والحياد، الدولية قوامها "الاستقلالية طبقاً للجنة فإن المعايير، 124ص XIV تقرير لجنة سوريا ملحق2
  ."والفعالية والسرعة في التحقيقات وتوفر إجراءات التقاضي السليمة
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الصــلة العاديـة هـي صــلة و  1، إلا إذا كانـت تربطهــا صـلة بالدولـةللسـلطات الوطنيـة التحقيـق فــي جريمـة 
غبـــة فـــي فـــي أراضـــي الدولـــة الرا قـــد وقـــع –أو جـــزء كبيـــر منهـــا  –يمـــة بمعنـــى أن تكـــون الجر ، الأرض

تقـوم دول عديـدة أيضـا بالملاحقـة القضـائية ، )مبدأ الولاية القضائية الإقليمية(، القضائيةممارسة الولاية 
بمعنى أن يكون الجـاني المزعـوم مواطنـا فـي تلـك الدولـة (مبـدأ الولايـة القضـائية ، على أساس الشخصية

ئية لقضـــاا مبـــدأ الولايـــةأو إذا كـــان الضـــحية فـــي الجريمـــة مواطنـــا (، القائمـــة علـــى الشخصـــية الإيجابيـــة)
ي غيـاب لكـن بعـض المحـاكم الوطنيـة منحـت الولايـة للتصـرف حتـى فـ، )القائمة على الشخصية السلبية

ســــتعانة بــــه فــــي الإيمكــــن  )الولايــــة القضــــائية العالميــــة  (هــــذا المبــــدأ ، أيــــة صــــلة إقليميــــة أو شخصــــية
  .2ومنها جرائم الحرب، الملاحقات القضائية في عدد محدود من الجرائم الدولية

الجرائم الدولية موجودا في أراضي الدولة التـي  تتطلب القوانين المحلية أن يكون المشتبه به في
قبـل أن تسـتخدم السـلطات المحليـة مبـدأ الولايـة ، تنفذ الملاحقة القضائية أو أن يكـون مـن المقيمـين فيهـا

القضائية خارج حدود  ولايةبينما يسمح القانون الدولي بأشكال مختلفة من ال، 3العالمية في تلك القضايا 
الحصـانات  مـن بمـا فـي ذلـك مجموعـة، صارمة على ممارسة هذا الحـق فإنه يفرض كذلك قيودا، الدولة

بحصـانة سـيادية مطلقـة ، كحـد أدنـى، رؤساء الدول ووزراء الخارجيـة حيث يتمتع، السيادية والدبلوماسية
  .أثناء تواجدهم في المنصب

علــى جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد  "ولايــة قضــائية عالميــة "خالصــةض الــدول الاوروبيــة لــديها عــب
وجـــود أيـــة صـــلة بينهـــا وبـــين  فـــي تلـــك الـــدول إلـــى مـــا يعنـــي أن لا حاجـــة، الإنســـانية والإبـــادة الجماعيـــة

تلــك القضــايا حتــى إن لــم  ويمكــن أن تبــدأ التحقيقــات فــي، الجريمــة حتــى تمــارس محاكمهــا الولايــة عليهــا
سلطة تقديرية واسـعة فـي  دعاءللإ، على ذلك، اضي الدولة أو من المقيمين فيهار يكن المشتبه به على أ

الصـعوبات  –يعكس جزئيـا -ما ، إذا لم يكن المشتبه به في الدولة، تقرير ما إذا كان سيتابع التحقيقات
  4.العملية المتصلة بضمان العدالة في غياب المتهمين

                                                           

  .17ص ، المرجع السابق، شابنام مجتهدي وليانا تاكر، مارك لاتايمر1
 ,P14 , Human Rights العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية الدولي" هذه هي الجرائم التي نفر منها2

Watchhttps://www.hrw.org/ar/news13/09/2019 :عليه في إطلع  
3 https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/20/29535213/09/2019 :عليه في إطلع.  

 ،https://www.hrw.org/ar/new "العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية" التي نفر منهاهذه هي الجرائم  4
P 2113/09/2019 :إطلع عليه عليه في.  
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 302حكمًــا بقيمــة ، كولومبيــا الأمريكيــةمحكمــة مقاطعــة أصــدرت قاضــية  2019وفــي جــانفى 
غتيـــال مراســـلة الحـــرب الأمريكيـــة مـــاري إحيـــث حملتهـــا مســـؤولية ، ولار ضـــد الحكومـــة الســـوريةمليـــون د
  .كولفين

 الجهــات رفــع العديــد مــن القضــايا ضــد مختلــف تــم، 2018و2012فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين 
والتـــي تعنـــي وجـــود ولايـــة قانونيـــة للنظـــام ، "العالميـــةالولايـــة القضـــائية " علـــى مفهـــوم  ابنـــاء، افـــي ســـوري
التــي تنتهــك و  المرتكبـة ضــد المـدنيين تحقيـق بــأنواع مـن الجــرائم الخطيـرةالــداخلي للـدول فــي ال القضـائي

حتـى لـو كانـت قـد وقعـت خـارج ، ومحاكمة المشـتبهين بهـا، والتعذيب مثل جرائم الحرب، القانون الدولي
كمـــا يســـمح القـــانون الـــدولي العرفـــي للـــدول بمحاكمـــة ، مواطنيهـــا أحـــد مـــن قبـــل أو ضـــد، أراضـــي الدولـــة

عـن المكـان  بصرف النظر، الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية الأشخاص المسؤولين عن جرائم الإبادة
وتعتمــد إمكانيــة النظــر فــي القضــايا التــي لهــا ولايــة قضــائية عالميــة لدولــة معينــة علــى ، الــذي وقعــت فيــه

والأدلة المتاحة التي يمكن أن تقبل بها المحاكم في ، الجنائية والقوانين الداخلية للدولة المعنيةالمنظومة 
ق تــم رفــع قضــايا تتعلــ "الولايــة القضــائية العالميــة"علــى مفهــوم  اوبنــاء 1ذلــك البلــد لفــتح ملاحقــة قضــائية

  : في الدول التالية انتهاكات التي وقعت في سوريبالإ

  .ألمانيا: أولا

 .السويد: ثانيا

 .هولندا: ثالثا

  .النرويج: رابعا

  .الدنمارك: خامسا

  .إسبانيا: سادسا

  ا.فرنس: سابعا

  

  

                                                           

-www.strategy 8ص، 2018ديسمبر2الأحد ، تقدير موقف النظام السوري؟ هل تنجح جهود محاسبة رموز1
watch.com 09/90/2019 :إطلع عليه في.  
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 ألمانيا: أولا

 بواقع، تقبلت أكبر عدد من طلبات اللجوء السورية من بين جميع الدول الأوروبيةإسلمانيا أن لأ
هي ، 1طلبا في ألمانيا)507795 ( 2017جوان20 لطلب لجوء بين أفري970316بالمئة من بين 64

أجرت السلطات الألمانية  2011منذ ، و الأولى في أوروبا التي فتحت تحقيقا هيكليا على صلة بسوريا
منها 6 بينما تتصل، من هذه التحقيقات تتصل بجرائم داعش 21 2تحقيقا في جرائم دولية جسيمة74

وكبار ، شخصية بارزة بالنظام السوري 25 تستهدف3وهناك أربعة ملفات بجرائم الحكومة السورية
، وقد صدرت عدة مذكرات توقيف بحق بعضهم من قبل المدعي العام الألماني، ستخباراتضباط الإ

، الجوية السورية ستخبارات) مذكرة توقيف بحق قائد جهاز الإ2019 وسُربت منها للإعلام (في جوان
  .انتهاكات في سوريإرتكاب إب ن ضد مواطنين ألمان بتهم تتعلقكما تم رفع قضيتي

يعني أن  مما 4ألمانيا من الدول القليلة في العالم التي طبقت مبدأ التقاضي الدولي وتعتبر
عدم كون  دعاء في مسائل الجرائم الدولية حتى في حالالمدعين والمحاكم قادرين على التحقيق والإ

                                                           

 إذا، نتظار نتائج التحقيقاتإيتم تعليق عملية اللجوء ذات الصلة بو  عند طلب اللجوء تفتح الشرطة تحقيقات1
دعاء عدم إحالة القضية إلى رتكب جريمة دولية خطيرة وقرر الإإتوصلت تحقيقات الشرطة لأدلة على أن الشخص 

إذا لم تتمكن تحقيقات الشرطة من ، يُحرم الشخص من وضع اللاجئ في ألمانيا وعادة ما يُعاد إلى بلده، ألمانيةمحاكم 
ي ذروة أزمة ف، ةملف اللجوء الخاص بالشخص أمام مصلحة الهجر  ستئنافإيتم ، ورط في جريمة دوليةتتأكيد ال

 .طالبي اللجوء السوريين بدلا من مقابلة اللجوءستمارة لفحص إاستخدمت مصلحة الهجرة 2015و 2014 بيناللاجئين 
ستبيان عن أدلة على جرائم إذا كشف الإف، ستمارة لفترة قصيرة وتشمل معلومات عن جرائم الحربستخدمت هذه الإإ

ستمارة مصدرا جيدا للمعلومات لأنها تطرح تكن الإ لكن لم، و طبقا لبعض الممارسين، المصلحة الشخص تقابل، محتملة
 Human Rightsمن المعلومات التي كانت وحدة مكافحة جرائم الحرب  "نعم/لا" فحسب ولا تحسن نوعياأسئلة 

Watch, The Long Arm of Justice, p 57. انظر أيضا:  
Human Rights Watch, Long Arm of Justice, pp 57-58.  

وقد جرى ، الموت في السجون السوريةألف صورة لأشخاص تم تعذيبهم حتى 28000دعاء حاليا بتحليل الإ يقوم2
دعاء العام تحت تصرف الإ ووضعها، قيصرتهريب هذه الصورة من قبل المصور السابق للشرطة العسكرية السورية 

  .في أوروبا
  .لمحامي أنور البني لموقع العربي الجديداحسب تصريح 3
على مبدأ الولاية  ابناء، وغسلافياينيكولا جورغيتش لجرائم إبادة جماعية مرتكبة في ، 1997في ، أول دولة يُدان فيها4

رتكبت في رواندا وشرق إفراد على جرائم دولية خطيرة مجموعة من الأ، 2009في ، انةإدكما تم ، القضائية العالمية
ظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية ول دولة دمجت نألمانيا كانت أن ذلك لأو  جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق

  .الدولية بقوانينها المحلية
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في الجرائم الدولية الجسيمة مثل جرائم  يمكن للسلطات الألمانية التحقيق 1ألمانيا طرفا في القضية
الملاحقة القضائية عليها حتى إن لم و  الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة بالخارج

 2من قانون أصول المحاكمات الجنائية الألماني 153وتحديدا فالمادة ، بألمانيا يكن للجرائم صلة
قانون الجرائم ضد القانون م فتح تحقيق في جريمة مشمولة بدعاء سلطة تقديرية في عديعطي الإ

  : عندما الدولي

  .لا يكون ألماني مشتبه بارتكابه الجريمة- 

  .لم تُرتكب الجريمة ضد ألماني - 

فـي حـال كانـت محكمـة دوليـة ، فـي ألمانيـا، أو يكون مـن المتوقـع أن يقـيم، لا يقيم المشتبه به-
أضـرارا كابـد أو محكمة في دولة وقعت علـى أراضـيها الجريمـة أو مـواطن مـن مواطنيهـا مشـتبه فيهـا أو 

  3.بسببها

قـــات جديــــة وعمليــــة نخـــراط فــــي تحقيســــتعداد ألمانيــــا للإإد مكتــــب المـــدعي الـعـــــام الألمـــاني يؤكـــ
وعلـى رأسـهم مستشـار ، 1االأمنيون والعسكريون في سـوريادة رتكبها الـقـإـي نـتـهـاكـات الـتللمساءلة عـن الإ

                                                           

لكن حوكم في ، شخصا آخرين جراء تورطهم في نزاع يوغوسلافيا السابقة 150ققت الشرطة الألمانية مع أكثر من ح1
   .أشخاص فحسب أمام المحاكم الألمانية4النهاية 

Amnesty International, Germany: End Impunity through Universal Jurisdiction, 
October 1, 2008,p 98-91://www.amnesty.org/en/documents/EUR23/003/2008/en  
  .02/08/2019:إطلع عليه في
1Human Rights Watch, The Long Arm of Justice: Lessons from Specialized War 
Crime Units in France, Germany and theNetherlands, September 2014. 
https://www.hrw.org/report/2014/09/16/long-arm-justice/lessons-specialized-war-
crimes-units-franceTRIAL International, Trial Watch: Rami K, last modified May 30, 
2017, pp 102-103 ويدية والألمانية الدولية سوريا في المحاكم السذكر في" هذه هي الجرائم التي نفر منه العدالة ل 
Human Rights Watchhttps://www.hrw.org/ar/newإطلع 2019 /13/09 :عليه في   P23. 

  .2002في  جويلية30دخل حيز النفاذ في  )CCAIL( قانون الجرائم ضد القانون الدولي2
، أفريل7حيز النفاذ في  دخلStrafprozeßordnung or StPo ( المحاكمات الجنائية الألماني قانون أصول 3

هذه هي الجرائم التي نفر منه العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية ذكر في " ):و153 ( القسم1987
      p 22 2019 /13/09 "إطلع عليه في https://www.hrw.org/ar/newsالدولية"
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اللـواء علـي مملـوك الـذي أصـدر ، الوطني فـي سـوريا الرئاسة الخاص لشؤون الأمن ومدير مكتب الأمن
محاولـــة قتـــل سياســـيين ورجـــال ديـــن ونـــواب "فـــي قضـــية 2013 القضـــاء اللبنـــاني بحقـــه مـــذكرة إحضـــار

وفرضــت عليــه الســلطات ، فــي لبنــان "والقيــام بأعمــال إرهابيــةصــد القتــل وحيــازة متفجــرات بق، ومــواطنين
بالإضـافة إلـــى ، لمشاركته في العنف ضد المتظـاهرينقيود تحرك وتجميد أصول 2011وروبـيـة عـام الأ

ـــواء جميــل  ـــم قتــل وتعــذيب و إالحســن المــتهم بـمـديـــر إدارة الـمـخـابـــرات الجويــة الـل نـتـهـاكـــات إ رتـكـــاب جـرائ
  2.دةمـتـعـد

رئـيس قسـم التحقيـق  بدأت محاكمة كل مـن في مدينة كوبلنز الألمانية 2020/ 04 /23و في 
رتكــاب إوهمــا مُتّهمــين ب، 3 ضــافة إلــى صــف الضــابطبالإ، يســمى فــرع الخطيــبمــا  أو 251فــي الفــرع 
، الـذكور والإنـاث السـوريين وتعـذيب آلاف، عتـداء جنسـيإ الإنسانية مـن ضـمنها جـرائم قتـل و  جرائم ضد

                                                                                                                                                                                

حيث لا يمكن الـوصـول إلى معظم كـبـار مـسـؤولـي ، من المرجح أن تقتصر هذه القضايا على الجناة الأدنــى مرتبة 1
من الولاية القضائية العالمية  لأن هذا الشكل المحاكم الأجنبية الحكومة السورية والـذيـن قـد يستفيدون مـن الحصانة أمـام

  "الخالصة" تحده بعض القيود الإجرائية.
-www.strategy 10ص، 2018ديسمبر2الأحد  تقدير موقفالنظام السوري؟ هل تنجح جهود محاسبة رموز 2

watch.com 09/90/2019 :إطلع عليه في.  
عتقل الرجلان بالمحاكمة بشأن التعذيب في سوريا الولاية القضائية العالمية توفّر مدخلا لتحقيق العدالة "األمانيا: البدء 3

التحقيق الذي أدى إلى ، فرنسيينفي إطار تحقيق مشترك مع مسؤولين قضائيين  2019في ألمانيا في فبراير 
المركز الأوروبي "-التي رفعتها المنظمة الحقوقية الألمانية  سلسلة من الشكاوى الجنائيةالاعتقالات كان أيضا نتيجة ل

ساهمت ، مع محامين ونشطاء سوريين وناجين من التعذيب وأقاربهم -" (المركز)الإنسانللحقوق الدستورية وحقوق 
زوّدت  جماعات أخرى هناك شهادات الشهود المدعومة من المركز بإصدار مذكرات توقيف بحق أنور ر. وإياد غ.

  السلطات أيضا بمواد ذات صلة للتحقيق. 
 حيث تعرضوا للتعذيب لاحقا.، وسلمهم إلى فرع الخطيب 2011يزعم الإدعاء أن إياد احتجز محتجين عام 

في  دخلا ألمانيا كطالبَي لجوء ن أنور ر. وإياد غ.إقالت السلطات الألمانية  2012في   يُعتقد أن كلا المتهمين انشقا
بينما يواجه إياد غ. ، قد يواجه أنور ر. السجن مدى الحياة أنه، إذا أدينا، على التوالي 2018يل ر فوأ 2014 جوان

  سنة. 15و 3السجن بين 
بسبب ، نسانية والإبادة الجماعيةعلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإ الولاية القضائية العالميةتعترف القوانين الألمانية ب

المعلومات حول الضحايا والشهود والأدلة المادية التي لم ، العدد الكبير من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين في ألمانيا
أصبحوا الآن في متناول السلطات القضائية هناك. ، وحتى بعض المشتبه بهم، تكن متوفرة من قبل

file:///C:/Users/DELL/DownloadsHuman%20Rights%20Watch.htm 
  .24/09/2020:إطلع عليه في
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حــــدى المظــــاهرات حســــب المركــــز الأوروبــــي للحقــــوق إعتقــــال المتظــــاهرين فــــي إب "الغريــــب"تهــــم إفيمــــا 
  1.الدستورية وحقوق الإنسان

 السويد: ثانيا

لتزامهـــا بمبـــادئ الولايـــة القضـــائية العالميـــة وتقـــوم الســـويد بـــدور نشـــط فـــي إلســـويد لقـــد أظهـــرت ا
  2للجوء. طلبا 11289نها استقبلت إ و  سوريا خاصةالتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة في 

عتمدت السويد "قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعيـة والجـرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم إ
علــى أســاس الملاحقــة القضــائية فــي جــرائم الإبــادة الجماعيــة والجــرائم ضــد و  2014فــي جــوان". الحــرب

القـانون  هـذا ويضـم، رتكبهـاإارتكبت فيـه أو مـن لمكان الذي الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن ا
ظـــر فـــي أمـــر جـــرائم الحـــرب ين كمـــا، بمـــا يشـــمل مســـؤولية القيـــادة، ائيـــةمختلـــف أشـــكال المســـؤولية الجن

   3.والتعذيب

لديها ولايـة قضـائية عالميـة "خالصـة" فـي شـأن جـرائم الحـرب ، بحسب قانون العقوبات السويدي
ما يعني عـدم الحاجـة إلـى صـلة تـربط السـويد بالجريمـة حتـى ، والإبادة الجماعيةوالجرائم ضد الإنسانية 

حتـــى إذا كانـــت ارتكبـــت خـــارج الســـويد ولـــم يكـــن الجـــاني أو الضـــحايا ف، تفـــتح ملاحقـــة قضـــائية بشـــأنها
ختيـار المضـي قـدما فـي إدعاء سلطة تقديرية فـي للإ، أو مقيمين على أراضي السويد مواطنين سويديين

   .4دعاء ملزم بالتحقيق في حال وجود أدلة كافيةلكن الإ، على الأدلة المتوفرة له اءبنا القضية

علــــى مصــــلحة الهجــــرة تبليــــغ هيئــــة جــــرائم الحــــرب بمــــا لــــديها مــــن ، بموجــــب القــــانون الســــويدي
قضـايا مـا بـين 3تـم رفـع حيـث ، اكلما صادفتها أثناء عملهـ، جرائم دولية جسيمة محتملة معلومات حول

وإجــراء ، جــرائم ضــد الإنســانية فــي ســوريا رتكــابإضــد مــواطنين ســوريين بتهمــة 2016و 2015عــامي 
بـدأت السـلطات القضـائية السـويدية بــالتحقيق ، 2019فريـلأفـي شــهر تحقيقـاً فـي المحـاكم السـويدية و 13

                                                           

   www.caesarfamilies.or 29/05/2020/"خطوات صغيرة في طريق العدالة، المشعان ياسمين 1
  .24/09/2020إطلع عليه في:

 .طبقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المشعان ياسمين 2
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.phphttps://www.hrw.org/ar/newsعليه في: إطلع 

13/09/2019.  
 P Human Rights 21العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية الدولي"هذه هي الجرائم التي نفر منها3

Watchhttps://www.hrw.org/ar/news:13/09/2019 إطلع عليه في.  
  .22صالسابق،  المرجع4
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 52 عتقــال والتعـــذيب فـــي ســـجون النظـــام الســـوري ضـــدتســـعة نـــاجين مـــن الإ مقدمـــة مـــن طـــرف بــدعوى
  .1وى في أجهزة الأمن السورية شخصية عالية المست

 هولندا: ثالثا

يــــنص علــــى أن الإبــــادة الجماعيــــة  2003/ 06/ 19ون الجــــرائم الدوليــــة الصــــادر فــــي ن قــــانإ
ة القضـائية للأفـراد للمحاكم الهولندية بالملاحقفيها والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب يسمح 

غير أن الولاية القضائية العالمية تقتصر على الحالات التي يكون ، الجرائم خارج هولندا هاالذين ارتكبو 
  فيها المتهم موجودا على الأراضي الهولندية قبل أن يُفتح التحقيق.

 وأن قــرار فــتح التحقيــق لا يقــع علــى عــاتق رئــيس النيابــة العامــة لمكتــب الادعــاء العــام الــوطني
  .2جراؤه حيثما كان هنالك أسباباً معقولةإنما التحقيق يجب أن يتم إ و 

 نتهاكـــاتالإمحاســـبَتها علـــى ل أنهـــا أبلغـــت ســـوريا نيتهـــا 2020ســـبتمبر 18فـــي  هولنـــدا علنـــتأ
  .تفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبإجسيمة لحقوق الإنسان لا سيما التعذيب بموجب ال

وقــد  ســوريا فــي "محكمــة العــدل الدوليــة" هــذه المــذكرة الهولنديــة خطــوة مهمــة قــد تفضــي إلــى مقاضــاة
يكــون هــذا الإجــراء تقــدما جديــدا فــي ســبيل تخطــي العقبــات التــي تواجــه المســاءلة الدوليــة عــن الجـــرائم 

 .3المرتكبة في سوريا

  النرويج: رابعا

المشــتبه بــه أن يكــون موجــودا علــى الأراضــي النرويجيــة لإجــراء  لا يلــزمن القــانون النرويجــي إ
  .4تهامعريضة الإ يكون حاضرا وقت صدور الضروري أنتحقيق ولكن من 

بــــدعم ومشــــاركة المركــــز الأوروبــــي لحقــــوق الإنســــان الدســــتورية ولجنــــة و  2019نــــوفمبر فــــي  
هلسنكي النرويجية والمركز السوري للدراسـات والأبحـاث القانونيـة مـع مجموعـة قيصـر والمركـز السـوري 

                                                           

  المرجع السابق. ،العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية"هذه هي الجرائم التي نفر منها 1
   ." دليل التدريب آليات المحاسبة عن الجرائم مرتكبة في سورياُ عن الجرائم" 2

file:///C:/Users/DELL/Downloads/HRI-Training-Manual-Accountability-Mechanisms-for-
Crimes-Committed-in-Syria-ARABIC%20. 13/09/2019 :إطلع عليه في ،25ص    

  الخطوة الهولندية بوجه سوريا: مسار جديد الع، بلقيس جراح3
  .05/12/2020إطلع عليه في:  33ص،  Just Security 22/09/2020 "دالة

  .29ص ،المرجع السابق ،ا دليل التدريب آليات المحاسبةُ  عن الجرائم مرتكبة في سورياُ  عن الجرائم 4
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مسؤول عـالي  18 دعاء بحقإناجين من التعذيب في سوريا بملف دم خمسة قت .للإعلام وحرية التعبير
ووحـدة التحقيـق بـالجرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم ، المسـتوى فـي أجهـزة الأمـن السـورية إلـى مكتـب الادعـاء

  .الحرب في النرويج بأوسلو

  الدنمارك: خامسا

 علـى الولايـة القضـائية العالميـة علـى الجـرائم 5 /8العقوبات الدنماركي في االمـادة ينص قانون 
وجــود االمشــتبه بــه ، 1تفاقيــة دوليــةإالقضــائية بموجــب  لتــزام بالملاحقــةالــدنمارك الإيقــع علــى ، و لخطيــرةا

  .لى السلطاتإنفسه  يسلم نأولا بد ثناء المحاكمة أعلى الأراضي الدنماركية ضروري 

ومـع ذلـك لا ، حتجـاز الأولـيتقديم طلب إلى محكمة دنماركية للإيمكن منع المغادرة من خلال 
رتكبـت مـن قبـل المشـتبه إد عتقـاد بـأن الجريمـة قـللإيتم منح هذا الأمر إلا في حالة وجود سبب جوهري 

  2.رتكاب الجريمةإالإضافة إلى التلاعب بالأدلة أو ب، يسعى المتهم إلى المغادرة من الدنماركو  فيه

  إسبانيا: سادسا

العالميـــة علـــى جـــرائم الحـــرب والجـــرائم المرتكبـــة ضـــد تتمـــارس المحـــاكم الإســـبانية الولايـــة القضـــائية 
أجانـب خـارج الحـدود ت هـذه الأفعـال قـد ارتكبـت مـن قبـل الإنسانية والإبادة الجماعية حتـى وإن كانـ

  : الإسبانية بشريطة أن تكون

  .محل إقامته المعتاد في إسبانيا ضد مواطن إسباني أو أجنبي يكون - 

  .مه من قبل السلطات الإسبانيةتم رفض تسليو  سبانياإضد أجنبي في  _

  : صالح وتحديد الولاية القضائية العالمية في الحالات التي هيصدر الكونغرس الإسباني قانونًا لإأ

  .الإسبان هم ضحايا-

  .3المتهمين المزعومين موجودين في إسبانيا أو، هناك رابط لإسبانيا -

بحق رفعت الأسد بجريمة ، ابإسبانيتهام من قاضي التحقيق صدر قرار الإ 2019 روفي نوفمب
  ، سباني بعد أن تم الحجز على أموالهويحاكم أمام القضاء الإ، عن جرائمتبييض أموال ناجمة 

                                                           

  اتفقيات التعذيب والإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف. ويشمل 1
  .25ص، المرجع السابق، ا دليل التدريب آليات المحاسبة عن الجرائم مرتكبة في سوريا عن الجرائم 2
  .السابق، نفس الصفحة المرجع3



 البـاب الثاني: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة مرتكبيها

 

321 

 

  فرنسا: سابعا

تتمتــع المحــاكم الفرنســية بالولايــة القضــائية علــى جــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية 
  الدولية.أخطر الجرائم و  والإبادة الجماعية

اســتخدام الولايــة القضــائية العالميــة بمــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي  689تــنص المــادة 
ـــدما يـــنص عليهـــ ـــة ا التشـــريع الجنـــائي الفرنســـي أو الإعلـــى الجـــرائم المرتكبـــة خـــارج فرنســـا فقـــط عن تفاقي

  حدة لمناهضة التعذيب.تفاقية الأمم المتإجريمة التعذيب كما هي محددة في  الدولية. وهذا ينطبق على

  .موجود في فرنساانون الإجراءات الجنائية على أن المتهم من ق 1-689تشترط المادة 

ســتخدام الولايــة القضــائية العالميــة لجــرائم المحكمــة الجنائيــة إعلــى  11-689كمــا تــنص المــادة 
  : الدولية ولكنها تحدد أربعة شروط

 .بشكل معتاد في فرنسا يم المتهميجب أن يق - 
ــــك الدولــــة أو دولــــة جنســــية  تــــي وقعــــت فيهــــا الجريمــــة تجــــرم الفعــــلن الدولــــة الأ  -  أو تل

 .الأساسيالشخص طرف في نظام روما 
مكتب المدعي العام هو السلطة الوحيدة المخولة بالشروع فـي الملاحقـة الجنائيـة علـى   - 

المدنيــة أومـــا  الأطـــراف عكــس الإجــراءات الجنائيـــة الكلاســيكية لا تســـتطيع الضــحايا تقــديم شـــكاوى مــن
 : ـيعرف باللغة الفرنسية ب

Déclenchement de l’action publique par voie de constitution de partie 
civile قبل الطرف المدني نأي تحريك الدعوى العامة م.  

لا يمكــن الشــروع فــي الملاحقــات القضــائية إلا إذا لــم تطلــب هيئــات قضــائية دوليــة أو  - 
 .تهموطنية أخرى تسليم الم

يجـب علـيهم أولا أن يطلبـوا مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة رفـض الولايـة القضـائية علـى  - 
  .1القضية

ضــد قــام مكتــب النيابــة العامــة فــي بــاريس بفــتح تحقيــق أولــيّ فــي "جــرائم ، 2015وفــي ســبتمبر 
لتقطهــا إإلــى عشــرات الآلاف مــن صــور الجثــث  ويســتند هــذا التحقيــق، الإنســانية" ضــد النظــام الســوري

  2 .2013و 2011ت العسكريّة بين عامي في المستشفيا 1"قيصر"

                                                           

  .33المرجع السابق ص، دليل التدريب آليات المحاسبةُ  عن الجرائم مرتكبة في سورياُ  عن الجرائم ا1
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مـن ، وقيـف بحـق ثلاثـة ضـباط بـارزينمـذكرة ت، 2018فـي أكتـوبر ، صدر القضـاء الفرنسـيأ و
ورئــيس مكتــب الأمــن القــومي ، ســتخبارات الجويــة جميــل حســنهــم مــدير الإ، بارات النظــام الجويــةســتخإ

الاســـتخبارات الجويـــة فـــي مطـــار المـــزة العســـكري عبـــد الســـلام  ورئـــيس فـــرع التحقيـــق فـــي، علـــي مملـــوك
حمــل فيهــا هــؤلاء الضــباط مســؤولية مقتــل ، وى رفعهــا مــواطن ســوري فــي فرنســاعلــى خلفيــة دعــ، محمــود
ســتخبارات الجويــة وكانــا توفيــا فــي ســجون الإ، لفرنســيةوهمــا يحمــلان الجنســية ا، تحــت التعــذيب، مــدنيين
  3.من منزلهما بدمشق 2013بعد أن اعتقُلا في ، السورية

  :انيالمطلب الث
  ؟بوابة أمل أم إطالة للمعاناة: الأميركي لحماية المدنيي السوريين "قيصر"  قانون 

جاء هذا القانون بعد أكثر من ثماني سنوات من مطالبة الشعب السوري بالـدعم الـدولي لحمايـة 
الــذي يعــرف ، و 4"ا"حمايــة المــدنيين فــي ســوريل قــانون ومعاقبــة المســؤولين ودخــ، المتظــاهرين والمــدنيين

عقوبـات ومعادلـة  ليفـرض، 2020جويليـة  17حيز التنفيذ في ، سيزر وأ اختصاراً باسم "قانون قيصر"
وفــرض ، تهـدف إلــى زيـادة العزلــة السياســية التـي يعــاني منهـا النظــام، ازمــة الســوريجديـدة علــى مسـار الأ

بغيــة إجبــاره علــى القبــول ، ومعاقبــة حلفائــه، والاقتصــادي ضــدهنمــط جديــد شــديد يحكــم الحصــار المــالي 
  : عليه سنقسم هذا المطلب إلى، و 22545بالحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 

  مضمونه؟و  ما هو قانون قيصر: الفرع الأول
  .شروط رفع العقوبات: يالفرع الثان

  

                                                                                                                                                                                

، منشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين مصوّر عسكري سوريّ  1
لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام  سوريا  في جرائم الحرب اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث

  .السوري
 "مكافحة الإفلات من العقاب، شرط أساسي للسلام في سورية "الدبلوماسية" 2

، العقاب20من%20الإفلات%20/مكافحة%file:///C:/Users/DELL/Downloadsالفرنسية
 الخارجي20والشؤون%20أوروبا%20وزارة%20%-20سورية%20في%20للسلام%20أساسي%20شرط%20%

  .12/09/2020 :إطلع عليه في
   .سابقالمرجع ال، سوريا: هل ستحقق العدالة ويحاكم مجرمو الحرب؟، فراس حاج يحي3

4 - H.R.31  2020يناير  20في. 
والمتعلق بوقف إطلاق  2015ديسمبر  18بالإجماع وذلك بتاريخ   2254قرار مجلس الأمن الدولي رقم  تم تبني 5

   S/RES/ 2254 .سوريا النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في
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  : الفرع الأول
  ما هو "قانون قيصر ومضمونه"؟

لتقـــاط صـــور فـــي إكـــان مكلفـــا بو  نشـــق عـــن النظـــامإعســـكري ســـوري ســـابق مصـــور لقـــب علـــى 
كلــف بتصــوير  2011مــارس  نــدلاع الثــورة الســورية فــيإومنــذ ، لتــي جــرت فيهــا جــرائم مدنيــةالأمــاكن ا

 1وســرّب عشــرات آلاف الصــور ، جثــث المــدنيين مــن ضــحايا التعــذيب والقتــل علــى يــد النظــام الســوري
والتــي اعتمــدت عليهــا لجنــة التحقيــق الدوليــة المكلفــة ببحــث ، المــدنيين الســوريينلضــحايا التعــذيب مــن 
 .لإثبات وقوع فظاعات على يد النظام السوري2جرائم الحرب في سورية

وقـف قتـل الشـعب بهدف  2016قانون عام نواب أميركيون مشروع  قدم وعند نشر هذه الصور
ومحاسـبة منتهكـي حقـوق الإنسـان ، عبر التفـاوض وتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية، السوري بالجملة

وقـــد صـــوت مجلـــس النـــواب فـــي الكـــونغرس الأميركـــي عليـــه مـــرتين فـــي عـــامي ، الســـوري علـــى جـــرائمهم
القــــــــانون فــــــــي ، بمجلســــــــيه النــــــــواب والشــــــــيوخ، أقــــــــر الكــــــــونغرس، وبعــــــــد المناقشــــــــات 2017و 2016
  .20204 لعام ووقع عليه الرئيس كجزء من قانون ميزانية الدفاع، 20193ديسمبر

هدف قانون قيصر بشكل أساسي إلى تجاوز التعطيل الروسي المسـتمر لقـرارات مجلـس الأمـن ي
نتقاليــة لــيس للأســد إالمتعلقــة بالأزمــة الســورية والتمهيــد لحــل سياســي فــي ســوريا يقضــي بوجــود مرحلــة 

 .ونظامه فيها حصة في الحكم

                                                           

   ألف ضحية ممن قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام 11ألف صورة لـ 55 سرب1
بموجب قرار 2011 /22/08في  "السوريالـدولـيـة المستقلة بـشـأن الجمهورية العربية  لجنة التحقيق" قد تـم إنـشـاء  2

وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع  ستثنائية السابعة عشرةالذي اعتمد في دورته الإ S-27/1 مجلس حقوق الإنسان
اللجنة كذلك بالوقوف على الحقائق  في سوريا وكلفت2011 الدولي لحقوق الإنسان منذ مارس نتهاكات القانونإ

وتحديد المسؤولين عنها بغية ضمان  نتهاكات والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتإلـى هـذه الإ والظروف التي قد ترقى
نتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق بما فيها الإ، نتهاكاتهذه الإ مساءلة مرتكبي

  .2018مارس  31وكان آخرها حتى ، اللجنة منذ ذلك الحين الإنسان مـرارا ولاية
ومن ثم تم ، آخرين 47نائباً ومعارضة  377صوت على القانون مجلس النواب الأميركي بموافقة  CNN حسب3

  .8صوتاً بمقابل رفض  86التصويت عليه في مجلس الشيوخ بأغلبية 
بالتوافق ، 2019 ديسمبر 17في  تم إقراره في مجلس الشيوخ، 2019لعام  (S1790) قانون تفويض الدفاع الوطني 4

   .مع مجلس النواب أيضاً 
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ولأن الولايـات المتحـدة لـم توقـع ، نتهاكـاتيدعم بالتالي نشاط الحكومة والمنظمات التي توثق الإ
ــــةإ ــــة المحكمــــة الجنائيــــة الدولي ــــص تفاقي ــــي ن ــــم يــــرد ذكــــر المحــــاكم ف  وجــــرى "قــــانون سيزر(قيصــــر) " ل

  نتظار إقامة محاكم للمحاسبة وما تستجره من وقت وتأخير.إالعقوبات دون  تشديد

ة أو التقنيـة بـبعض المعـاملات الماليـالمتـورطين  فـرض عقوبـات علـى الأجانـب ينص علـىكما 
بون بالنيابـــة عـــن الحكومـــة والمتعاقــدين العســـكريين والمرتزقـــة الـــذين يحــار ، لمؤسســات الحكومـــة الســـورية

  .السورية

عقوبــات صـارمة علــى أفـراد وشـركات وبنــوك وحكومـات دعمــت النظـام وعلــى ، يتضـمن القـانون
الكيانـــات التــي تعمـــل لصـــالح ، تســـتهدف العقوبــات التـــي يــنص عليهـــا القــانون، مرتكبــي جـــرائم التعــذيب

والهندســة ويشــمل ، والبنــاء، وصــناعة الطـائرات، الــنفط والغـاز الطبيعــي: النظـام فــي أربعــة قطاعـات هــي
مثل دعم الميليشيات المدعومة من إيران وروسيا العاملة فـي ، ذلك الدعم المباشر وغير المباشر للنظام

 :وهي سوريا

يومــاً مــن تــاريخ ســن  180فــي موعــد لا يتجــاوز : عقوبــات تشــمل البنــك المركــزي الســوري -
، ماليـة تعنـى أساسـاً بغسـل الأمـوال يحدد وزير الخزانة الأميركي مـا إذا كـان البنـك هـو مؤسسـة، القانون

يقـوم السـكرتير ، سـتنتاج ذلـكعي (أ) أن هناك أسباباً منطقيـة لإوإذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفر 
ـــر مـــن التـــدابير الخاصـــة الموصـــوفة فـــي القســـم مـــع الهيئـــات التنظيميـــة  ـــة بفـــرض واحـــد أو أكث الفيدرالي

5318A (b)  من قانون الولايات المتحدة 31من العنوان. 

كــل شــخص يبيــع أو يــوفر ســلعاً أو خــدمات أو تقنيــات أو معلومــات أو عقوبــات علــى  - 
أو توســـيع الإنتـــاج  أو أي دعـــم آخـــر يســـهل بشـــكل كبيـــر صـــيانة، دعمـــاً ماليـــا أو تقنـــي كبيـــراً عـــن علـــم

المحلــي للحكومــة الســورية مــن الغــاز الطبيعــي أو البتــرول والمنتجــات البتروليــة أو أي شــخص يبيــع أو 
ويشـــمل أيضـــاً أي ، يـــوفر قطـــع الغيـــار للطـــائرات للحكومـــة الســـورية أو حلفائهـــا والكيانـــات المرتبطـــة بهـــا

  .ة مهمة للحكومة السوريةشخص يوفر عن علم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات بناء أو هندس
بالطيران لأهداف عسكرية  من يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطةلعقوبات  - 

 .يافي سور 
ن يــرى أنهــم ويمــنح القــانون الــرئيس الأميركــي الحــق فــي وضــع قائمــة بالأشــخاص الــذي - 

إذا وقعـت فيهـا أو  ض النظـرنتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم بغإمسؤولون عن 
وزراء مجلـــس الـــ، رئـــيس الـــوزراء ونائبـــه، ويـــدرج القـــانون ضـــمن هـــذه القائمـــة الـــرئيس الســـوري، خارجهـــا
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والمسـؤولين فـي وزارة ، وزراء الداخليـة مـن إدارة الأمـن السياسـي، سـتخباراتورؤساء القوات المسلحة والإ
والمســـؤولون عـــن ، ة والحـــرس الجمهـــوريفضـــلاً عـــن قـــادة الفرقـــة الرابعـــ، الداخليـــة والمخـــابرات والشـــرطة

 1ورؤساء الفروع.، السجون التي يسيطر عليها النظام
منوحة له بموجب قانون مريكى جميع الصلاحيات المالأ يمارس الرئيس: حجب الملكية - 
والمصـــالح فـــي ممتلكـــات ، قتصـــادية الدوليـــة لمنـــع وحظـــر جميـــع المعــاملات فـــي الممتلكـــاتالطــوارئ الإ

أو تكــون فــي حــوزة شــخص ، موجــودة فــي الولايــات المتحــدةا كانــت هــذه الممتلكــات إذالشــخص الأجنبــي 
 .من الولايات المتحدة أو سيطرته

يفـرض الـرئيس الأميركـي العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة ، يوماً من تاريخ سن القانون 180عد ب
فــي هــذا التــاريخ مــن ، الفرعيــة (ب) فيمــا يتعلــق بشــخص أجنبــي إذا قــرر الــرئيس أن الشــخص الأجنبــي

 : نخرط عن علم في أحد الأعمال التاليةإ، التشريع أو بعده

أو ينخرط عـن علـم فـي صـفقة كبيـرة ، يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً  - 
 : مع

أو شخصــية  ه أو تســيطر عليــه الحكومــة الســوريةالحكومــة الســورية بمــا فــي ذلــك أي كيــان تملكــ
أو قــوة ، أو مرتــزق، مقــاول عســكري، أو شــخص أجنبــي، ي الحكومــة الســوريةسياســية رفيعــة فــ

، سـمهاإأو ب بصفة عسكرية داخل سوريا لمصلحة حكومة سورية، شبه عسكرية يعمل عن عمد
عقوبــات بموجــب قــانون الصــلاحيات أو شــخص أجنبــي خاضــع لل أو حكــومتي روســيا أو إيــران

 2.قتصادية الطارئة الدوليالإ
للحصـول علـى  أي غيـر مـؤهلا، ولايـات المتحـدةفـي ال غيـر مقبـولا، العقوبات يصـبحمن تشمله 

وأيضـــاً غيـــر مؤهـــل لقبولـــه أو إعادتـــه إلـــى ، ائق أخـــرى لـــدخول الولايـــات المتحـــدةتأشـــيرة أو وثـــ
ومـــا  الولايـــات المتحـــدة أو الحصـــول علـــى أي منفعـــة أخـــرى بموجـــب قـــانون الهجـــرة والجنســـية

  .)3أشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبيوتلغى تلقائياً أي ت.(يليها
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  : يالفرع الثان

  شروط رفع العقوبات

إنمـا ، فهو لا يقتصـر علـى العقوبـات فقـط، القانون سيجبر النظام على الرضوخ للقرارات الدولية
بيئــة مناســبة وســاعد علــى إيجــاد ، تضــمن بنــداً لتعليــق العقوبــات فــي حــال تخلــى عــن سياســاته الحاليــة

، ســتهداف المــدنيينإووقــف ، لانطــلاق العمليــة السياســية بمــا فــي ذلــك الإفــراج عــن المعتقلــين السياســيين
  .والسماح بعودة طوعية آمنة وكريمة للاجئين والمهجرين قسرياً ، يقاف قصف المرافق الحيويةإ و 

التي يتطلبها هذا القانون أجاز القانون للرئيس الأميركي أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات 
  : يحدد القانون ستة شروط لرفع العقوبات يمكن تلخيصها بالتالي، يوماً  180لفترات لا تتجاوز 

تسـتخدم المجـال الجـوي  لاو  وقف عمليات القصف بـالطيران مـن قبـل النظـام أو روسـيا للمـدنيين •
بمـــا فـــي ذلـــك ، الحارقـــةســـتهداف الســـكان المـــدنيين مـــن خـــلال اســـتخدام الأجهـــزة لإ افـــوق ســـوري

 .بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات، البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية
لمرافـق الطبيـة ايانات المرتبطة بها وقف استهداف لتزام القوات السورية والروسية والإيرانية والكإ •

المـــدني بمـــا فـــي ذلـــك  كن التجمـــعوالاستشـــفائية والمـــدارس والمنـــاطق الســـكنية أو التجاريـــة وأمـــا
 .نتهاك للمعايير الدوليةإفي ، الأسواق

ومـــنح المنظمـــات الدوليـــة ، إطـــلاق جميـــع الســـجناء السياســـيين الـــذين يـــتم احتجـــازهم قســـراً  -1
وتمكــين  اعتقــال فـي ســوريلحقـوق الإنســان حـق الوصــول الكامـل إلــى الســجون ومراكـز الإ

 .منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبةالتسهيلات نفسها لإجراء التحقيقات من قبل 
  .الكريمة للسوريين اللاجئين الذين شردهم النزاعو  أمين العودة الآمنة والطوعيةت -2
وتقــديمهم إلــى ، المحاســبة مرتكبــي الجــرائم فــي ســوري أن تتخــذ الحكومــة الســورية خطــوات -3

 الحة والحوار.وتأمين الدخول في عملية المص، والعدالة لضحايا جرائم الحرب، العدالة

ثارهــا علــى آلقــانون قيصــر بعــض الســلبيات التــي انعكســت ن أ المحللــين بعــض رأيو  ن الواقــعإ 
عقوبـات قـانون قيصـر لا تعاقـب النظـام السـوري ، السوريين في منـاطق سـيطرة النظـام وفـي هـذا الإطـار

خاصـة ، بقدر ما تعاقب السوريين المقيمين في مناطقه لأنها تدفع بحياتهم إلى مزيد مـن الفقـر والمعانـاة
 النظام السابقة التي مكنت لهـذا الفقـر وتلـك المعانـاة اليـومي تتـزامن هـذه العقوبـات مـع في ظل سياسات

ا الذي يواجه سلسـلة مـن التحـديات بعضـه، قتصادي بالنسبة للنظاممشهد محلي متأزم على المستوى الإ
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هـة تسـوية ومـا بعـد الحـرب مـن جوتتعلق بأسئلة ال، من جهة، م النظاممرتبط بإعادة تشكيل شبكات تحك
  .1اخرى

سـيعمل علـى حرمـان النظـام مـن قـدر كبيـر ، مما لا شـك فيـه أن قـانون قيصـر لحمايـة المـدنيين
وسيخسر الموارد التـي يسـتخدمها فـي حربـه ، يرانيون وغيرهمالذي يقدمه له حلفاؤه الروس والإ من الدعم

البوصــلة نحــو  وإعــادة، كمــا ســيعمل القــانون علــى تعطيــل الحــل العســكري بشــكل نهــائي، علــى الســوريين
  2.العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة

فـي  83أن ، 2019لعـام  احتياجات الإنسانية في سوريرت الأمم المتحدة في تقرير عن الإوذك
سـتثنى إ ر المسـاعدات الإنسـانية و سـتمراإتضـمن القـانون ف، مـن السـوريين يعيشـون تحـت خـط الفقـرالمئـة 

 فالقانون لم يستهدف سوى مؤسسات النظام.، عقوباتهالمنظمات الإنسانية من 

                                                           

 مركز الجزيرة للدرسات2020يونيو  16 قانون قيصر و"الأزمة" السورية" "، عن طلاّع1
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4705 :12/09/2020 إطلع عليه في. 
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إن الأحداث التي يشهدها المجتمع الدولي ونشهدها نحن كأفراد من هذا المجتمع حملتنا إلى 

التعمق في تفاصيلها للخروج بشيء يمكنه أن يقيد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان عامة والمدنيين 

  باتت لا تقف عند أية حدود.أنها خاصة، حيث 

إلا أنها أصبحت تلازمنا وتصعد بنا إلى  ،وإن كانت أحاسيس لا ترى ،الأطروحةوبين طيات هذه 

  الوصول إليه وتحقيقه على أرض الواقع. عناء تكبد المجتمع الدولي الذي ،الأمل المرجو ،درجة تحقيق

لابد من وجود وعي  الدولي الإنساني، قانونك الغايات التي يقوم عليها الوالواقع فإنه لتحقيق تل

ومن ثم خلق إرادة شعبية حقيقية تستطيع  ،كامل من قبل شعوب العالم المتحضر بأهمية قواعده وقيمتها

أن تمارس الضغط على حكومات الدول المختلفة لكي تتخذ إجراءات أكثر جدية في مجال احترام القانون 

ت الوطنية بما يتفق مع ما جاء في القانون ومن هذه الإجراءات ضرورة تعديل التشريعا ،الدولي الإنساني

وضرورة تغلب تلك الدول على التحيزات والمصالح المختلفة  ،الدولي الإنساني من قواعد وأحكام

  .الاستراتيجيةأو  سياسية،ال، قتصاديةالا

أن نوضح حقيقة الموضوع ودور القانون الدولي  استطعناونسأل االله سبحانه وتعالى أن نكون قد 

ونذكر أنه لم يكن ما بتسليط الضوء على القضية السورية، اني وقواعده عموما في حماية المدنيين الإنس

اجتهد فيه الباحث قدر الإمكان  ل هذه الدراسة إلا محض مجهود بشريتناولناه من مشكلات وأفكار داخ

، محاولا الوصول إلى هادفا الموضوعية والدقة العلمية، واضعا نصب أعينه مبادئ الحق والعدل والإنسانية

حلول علمية ومنطقية قابلة للتطبيق على أرض النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، فإن كان ما توصلنا 

  إليه قد أحاط به الخطأ وجانبه الصواب، فحسبنا أجر المجتهد، وعلى االله قصد السبيل.

، 1949 أوت12وقعت الاتفاقية في تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين خلال الحروب، وقد 

بتعاطي الجيوش مع المدنيين أثناء  وأصبحت منذ ذلك الوقت أهم مرجعية في القانون الدولي بما يتعلق

بالنزاعات الدولية، وإنما بالحروب بشكل عام،  الحرب، وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في أنها لا تتعلق فقط

حكم المدنيين معاملة إنسانية، وتصنف الأفراد الذين ألقوا  من هم فيوتطالب الاتفاقية بمعاملة المدنيين أو 

 .وبالتالي تنطبق عليهم بنود الاتفاقية سلاحهم بأنهم في حكم المدنيين،
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 الاعتداء على الكرامةحفاظ على كرامة المدنيين، وحظرت تضمّنت الاتفاقية بنداً خاصّاً بشأن ال

-بالجرحى  كما نصّت على معاملة خاصّة لحاطة بالكرامةاو  معاملة المهينةالشخصية، وعلى الأخص ال

لجعل مفهوم حماية  ، وفي محاولةكما حظرت أخذ الرهائن، - يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم

وكيفية معاملتهم، ومسؤولية  تضمنت الاتفاقية بنوداً خاصة تتعلق بالمعتقلين،المدنيين أكثر شمولاً، 

 .ذويهم بمكان وجودهم لمعتقلين لديها، وضرورة معرفةالأطراف كافة عن حفظ حياة ا

عشرات  في الحربين العالميتين الأولى والثانية دفع المدنيون ثمناً باهظاً، وقد خسرت البشرية في الحربين

لى وضع اتفاقيات إ الملايين بين مقاتلين ومدنيين، وهو ما دفع الأطراف الدولية التي شاركت في الحربين

الخصوص، ومنذ ذلك  ، وهو تاريخ توقيع الاتفاقية الأولى بهذا1929المدنيين، منذ خاصة بحماية 

مختلف أطراف النزاعات من  الوقت، وجدت مؤسسات تنفيذية تعمل على مراقبة الاتفاقية، والتواصل مع

التي تعمل فيها، ومثالها وفرق العمل  أجل تطبيقها، والإسهام المباشر في ذلك، من خلال مؤسساتها،

لجنة موجودة قبل كل اتفاقيات جنيف، وتعد أقدم  ، وهينة الدولية للصليب الأحمر الدولياللج الأشهر

ة دور مهم في ، وكان لهذه اللجن1863عام يفري ف17مؤسسة عاملة في هذا المجال، وقد تأسست في

رئيسياً مشرفاً من حيث متابعة قضايا الأسرى بين الطرفين، وكانت طرفاً  إسرائيل،الحروب العربية مع 

 .1984في عام  سوريا وإسرائيل على تبادل الأسرى بين

دول  لكن مبدأ حماية المدنيين المنصوص عليه دولياً يصبح غاية في التعقيد حين يتعارض مع مصالح

لجهات حقوقية دولية  كبرى منخرطة في الصراع، أو خلال الحروب الأهلية، حيث لا تسمح أطراف النزاع

لعملها، وأهمها توثيق عمليات  لأرض، وتمنعها من الحصول على المعلومات الضروريةبالعمل على ا

حاجة المدنيين في مناطق محاصرة إلى  الاعتقال، وظروف احتجاز المعتقلين، وكيفية التعامل معهم، أو

 الخصوم، والعمل على تأمين احتياجات الفئات الغذاء والدواء، وعدم استخدامهم للضغط العسكري على

 .والمرضى الأكثر احتياجاً، مثل الأطفال والنساء والشيوخ

وقد أدى  حماية المدنيين،لسوري هو الأبرز لجهة غياب مبدأ في السنوات القليلة السابقة، كان المثال ا

ومدنهم، وعبور البحار  غياب تطبيق هذا المبدأ الدولي إلى فرار ملايين السكان من بيوتهم، ومغادرة قراهم

المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في  والمحيطات إلى دول آمنة، كما فشل المجتمع الدولي في إيصال

وقبلها في مناطق عدة، كما حدث في داريا والزبداني  بعض البلدات والمدن، وآخرها في الغوطة الشرقية،
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السوري والمعارضة، ما  حيث بقيت محاصرة من قبل قوات النظام ومخيم اليرموك ونبل والزهراء وغيرها،

 .للمدنيين كرهائن يعني استخداماً صريحاً 

المعتقلون  في ملف المعتقلين في سجون النظام هناك غموض كبير، حيث إنه منذ بداية الصراع، تحول

، لا يمكن معرفة أماكن اعتقالهم، أو ظروف احتجازهم، مع شيوع مقاتلين وحتى مدنيين إلى مفقودين

 ظاهرة

في  قات الشخصية للمتوفين داخل السجون إلى ذويهم، من دون معرفة أسباب الوفاة، وهيتسليم البطا

المقاتلة ضد  معظمها ناجمة عن التعذيب والظروف غير الإنسانية للاعتقال، كما أن الكثير من الفصائل

  .لديها النظام بنت سجونها الخاصة، والتي يصعب الوصول إلى معلومات حول المعتقلين

بانتهاكات  ي المثال السوري هو أن الأطراف الدولية المنخرطة في الصراع قامت هي الأخرىاللافت ف

 .جسيمة ضد المدنيين

الحقوقية  الحصاد السوري المر لم يكن فقط نتيجة للصراع، بل نتيجة عدم اكتراث بما أنجزته المنظومة

استخدامهم كأدوات  المبدأ الفعلي هوالدولية بشأن المدنيين، وعوضاً عن تطبيق مبدأ حمايتهم أصبح 

 .للفوز في الصراع

  أما بعد الدراسة وتكييف الأحداث في سوريا توصلنا إلى النتائج التالية:

فكرة حماية ف لمن قاتل المسلمين، القتال إلا منذ القدم مية لم تجزسلاالإ الشريعةأن  •
فقد العصور القديمة،  فيولى الأ المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية وجدت جذورها

 .ناء العمليات القتاليةالمدنية أث عيانالأو  لحماية الكاملة للمدنيينل يأول نظاماعتبرت 

بعد الحرب  إلا حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية لم تكن محل اهتمام دولي •
سادت في ذلك التي  ول وهو الفكرةالعالمية الثانية وهذا راجع لسببين وهما، السبب الأ

يتعرضون لمخاطرها،  المدنيين لا الوقت والتي مفادها أن الحرب قتال بين العسكريين وأن
أي أن المدنيين ليسوا في مأمن على  لكن الحرب العالمية الثانية أثبتت عكس ذلك

أما السبب الثاني وهو النظرية التقليدية للحرب التي  ق في حالة قيام نزاع مسلح،طلاالا
شأنا داخليا وتخضع للقانون الداخلي للدولة، باستثناء حالة  تعتبر هذه النزاعاتكانت 
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المحاربين وهي الحالة الوحيدة التي كانت تطبق فيها أسس  عتراف للثوار بوصفالا
 .نساني آنذاك على هذا النوع من النزاعاتالا القانون الدولي

المسلحة الداخلية،  ين في النزاعاتسس القانونية المتعلقة بحماية المدنيتواضع وقصور الأ •
ربع لعام   اتفاقيات جنيف الأ والتي اقتصرت فقط على المادة الثالثة المشتركة بين

 .1977 ي لعامضافي الثانوالبروتوكول الإ1949

 حيث لم تتضمن لا ضعف وغياب آليات حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية •
أحكامهما سوى  آليات لتطبيق ي أيضافي الثانالبروتوكول الا المادة الثالثة المشتركة ولا

 .يمن البروتوكول الثان19ما ورد في المادة 

بصفة عامة  سانني باعتباره آلية من آليات حماية حقوق الإنساناستبدال التدخل الا •
لم في تبنته دول العا يين الذيبمبدأ المسؤولية عن حماية المدن يين بصفة خاصةوالمدن
 .2005ر القمة العالمي لعام مؤتم

المسلحة الداخلية، وقد  يين في النزاعاتي الدولي دور مهم في حماية المدنللقضاء الجنائ •
المحكمة الجنائية  يين فيضد المدن معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ول مرة فكرةظهرت لأ

النزاعات الداخلية، الجنائية للمدنيين في ظل  دا التي كرست الحماية الدوليةالدولية لروان
شاء محكمة جنائية محكمة مؤقتة مما استدعى إلى إن هالكن ما أعاق من فعاليتها كون

 .دولية دائمة

حقوق المدنيين بوجه عام تحتاج إلى نهوض  نتهاكأن القضية السورية بوجه خاص وإ  •
فعال من قبل المجتمع الدولي، حيث أن الإمكانات القانونية لا تحول دون ذلك، بل 

يجب و بالعكس فهي الدافع ذو الركيزة الشرعية الذي بإمكانه أن يحقق الآمال والغايات، 
لداخلية، خصوصا عدم التدخل في الشؤون ا أن ذلك ينبغي أن يكون وفقا لمبدأ الإشارة

غير محمود لدى الشعوب والدول على  اوأن التجارب الحديثة للتدخل الدولي تركت أثر 
أبرز ضعف المجتمع الدولي أمام حق  ،في هذا المجال ،النزاع السوريكما أن  التوالي
 الفيتو.

لات بيرا في الإفلعبت دورا كن فكرة الحصانة أمام المسؤولية الجنائية الدولية الفردية إ  •
 .وير فكرة القضاء الجنائي العالميلكن المجتمع الدولي بصدد مواجهتها بتطمن العقاب و 

 ثبوت استخدام أسلحة محرمة دوليا أثناء النزاع المسلح في سوريا. •

 ع السوري.زاوجود نصوص مجرمة للأفعال التي حدثت في الن •
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 المتسببين في ارتكاب هذهعدم تمكن المجتمع الدولي من تفعيل الإجراءات القانونية ضد  •
 .الجرائم

ضمن  عها تعالج مسائل تقنية لوجستيةمجدرت حتى الآن هي بمرارت التي صالقإن  •
فإّن بقية القرارات 2170و 2118فإذا استثنينا القرارين  ،راع بحد ذاتهصوليس ال راعالص

 .مساعدات إنسانية لمعابر وإيصا حعمل كفت تتعلق بإجراءات

ل ورية وعلى سبيل المثاسكانت بهدف الضغط السياسي على الحكومة الالقرارات بعض   •
ورية هدفها والذي جاء بآليات تدخلية وطلبات شبه تعجيزية من الحكومة الس2118 رالقرا

الحكومة  الممكن وهدفها غير المعلن هو إيصرع وقت سأيميائي بكال حلانزع الس المعلن
 .)لعدم الامتثا(حالة ورية إلى الس

تب في محاولة كنها تها توحي أحتى الآن وطريقة ديباجتدرت ص ارت التير أّن بنود الق •
  المهيمنة. القوية اء الأطراف الدوليةضلإر 

هر جلياً أّن إخفاقاته تغلبت ظس الأمن في الأزمة السورية يريع لدور مجلوفي تقييم س •
ون لحل يوها السياسثومبعو أخفقت الأمم المتحدة فقد على الصعيد السياسي  إنجازاته على

، لفما زا نياأّما أمرا، الإقليميين على طاولة حوار مثم وحلفائهم الأزمة في جمع الفرقاء
 ، حيثتحقن الدماء وحلول تقنيافي التوصل إلى ت ىتلو الأخر مجلس الأمن يخفق المرة 

ء للجماعات المسلحة فضلا عن إفشا لإيقاف دعم بعض الدو مجلس الأمن  م يستطعل
 المهيمنة علىات القو  حاربها مع مصالتض أو يع القرارات قبل رفعها إلى التصويتار مش

والأحياء  ىار عن العديد من القر ؛ عجزت الأمم المتحدة عن فك الحصياإنسان ،المجلس
الغذائية والطبية جًوا اعدات ت في إلقاء المسوقفأعوام مضت وت رة على مدارالمحاص
يين ثاوقتل عشرات من موظفيها الإغ ا البرية مرارا و تكرارا هفت قوافلقص فقد رينللمحاص

 دون أن تفعل شيًئا أكثر من الإدانة.

 ،مجلس الأمن وعجزه قمحطات إخفا للم يكن الفيتو الذي أشهرته روسيا (ست مرات) أو  •
 .أحقيته أم لاى ر عن مدظالن بغض

 .السوريةانقسام دولي كبير على استراتيجية إدارة الصراع في الأزمة  •
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 :التوصيات

يا وتكييف الأحداث في سور  أثناء النزاعات المسلحة بعد دراسة الحماية الجنائية والقانونية للمدنيين 

التوصيات  تفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين خلصت الدراسة إلىودراسة القواعد القانونية في إ

  :التالية

ــــــدولي  -1 ــــــانون ال ــــــدوين قواعــــــد الق ــــــةالســــــعي فــــــي ت ــــــات دولي ــــــي فــــــي اتفاقي  الإنســــــاني العرف
 .والعمل على مصادقة كل الدول عليها في سبيل تحقيق الشرعية النصية

الداخليـــة  فـــي النزاعـــات المســـلحة المـــدنيينضـــرورة إبـــرام اتفاقيـــة دوليـــة تخصـــص لحمايـــة  -2
  :عتبار النقاط التاليةبحيث تؤخذ بعين الإ

 النزاعات المسلحة الداخليةاعتماد نص يحظر الهجمات العشوائية في  •
بشرية في  نتقامية ضد المدنيين واستخدامهم كدروعاعتماد نص يحظر الهجمات الا •

 .النزاعات الداخلية
 .عيان المدنية في النزاعات المسلحة الداخليةإدراج نص يضمن الحماية العامة للأ •
 منة للنازحين داخليا في النزاعات الداخليةضمان حق العودة الآ •
تجعل  والتي 1977ضافي الثاني لعام من البروتوكول الإ18إلغاء المادة  ضرورة •

لحصول  موافقة الحكومة التي يجري النزاع المسلح على أراضيها شرط أساسي
إنسانية في  نسانية وهذا من شأنه أن يسفر عن كارثةالمدنيين على المساعدات الإ

سوريا أين  حصل في حالة رفض الدولة لدخول المساعدات إلى أراضيها مثلما
راضي السورية الأر حمسد دخول اللجنة الدولية للصليب الأرفضت حكومة بشار الأ

 .نسانية للمدنيينلتقديم المساعدات الإ
القــوة فــي  جـل تطــوير مبــدأ تحــريم اســتخدامأمـن الضــروري أن يتــدخل المشــرع الــدولي مــن  -3

ـــة، بحيـــث يشـــمل الحظـــر اســـتخدام  ـــة والداخلي ـــة أو أســـلحة النزاعـــات الدولي الأســـلحة الذري
 .الدمار الشامل ضد المدنيين والأعيان المدنية

يــــتم بموجبهــــا تحــــريم اســــتخدام الأســــلحة  1949إضــــافة نصــــوص لاتفاقيــــة جنيــــف لعــــام   -4
  .المدنيين أثناء النزاعات المسلحةالحديثة والخطرة ضد السكان 

ـــــــائي -5 ـــــــدولي الجن ـــــــانون ال ـــــــدولي الإنســـــــاني والق ـــــــانون ال  فـــــــي التشـــــــريع إدمـــــــاج قواعـــــــد الق
 .الداخلي للدول
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 العمل على توسيع فكرة الاختصاص الجنائي العـالمي بالـدعوة إلـى تنبيـه مـن طـرف أكبـر -6
عــدد مــن الــدول فــي العــالم، لاســيما الــدول العربيــة والإســلامية التــي تعتبــر أقاليمهــا أكبــر 

 .دائرة تسجل فيه الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني
 .ولياته التضامنية بصورة أفضل تجاه اللاجئينؤ قيام المجتمع الدولي بمس ضرورة  -7
التشــــديد علــــى أطــــراف النزاعــــات المســــلحة الداخليــــة بضــــرورة مراعــــاة المبــــادئ الإنســــانية  -8

والســـعي قـــدر الإمكـــان علـــى خلـــق التـــوازن بينهـــا وبـــين  ،باعتبارهـــا قواعـــد قانونيـــة ملزمـــة
الضرورة العسكرية بشكل يمكن من خلاله تحقيق أكبر قـدر ممكـن مـن الحمايـة الإنسـانية 

 .لضحايا هذه النزاعات
الســــورية خــــارج إطــــار الأمـــــم المتحــــدة ومجلــــس الأمــــن مــــن خــــلال التحــــرك بحــــل الأزمــــة  -9

 .دولية مؤتمرات
تجـــاه إمســـؤولياته  مـــن أن يتحمـــل كامـــلوخاصـــة مجلـــس الأيجــب علـــى المجتمـــع الـــدولي  - 10

وترجمته علـى أرض الواقـع  حماية المدنيين وأن يعمل على تجسيد مبدأ مسؤولية الحماية
 ت هذا النزاع المسلحيتكبدون ويلا في سوريا وذلك من أجل إنقاذ المدنيين الذين

الفيتــــو إعــــادة النظــــر فــــي صــــلاحيات مجلــــس الأمــــن خاصــــة مــــا تعلــــق بحــــق ضــــرورة  - 11
 .وصلاحية الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

العمــل علــى وضــع حــدود لــدور مجلــس الأمــن فــي علاقتــه بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  - 12
حتــى لا تطغـــى الاعتبـــارات السياســية علـــى عمـــل المحكمـــة، خاصــة فـــي ظـــل تشـــكيلته 

تتمتـع بـه مـن  المعروفة، والتي تعكس سيطرة وهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية بمـا
حق النقض، فلا بـد للمحكمـة مـن أن تعمـل باسـتقلالية وحيـاد، حتـى تحقـق الغايـة التـي 

 .أنشئت من أجلها
ع الســــوري از والشــــركات المســــاهمة فـــي تــــأجيج النــــ فـــرض عقوبــــات قاســــية علـــى الــــدول - 13

 .والمتسببة في سقوط الآلاف من الضحايا
، خاصة العربيةو بادر الدول ت المستوى الدولي يجب أن على السياسي الصراع تجنبلو  - 14

ختصاص العالمي الجنائي، والـذي يقضـي بمحاكمـة دساتيرها، قانون الإ يإلى أن تحتو 
رتكــــاب الجريمــــة وجنســــية المــــتهم إمجرمــــي الحــــرب بغــــض النظــــر عــــن مكــــان  وعقــــاب
الــذي يســمح لمواطنيهــا أو غيــرهم، اللجــوء للمحــاكم الوطنيــة والتقــدم بالــدعاوي  ،ومركــزه

 .حرب عن الجرائم المرتكبة في حق الشعوب العربيةضد مجرمي ال
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سـيما  ولاان نسـمـر بقضـايا حقـوق الإيجب إبطال مفعول حق التوقيـف عنـدما يتعلـق الأ - 15
المســـلح  نـــاء النـــزاعكـــات الصـــارخة التـــي يتعرضـــون لهـــا أثتهانحمايـــة المـــدنيين مـــن الإ

يحدث فـي سـوريا  ماتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، وهو نه يقف عائقا أمام الداخلي، لأ
للتـدخل مـن أجـل حمايـة  مـن وإلـى غايـة يومنـا هـذا فـي اتخـاذ قـرارأين عجز مجلـس الأ

ية، وهـــذا نســـانوجـــرائم ضـــد الإ ينســـانون الإنتهاكـــات القـــانيين الـــذين يتعرضـــون لإالمـــدن
 من مجرد أمنياتقرارات مجلس الأ بسبب الفيتو المزدوج الصيني والروسي الذي جعل

ى إلــــ ل إحـــالتهميين وذلـــك مـــن خـــلاي الجـــرائم الدوليـــة ضـــد المـــدنمرتكبـــجـــب معاقبـــة ي - 16
الـــذي  مـــرتـــرك الجـــرائم الدوليـــة تفلـــت دون عقـــاب، الأ المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وعـــدم

 .يؤدي إلى منع هذه الجرائم مستقبلا يمكن أنِ 
 .تجسيد كامل للقضاء العالميوير و العمل على تط - 17

  

  

  تمت الأطروحة بعون االله
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  .2009طرابلس ، أكاديمية الدراسات العليا
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  .2003، 1ط، دار المستقبل العربي، تقديم مفيد شهاب، الإنساني
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  ص:ــــــــالملخ

حماية المقررة له بموجب مركز المدني في القانون الدولي الإنساني والدار موضوع دراستنا حول 

حقوقه، حيث أن الحماية لم تكن سوى موضوعية تقف عند حد مبدأ سيادة  انتهاكقواعده، التي لم تمنع 

  .السياسيةوالمصالح  ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحق الفيتوالدول

بح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية صتطورت لت 2011شهدتها سوريا عام  التي فالاحتجاجات

وجرائم إبادة، ضد المدنيين قبل المقاتلين تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تستلزم معاقبة 

لم تصادق على نظام روما الأساسي ولم تقم بإيداع  لأن سوريا، يها وعدم الإفلات من العقاب ولكنمرتكب

  القضية للمحكمة الجنائية الدولية.إعلان قبول اختصاص المحكمة، الأمر الذي حال دون إحالة 

تم تسجيل الدراسة تحت عنوان رئيسي وهو: حماية المدنيين أثناء النزاع  ومن هذا المنطلق 

  .- القضية السورية- المسلح دراسة تطبيقية

 أثناء الإنساني الدولي القانون في للمدنيين الجنائية الحماية :ين جاء الأول تحت عنوانمن بابيتض

: دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين السوريين من الجرائم الدولية ومعاقبة والثاني ، المسلح النزاع

  مرتكبيها.

لمدنيين أثناء تفعيل قواعد وإجراءات حماية ا ىما مد :ولقد كان التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة هو

  ولقد توصلنا إلى عدد من النتائج أهمها: النزاعات المسلحة؟

توصل البحث إلى القواعد الدولية التي عملت الدول والهيئات والمنظمات واللجان على ترسيخها على 

واجه صعوبات لم تجعل إلا أنها كانت في كل مرة ت - وإن خرجت إلى أرض الواقع -الدولي، الصعيد 

  منها سوى حبر على ورق.

فالمدني كان ولا يزال أول وأكبر متضرر جراء هاته النزاعات، ولعل خير دليل لذلك هو النزاع السوري 

  كما تبين شرحه.

ولكن وفي الأخير لا نجحد محاولات المجتمع الدولي تحت قواعد اختصاص الولاية القضائية 

قيصر الأمر الذي يدفع بنا  لإجراءات عدة وكذلك قانونر القضية السورية وفقا العالمية ومحاولاتها لتأطي

له شرف  أن للقول أن المجتمع الدولي وإن كان يده لا تصل إلى الغاية المبتغاة إلا أننا لا يمكن أن ننكر

 المحاولة.

 



Abstract: 

The subject of our study revolved around the civil status in international 

humanitarian law and the protection established for it according to its rules, 

which did not prevent the violation of his rights, as the protection was nothing 

but objective and stood at the limit of the principle of state sovereignty, non-

interference in internal affairs, the right of veto, and political interests. 

The protests in Syria in 2011 developed into war crimes, crimes against 

humanity and genocide, against civilians before the combatants, falling within 

the jurisdiction of the International Criminal Court, requiring the punishment of 

the perpetrators and not impunity, but because, Syria did not ratify the Rome 

Statute and did not deposit a declaration of acceptance. The court's jurisdiction, 

which prevented the case from being referred to the International Criminal 

Court. 

 From this standpoint, the study was registered under the main title: 

Protection of Civilians during Armed Conflict - An Empirical Study - The 

Syrian Case -. 

It includes two chapters, the first of which is entitled: Legal Protection of 

Civilians During Armed Conflict - A Case Study of Syria -, and the second: The 

Role of the United Nations in Protecting Syrian Civilians from International 

Crimes and Punishing the Perpetrators. 

The main question of this study was: How effective are the rules and 

procedures for protecting civilians during armed conflicts? We have reached a 

number of results, the most important of which are: 

The research reached the international rules that states, bodies, 

organizations and committees worked to establish at the international level - 

even if they came out on the ground - but each time they faced difficulties that 

made them nothing but ink on paper. 

The civilian was, and is, the first and greatest affected by these conflicts 

and perhaps the best evidence for this is the Syrian conflict, as it was explained. 

In the end, however, we do not deny the international community’s 

attempts under the rules of universal jurisdiction and its attempts to frame the 

Syrian issue in accordance with Caesar’s law, which leads us to say that the 

international community, even if its hand does not reach the desired goal, we 

cannot deny it the honor of trying. 


